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ل ǫٔولا وǫٔ˭يرا ̊لى نعمته Դٕتمام lهذا البحث الشكر ߸ عز و.  
߳ߵ فإنني ǫٔتقدم ˊكل الشكر والعرفان ... ومن لا ̼شكر الناس لا ̼شكر الله

لى  طفىــــــي مصـعبد النˍور ـــــ̥߲ك˗ ̊لى قˍوࠀ الإشراف ̊لى هذا العمل، و̊
  .طيߧ مسيرة البحث القيمةالسديدة و  توجيهاته

̊لى ) سا̊دالمشرف الم ( شول ˊن شهرةاҡٔس̑تاذ ا߱كتور  ثم الشكر موصول إلى
اҡٔفاضل ا߱كا˔رة السادة نصائحه الوجيهة وحرصه ا߱ائم ̊لى إتمام هذا العمل، وإلى 

فهم اҡٔهل لسد ، اҡٔطرو˨ةم̲اقشة هذه  لقˍو تفضلهم ب ǫٔعضاء لجنة المناقشة ̊لى 
اݩا فجراهم الله عنا ˭ير الجزاء lثغراتها وتقويم إعو  

اҡٔكارم ساتذة اҡٔ كما لا يفوتني Գ̊تراف Դلفضل ̥ߴ̽ن Էǫٔروا لي درب العلم، إلى كل 
   .كل حسب مقامه

  .وإلى كل من قدم لي يد العون من قريب ǫٔو من بعيد جزاهم الله عني ˭ير الجزاء
  تقار مختار: الباحث                                                                  
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 الملخص 
كاستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي ليبرالي، استحدث المشرع الجزائري سلطات للضبط 

ومغايرة لأوجه المقارʪت التقليدية، وتعكس بوضوح مرحلة معينة من الاقتصادي، تتبنى أدوات ضبط فعالة 
التطور الحاصل في وظائف الدولة وهياكلها، فصيرورēا كياʭ بديلا عن جزء من صلاحيات كل من الإدارة 
والقضاء، مكنها من حيازة مجمع للصلاحيات المعهود đا لهذه السلطات، وʪلتالي تكييفها ʪلطبيعة المزدوجة 
الإدارية والشبه قضائية، مما جعلها في مواجهات متعددة ومتمايزة مع الجهات القضائية، من خلال كل من 

، كأنماط لقياس مدى انحصار الدور القضائي في مواجهة هذه مظاهر التنافس والإقصاء، التكامل والرقابة
  . السلطات

في اختصاصاته، جاء لإحياء  فإن كان الاختصاص التحكيمي كوجه ʪرز لمنافسة القاضي العادي
ديناميكية حقيقية للعملية الضبطية، تتوافق ومنطق الضبط القائم على المرونة والسرعة والفعالية، فالجانب 
القمعي المعهود به لهذه السلطات، قد ثبت قاعدة عدم استئثار القضاء بفكرة الجزاء، الأمر الذي ينبئ عن 

 .الجزائي توجه زاحف نحو مزاحمة حقيقية للقاضي
كما يتجلى مظهر للتكامل بين الجهازين، يجيز فيها للجهات القضائية القيام بضبط السوق إلى 
جانب سلطات الضبط الاقتصادي، ʪلإضافة إلى البعد الرقابي للجهات القضائية كأبرز علاقات هذه 

 .المواجهة، من خلال دعاوى المشروعية والتعويض ووقف التنفيذ
Abstract 

A response to the new liberal economical context, the Algerian legislator 
has created economical regulation authorities, which adopted an effective means 
qualified different from the classic approaches, it reflects clearly the 
development of some functions and bodies of State, and this is an alternative of a 
part of administration and justice prerogatives, that why it can detains all the 
prerogatives which were attributed to these authorities.  

So they are qualified by double nature, administrative and judicial, what 
leads to several conflicts with the jurisdictions, through  competition and 
exclusion, collaboration and control, as means to measure the reduction degree 
of justice before the authorities.      

If the arbitration jurisdiction is the main figure of competition of the 
ordinary judge in his functions, it comes to activate the real mobility of the 
operation of regulation, which is appropriate to current regulation logic qualified 
by the elasticity, celerity and effectiveness. 
The complementarily between these two bodies allows to the jurisdictions to 
regulate the market together with the bodies of economic regulation. in addition 
to the monitoring aspect of justice as the main face of this conflict through 
action on the legitimacy and reparation and non enforcement. 



  
  

 



 مقدمة
 

   أ

الدولة من طبيعتها الحارسة إلى المتدخلة، ارتسمت معالم العلاقة الذي شهدته نتقال لااعلى وقع 
أعباء جديدة لا سقف لها، ففضلا عن وظائف الدولة  لتعرف تطورت  الجديدة بين الدولة والاقتصاد،

بشدة في الحياة الاقتصادية، وزاد ولعها بتحقيق جانب من الرفاهية  هذه الأخيرة انخرطت ،السياسية
Đتمعية، أو ما يسمى بدولة الرفاهيةا « L’ETAT PROVIDENCE »1 ،  فعول كان لمإذ
هذا الدور الشمولي والمباشر للدولة في وتطور استقرار في  الأهم الحافز ،الرأسمال الخاصفي صاصة الخ

 الايجابي الانعكاسبدوره نحو  اخذآالنجاح،  أقصى مراتبالعام القطاع من خلاله  وأتبإذ الاقتصاد، 
 .على الدولة واĐتمع على حد سواء

 مجاđةعلى خلفية  غير أن هذا التصور ورغم ما لقيه من مشاطرة بضرورة التواجد والاستمرار،
أخرى كراهات داخلية و ا تكشفت عيوبه بتأثير من ، الإختلالات والنقائص التي عرفتها الأسواق آنذاك

نقلا لمراكز و لظاهرة الاحتكار، بل  ، أفرزت تفككا للقطاع العام وزوالاعلى وجه الخصوص خارجية
تباينت إذ ، المتدخلةالتي تنبئ بحلول أزمة للدولة  المؤشراتبمثابة ، فكانت 2في غالب الأحيانالقرار 

الثاني لاستحالة تحقق التصور نتصر فأ  ،الرؤى بين المعارضة الشديدة والأقل شدة لهذا الواقع التدخلي
كفاعل اقتصادي غير  ،الأول، وهكذا تم الاتفاق على حتمية إعادة صياغة جديدة لدور الدولة

من الفعالية والنجاعة الاقتصادية فحسب، بل مخافة  طلبعلى  مرغوب فيه، فلم يعد الهدف يقتصر
         .أمنها الاقتصادي اهتزازēديد سلامتها و 

الأثر البارز في بداية حركة  ،القطاع العامودور وزن الانتقاص من فكان لهذا التوجه الجديد في 
  .  إصلاحات اقتصادية مست الغالبية من دول العالم

بداية عرفت  بللم تنؤ بنفسها عن هذا المشهد، ف ،النامية البلدانعلى غرار ʪقي و الجزائر أما 
عن فشل الإرث  تبدت بعد إزاحة الستار ،على أكثر من صعيدو عدة  مآزق القرن الماضي ثمانينات

 ،إلى تعاظم في حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية به أدىوما  المتبنى منذ الاستقلال،الاشتراكي 
                                                           1- Welfare state : Recouvre l’ensemble des systèmes d’assurance collective obligatoire 

destinés à couvrir les citoyens contre un certain nombre de risque, comme la vieillesse, la 
malade et le chômage. 
L’Etat providence peut largement dépasser ces domaines pour s’tendre par exemple au 
logement ou aux études… Dictionnaire de l’économie, P.Bez Darkh, S. Gherardi, la rousse, 
2008, p.293. 2 - اēيد قدي، العولمة وتجلياĐص ص01/2003مجلة النائب، الجزائر، عدد الواقع والفرص أمام دول العالم الثالث، : عبد ا ،، 

77 - 78.  



 مقدمة
 

   ب

 ،الاقتصادية للمنتوج الوطني الفعاليةعلى إثرها فغابت  ،ʪلحركة التنموية للبلاد أضرت كثيراالتي 
  .وعمت الفوضى في تسيير وإدارة المؤسسات العمومية

وتماشيا مع ضرورة إنتاج قواعد جديدة تسهم في  ،đذا الوضع المتأزم المشرعهذا وإدراكا من 
إلى سن  ت الدولةلا متناهي، ʪدر و الاندماج في اقتصاد معولم من ثم و  ،لوضع الاقتصاديʪ التحكم

من  -ولو تدريجيا- تنم عن رغبتها في الانسحاب ،الاقتصاديذات الطابع من الإصلاحات  حزمة
نتج عنها ظهور توجه مما تركيبة وصياغة مختلفة،  فقوإعادة النظر في مهامها و  ،الحقل الاقتصادي

إلى دولة  « l’Etat de Tout » من دولة الكلهذه الأخيرة انتقلت بمقتضاه  ،جديد
وكأنه رفع اليد من قبل الدولة وĔاية دورها الحمائي تجاه اĐتمع تحت ، « l’Etat du peut »الأقل

 « L’Etat régulateur »1تحضيرا لنمط جديد يحمل ملامح الدولة الضابطةو  العولمة، ضغوطات
للدولة، وظيفتها الأساسية كفالة التوازʭت الاقتصادية والاجتماعية تعكس هذه الأخيرة رؤʮ جديدة ل

ثبت الدولة đذا المنظور قواعد أقل من سابقتها المتدخلة، إذ توهكذا ، الكبرى في عالم لا حدود له
تكتفي بوضع الإطار العام للتوجهات الكبرى المرتبطة ʪللعبة التنافسية، دون التوغل في تفاصيلها 

ترتب عنه إجراء استعارة قانونية لأدوات نوعية تتماشى والوضع مما  لها،المعرقلة والمعيقة  التنظيمية
     .2عليها أيضا سلطات الضبط الاقتصاديوالتي يطلق  ،في صورة السلطات الإدارية المستقلةالجديد، 

 Indépendant »للإشارة أن هذه السلطات عرفت في النظام الأمريكي تحت تسمية 
Régulateur Agency »،  اتخذ  ،ثمرة تجربة مجتمع ما ونظام اقتصادي وسياسي معين تكانو

، أما 3والمنافسة والمزاحمة الدائمة للمشرع والسلطة التنفيذية ،شكله على عدم تحديد النص الدستوري
 -Quangos »4Quasi autonomous non » تسمية عليهاأطلق بريطانيا ف في

للدولة الضابطة عدة معاني بدءا بمبدأ التناسق والانسجام، ومعنى ʬن اعتبرها بمثابة مفتاح التطور الاجتماعي، في حين أن  -  1                                                           
  : ، أنظرالمعنى الثالث فيقصد به المحكم للعبة الاقتصادية، إذ تشكل في مجملها تنظيما مركبا

J. Chevallier, «l’Etat régulateur », école nationale d’administration, RFAP, n°111.3/2004. 
http://www.cairn.Info/article.php ?ID_REVUE-RFAP&ID NUM PUB LIE-RFAP., p.p. 473-
  . 23 -07، ص ص، 2001، 21إدارة، عدد  ، مجلة"السلطات الإدارية المستقلة" لباد ʭصر،  -  2 .484
3 - Michel Gentot, les A.A.I, collection Clefs politique, Montchrestien, 1994, p. 24. 4  -  أطلق عيها أيضاFreinge Bodiers  ا تغطي العديد من الهيئات المختلفة، تتحد بثلاثةĔلكنها تسمية ليست دقيقة، لأ

أجهزة مستقلة تتدخل في ضبط المرافق العامة، وأجهزة استشارية مع الخبرة في مجال خاص، ʪلإضافة إلى أجهزة : أنواع ʪلأساس
 =M. Thatcher وزارةلها  هاتحنفمالتسمية الرسمية قضائية خاصة تتمثل في المحاكم، وهي في معظمها مرتبطة ʪلحكومة، أما 



 مقدمة
 

   ت

gouvernemental organisations، اđ وقد 1المنظمات غير الحكومية شبه المستقلة ويقصد ،
عرفت الإدارة البريطانية المستقلة تطورا ملحوظا منذ الحرب العالمية الثانية، اختلفت فيما بينها من 

صعبة جد حيث الاختصاصات والأهمية، مما جعل مسألة تصنيفها أو إعطاء تعريف لها مسألة 
البريطانيين  - Marie-José Guédonكما أشارت الأستاذة -  تشغل كثيراأĔا لمغير ومركبة، 

  .2الفرنسييننظرائهم بسبب تفکيرهم البراغماتي، بقدر ما شغلت 
نتيجة لإصلاحات إدارية منظمة، كما هو الشأن ʪلنسبة  في حين أن ظهورها في فرنسا لم يكن

لتشكل  ،تم إنشاؤها إذ أن أغلب هذه السلطات ،3للنموذجين السابقين، وإنما كان وليد الصدفة
 ،الاجتماعيين والأمن وبحثا عن السلام ،4على المشاكل الاجتماعية المعقدة والمتعاظمة حلولا وإجاʪت

وذات التجربة الجزائرية فتية  تعد ،هيئاتهرائدة في مجال الضبط الاقتصادي و ارب الجبخلاف التو 
 le» يمائيالإتقليد ما يسمى بفكرة ال صورة في ،لنموذج الفرنسيʪمتأثرة وجد  خصائص متفردة،
mimétisme»5، ولكن على الطريقة الجزائرية. 

رية الا لرقابة إد السلطاتعدم خضوع هذه  ،تعني من الجانب القانونيففكرة الاستقلالية أما 
هذه الأخيرة لا أن لكون  ،سلمية ولا وصائية، بغض النظر عن تمتعها ʪلشخصية المعنوية من عدمها

كان   ،إلا أنه وحفاظا على مبدأ المشروعية ودولة القانون ،تعتبر معيارا لقياس درجة هذه الاستقلالية
خصصت للهيئات غير التابعة للوزارة وتنظم بعيدا عنهاـ غير أن الوزير يظل مسئولا عنها أمام البرلمان، وهي منصوص عليها في =                                                                                                                                                                                     

   http://WWW.Cabinet-of-fice.gov.uk: الموقع المخصص لهذا الموضوع وهو 
1- Moderne(f), « les modèles étrangers : études comparé », in COLLIARD (C-A) et 
TIMSIT(G),(s/d de), les A.A.I.PUF ?Paris, 1988, p. 187. حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في : أنظر كذلك

   .23ص ، 2008، جامعة بومرداس،لالقانون، فرع قانون الأعما
2- Bell John, « l’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes 
», in conseil d’Etat, réflexion sur les autorités administratives Indépendantes,  rapport  public,  
E.D.C.E,n°52,2001,http://www.Ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics6400245/index.  
shtml. (05/11/2009), p. 404.  3- « … S’il est une caractéristique dominante de ce mouvement de création des AAI en 
France, c’est bien celle du hasard. La plupart des autorités créées constituent une réponse 
donnée à un problème  donné…».cf., Conseil d’État, Les autorités administratives  
indépendantes, op.cit., p.267. 4  - 12، ص، 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -دراسة مقارنة -حنفي عبد الله، السلطات الإدارية المستقلة.  
5- ZOUAIMIA Rachid,  les  autorités  administratives  indépendantes  et  la  régulation  
économique  en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, p.17, in G ..Longrod, genèse et 
conséquences du mimétisme en Afrique, RISA, 1973, p.21.        
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وهو ما يعد مبدأ ʪلغ الحصانة القضائية، من  واستبعادها ،لزاما على المشرع إخضاعها للرقابة القضائية
كضمانة مكرسة في مختلف الأنظمة القانونية، وهذا ما الأهمية، إذ يستمد وجوده من حق التقاضي  

سواء التشريع الأساسي أو على ضوء  ،يستدعي منا البحث في الأمر من خلال الأساس القانوني
  .المؤسس الدستوري، ومن ثمة الوقوف على مدى مطابقة هذه الرقابة للدستور

، من خلال أجهزēا اطيةت تحت Ϧثير عدة أبعاد ديمقر تم استحداث هذه السلطاهذا وقد 
 في إطارالموضوعية، والتعددية، تعدد الأفكار  ،المساواة ،الشفافية ،مجتمع مدني ،من مهنيين ،الرقابية

لإدارة والقضاء، أو على عن كل من ا بديلبمثابة ال، لتكون ةصلاحياēا الاستشارية كديمقراطية تحاوري
 والرقابية التنظيمية، جزءا كبيرا من صلاحياēماالأقل كمنافس حقيقي لهما، اقتطعت بموجب ذلك 

 تستو دون إحداث نوع من لم لاحيات المرافقة لنظرية الحلول،والقمعية، لكن هذه الص التحكيميةو 
مست عدة ، لهذه السلطات التشريعية، التي تتلاءم والطبيعة المزدوجة الإدارية والشبه قضائية ماتءالموا

مهامها إلى  صولاو الاستقلالية والحياد،  ضماʭتمرورا بوهياكلها،  وتشكيلهابنيتها بدءا بمستوʮت 
 . فعاليتهاواختصاصاēا وضماʭت 

فهي đذا الوصف والرصيد القانوني والتنظيمي، تحوز على سلطات وامتيازات تمكنها من أداء 
إصدار قرارات إدارية ملزمة ϵرادēا صلاحية لها  تتيحʪمتيازات السلطة العامة،  تعرف ،وظائفها

الرجوع للقضاء للاعتراف لها  ومن غيرالمخاطبين đا، بل  رضادون الحاجة إلى موافقة أو و المنفردة، 
 .مسبقا đذا الحق

وهنا يسمو المركز القانوني لهذه السلطات في مواجهة الأفراد المخاطبين بقراراēا، مما قد يؤدي 
ʪ ا، ومن ثمēوأ قتصاديةالا وأوضاعهم بمراكزهمالمساس فرضية نحرافها والتعسف في استعمال سلطا 

 هاوϩتي على رأس، تقرير ضماʭت كافية بغية حمايتهم وϦمينهم في مواجهتها يقتضي وهو ماالمالية، 
حقوق  وبين حماية ،السلطات الضابطة، كآلية تسعى إلى إقامة توازن بين امتيازات الضماʭت القانونية
الصادرة وتقوية الضماʭت  ضمانة لإعادة المشروعية للقراراتك  قضائية ىوأخر وحرʮت الأفراد، 

 .التشريعية، وكذا تحسين العمل الضبطي
قياس درجة تراجع الدور القضائي أمام سلطات الضبط الاقتصادي، يتجلى من  فإن كان

 أبرز هذه الوجوه ة القضائية الرقابشكل تأين ، الجهازينهذين علاقة المواجهة بين خلال الوقوف على 
المسؤولية الإدارية، فإن و وى الإلغاء ا، بواسطة كل من دعوأعمالها ا، وذلك ʪلطعن في قراراēوأعرقها
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لقياس هذا يجعلها تتجلى في مظاهر متعددة  ،لهذه السلطات ود đاهمجمع من الصلاحيات المع تواجد
من خلال كل من علاقة التكامل، وذلك لا تقل أهمية عن موضوع الرقابة القضائية،  ،الانحصار

  .قصاءالتنافس والإ
على بقية الأنساق  ،وللإحاطة بموضوع الدراسة وما فرضه هذا النمط الجديد من الضبط

 الدراسة اختيار أسبابفي عرض تباعا الإدارية منها والقضائية في التشريع الجزائري، نتدرج  الأخرى
من  البحث عترضما امع والأهداف المتوخاة منها، دراسة الأهمية و ، و موضوعيةأية تذاسواء كانت 

الرئيسية  إشكالية البحثكذا و  الدراسة، وضوعالدراسات السابقة المرتبطة بمʪلإضافة إلى  ،صعوʪت
  .وأخيرا خطة البحث، في ذلك المناهج المتبعةعرض ʭهيك عن من تساؤلات فرعية،  تقتضيهوما 

  :جملة من الأسباب الموضوعهذا  فقد كان لاختيار
  نظرا لحداثة سلطات الضبط الاقتصادي ضمن المنظومة القانونية الجزائرية رغم مرور ربع قرن على

 ؛التجربة، وما تثيره من إشكالات في جانب الاستقلالية عن السلطة التنفيذية
  الاقتصادي في ظل عدم تضمينها في أحكام القانون البحث عن مدى دستورية سلطات الضبط

 ؛العضوي Đلس الدولة بصيغة صريحة وواضحة
  العلاقة التي تربط سلطات تراجع هذا الدور القضائي على ضوء الرغبة في الوقوف على حقيقة

في ظل حيازēا لعدة صلاحيات كانت تؤول في الأصل لكل من الإدارة  ،الضبط الاقتصادي ʪلقضاء
    ؛لقضاءوا
  إبراز المقاصد الحقيقية للمشرع الجزائري من الازدواجية في التعامل مع القرارات التي تصدر عن هذه

  .السلطات
تخص الضبط  ،في كونه يحاصر عدة جوانب قانونية فتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع أما

الاقتصادي في الجزائر وعلاقته ʪلدولة والسلطة القضائية تحديدا، كما تعد أهميته من الناحية 
  : الاقتصادية جد هامة لما يربطه ϥهم الفواعل في اĐال الاقتصادي، ويمكن الإشارة إلى هذا كالآتي

 لقواعد من الملاحظ أن هذه الدراسة لها أهمية من الناحية القانونية من خلاʪ ل محاولتها الإلمام
وتحديدا الأعمال والاختصاصات التي تضطلع đا هذه الأخيرة،  ،المنظمة لسلطات الضبط الاقتصادي

سابقتها في  تتسم بقواعد نوعية وكمية مختلفة عن ،اهرة قانونية جديدةظلما أصبحت تشكله من 
التي تضمنتها  ،الإشكالات والفراغات القانونيةʪلإضافة إلى محاولة ملامسة  المنظومة التقليدية،
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النصوص التأسيسية لهذه السلطات، من قبيل تشتت الإجراءات بين القواعد العامة والنصوص 
شبه الكلي من المشرع الجزائري على تقليد نظيره الفرنسي دون المراعاة الالاعتماد  في ظلالخاصة، 

  ؛الداخليةاĐتمعية للظروف ولا للخصوصية 
  التي تربط بين الدولة وتحديدا  ،من خلال تحديد طبيعة العلاقة يظهرف من الناحية الاقتصاديةأما

سواء كان  ،وخصوصا الجوانب التي يكتنفها الغموض ،السلطة القضائية بسلطات الضبط الاقتصادي
وما يحققه هذا الجانب من ربح للوقت واستيعاب  ،ذلك من ʭحية تحديد الاختصاص القضائي

توافر الضماʭت القانونية المكفولة دستورʮ مدى المتخاصم للإجراءات التي ينبغي إتباعها، وكذلك 
ضمن  ،ينيلى العمل على ضبط تحرك الأعوان الاقتصادإʪلإضافة  ،لحماية حقوق الأطراف المتنازعة

 .وذلك بفرض نظام رقابي صارم ،الأطر القانونية المعتمدة
  :تتجلى في كل من أهداف الدراسةفي حين أن 

  الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي  إماطةمحاولة
 ؛ومع أحكام القانون الأساسي والمبادئ الدستورية ،وتناقضها مع بعضها البعض

  التي تعد مغالطة في ظل افتقاد سلطات الضبط توضيح الرؤية بخصوص صفة الاستقلالية
 ؛الاقتصادي للحصانة القضائية على قراراēا

  اقتراح تصور لمعالجة التقليد الأعمى وغير المدروس لنصوص القانون الفرنسي، والتي لا العمل على
 ؛تستجيب للخصوصية الوطنية، مما يصعب إدراجها ضمن المنظومة القانونية الجزائرية

 هذه الأخيرة إطار يتكامل فيه دور القاضي مع سلطات الضبط الاقتصادي، لما تمثله  البحث عن
 ؛القاضي حال تفسيره لقواعد قانونية معقدة قناعة تعمل على تنوير ،من خبرات قانونية حقيقية

 بعاده ،اقتراح متطلبات للمحاكمة العادلة أمام سلطات الضبط الاقتصاديϥ الثلاث تحقيقا للأمن 
 .الاقتصادية والقضائية ،نيةالقانو 

لعل أبرز الصعوʪت التي واجهها الباحث في هذه الدراسة، هي عدم الاستقرار القانوني و 
كثرة التعديلات واتساع رقعتها ʪضطراد، ل المؤطرة لسلطات الضبط الاقتصادي،للنصوص القانونية 

ʪلإضافة إلى التأخر الفادح في صدور أغلب نصوصها التطبيقية، وغياب رؤية قانونية موحدة 
ومستجيبة لخصوصية الوضع في المنظومة القانونية واĐتمعية الجزائرية، على خلفية ارتباطها دائما بما يتم 
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، وكذا اللجوء في كل مرة للاستعانة -هم المشرع الجزائريمل- استعارته من نصوص القانون الفرنسي
  .التباين الذي يكتنف النصوص الضابطةكذا ʪلقواعد العامة، لسد الثغرات والنقائص و 

 قتصاراإلى صعوبة أخرى نسجلها في ندرة الاجتهادات الدستورية والفقهية الوطنية، مما أدى 
ونقد للنصوص القانونية، وعدم مجاراة التشريعات المقارنة ، على مجرد تقييم المقدمةالدراسات  أغلب

الرائدة، التي سجلت تشريعاēا انتقالا نوعيا، من مرحلة الاعتراضات والنقاشات إلى مراحل متقدمة 
لعقلنة رصيدها القانوني الثري، والبحث عن سبل تحقيق استقراره، بما يتماشى وسرعة تطوره واتساع 

  .مجالاته
ة التي يكتسبها هذا الموضوع، فقد تناولته عديد الدراسات كغيره من المواضيع نظرا للأهميو 

وقد آثرʭ ولكن بشكل متفاوت ومن جوانب محددة، الأخرى ذات البعد الاستراتيجي والحيوي، 
  : ي كالآتيوه ثلاثة دراساتالاكتفاء ʪلتطرق إلى 

  الدراسة الأولى جاءت بعنوان الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في
اĐال الاقتصادي، وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون للأستاذ 

  .2015مارس  18عيساوي عز الدين  نوقشت بجامعة مولود معمري بتاريخ 
لدراسة إلى ʪبين، أما الباب الأول فخصص إلى توزيع الاختصاص القضائي في تم تقسيم هذه ا

القاضي الإداري قاضي طبيعي، في حين تناول : الرقابة على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة
الباب الثاني مناهج القاضي في الرقابة على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال 

   . لاقتصاديا
أن الرقابة القضائية في اĐال الاقتصادي تتبوأ  :إلى عدة نتائج نذكر منها البحثتوصل أين 

مكانة هامة، وهنا يظهر دور القاضي في عملية التجانس والتكامل مع الهيئات الإدارية المستقلة، 
وأنه على المشرع والقاضي أن يحددا  ،خراج القاضي عن تفكيره التقليديϵالشيء الذي يسمح 

كيفية تطبيق قواعد القانون الجزائي على الهيئات الإدارية المستقلة، فصعوبة القواعد   ،وبشكل واضح
  .  وتعددها بمس ʪلضرورة الاستقرار القانوني

  ،روحة هي أطفأما الدراسة الثانية المعنونة الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر
داود منصور ʭقشها بجامعة محمد خيضر  للأستاذمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون الأعمال 

 .      2015/ 2016سنة الجامعية للبسكرة 
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لضبط النشاط الاقتصادي من الأول خصص  ،تم تناول هذه الدراسة وفق خطة من ʪبين
ʪب ʬن جاء تحت عنوان الممارسة القانونية لضبط النشاط الاقتصادي و  ،المنظور الاقتصادي والقانوني

  . في الجزائر
عدم استجابة سلطات ضبط النشاط الاقتصادي  :وقد تضمنت الدراسة عدة نتائج مهمة منها

لما تمليه التطورات السريعة للأسواق، وهذا ما هو واضح من خلال نقض الجزاء والمتخصصين في 
في عملية صنع القرار  ،اب شبه ʫم لمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيينوغي ،ميدان النشاط

ʪلإضافة إلى ضعف  ،مما يؤثر على مدى فعاليتها ومركزها في الهرم المؤسساتي ،وعدم دسترة الهيئات
 .اللجوء للقضاء كجهة طعن ورقابة على العمل الضبطي

  وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الإدارية المستقلة الهيئات :موسومة بعنوانجاءت  الثالثةالدراسة ،
نوقشت بجامعة ، شيبوتي راضية للأستاذة المؤسسات السياسية والإداريةدكتوراه في العلوم تخصص 

  .2014/ 2015سنة الجامعية لل -قسنطينة -الإخوة منتوري
نوني للهيئات استعرض النظام القاالأول  الفصلأما ف، ثلاثة فصولإلى  البحث اتم تقسيم هذ

صلاحيات الهيئات الإدارية المستقلة، في حين جاء الفصل  وتناول الفصل الثاني الإدارية المستقلة،
   .  الثالث لتحديد الهيئات الإدارية المستقلة الموضوعة تحت رقابة القاضي

أن إنشاء سلطات الضبط  :لعل أبرزهانتائج العديد من الإلى  ههذ الدراسة تتوصلإذ 
كما هو في فرنسا، بل كمرافق لانفتاح السوق  الاقتصادي في الجزائر لا يمثل فعليا مصحح للدولة

التي عكست  ،عن السياسةأى  يكن في منلم ه السلطات في الجزائرذعلى المنافسة، وأن استخدام ه
تجسد استمرار وضع اليد على الاقتصاد  ،وϥسلوب ممنهج لإضفاء شرعية شكلية ،مقنعة ةتدخلي

  .ومحاولة إصلاحه بوسائل قانونية جامدة
إن الدراسة التي بين أيدينا جاء طرحها مختلف نسبيا عن تلك الدراسات الثلاثة، فهي تتناول 

لعدة أوجه يتم من  متطرقة، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري
عهود đا لهذه مصلاحيات ما استجد من مقابل في الدور القضائي، هذا خلالها قياس درجة انحصار 

جانب واحد من أوجه إلا أĔا اقتصرت على  ،وهو ما قامت به الدراسة الأولىالسلطات الضابطة، 
 صذلك من توزيع للاختصا وما يستتبع ،ألا وهو الرقابة القضائية على السلطة القمعية ،المقابلة

دراسة مؤسساتية قانونية أما الدراسة الثانية فتناولت القضائي والمناهج الرقابية المتبعة في هذا الصدد، 
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من  ،مع التركيز على مجمل الوظائف الضبطية في اĐال الاقتصادي ،لآليات ضبط النشاط الاقتصادي
ويغلب جاء طرحها عاما في حين الدراسة الثالثة دون التعمق في دراسة العلاقة بينها وبين القضاء، 

السلطات  وهذهالقضاء لأوجه المقابلة بين عليه الجانب النظري، رغم الإشارة في بعض المواضع 
  . الضابطة
هذا التراجع في لحقيقة نظرته تحديدا و  ،موقف ʬبت للمشرع الجزائريمن  الاقتراب رغبة منا فيو 

يمكننا طرح  العلاقة التي تربط سلطات الضبط الاقتصادي ʪلقضاءخلال أوجه من  ،الدور القضائي
  :الإشكالية التالية

انحصار الدور القضائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي في سياق نظام حقيقة  ما
  .؟ذلكسهمت في أ وعوامل أي مبرراتو  ؟متجانسغير متطور و ضبطي 

نقتصر  الفرعية، لاتؤ تساال العديد منللإجابة على هذه الإشكالية يقتضي منا الأمر طرح 
  : في الآتيأبرزها  على
 لته، ما هي أوجه منافسة القاضي في مجال الاختصاص التحكيميʭ هذه الوظيفة  وأي اهتمام

فيما تتمثل مرتكزات مسألة مشروعية الاختصاص التحكيمي و  ،المستلهمة من قبل المشرع الجزائري؟
تقاسم من المعايير التي تجعلنا نشهد حالة من تك امفيو ، ؟حدود إرادة الخصوم وإقرار المشرع في ذلكو 

  .؟ والقضاء الاختصاص التحكيمي بين سلطات الضبط
  تخويل البعض من الاختصاصات في  مقتضيات المحاكمة العادلةفر اتو لالمشرع الجزائري  اةراعمتم هل

ما هو و  ،؟هالإتمام مهامفرضتها ة ضرور ل ، أم أن ذلك يعوداديالقمعية لسلطات الضبط الاقتص
في ظل سكوته من جانب ومبادرته في إقرار فادح لهذا  ،Ϧطير مسألة الجمع بين العقوʪتإزاء  هموقف

القضاء عن مجال القرار في القانون  إقصاءهل الأمر يتعلق بمحاولة و ، ؟خرمن جانب آ النظام
 نيمتد إلى المضمو، أم أن الأمر سباستبدال القاضي بسلطة الضبط فحمن خلال ، الاقتصادي

 .؟ماإعادة توزيع الأدوار بينهو 
 ت و ، ؟كيف عالج المشرع مسألة تخفيف عقوبة المبلغين عن المخالفاتʭهل راع تكريس ضما

خلق التوازن بين  تمكيف و ، ؟التحقيق، لاسيما القسرية منهاصريحة للمتعاملين في مواجهة سلطة 
وبين تجنب الوقوع في  ،المتنازعة الأطرافكضمانة إجرائية لفائدة   ،إعمال إجراء الإخطار الاختياري



 مقدمة
 

   ر

تحديد الجهة الناظرة في مسؤولية مجلس لفرضيات  وأي، ؟القضائيةبين المتابعة الإدارية و مغبة الجمع 
  .؟المنافسة

 خلفيات إدراج ، ومامدى شرعية الرقابة القضائية على تصرفات سلطات الضبط الاقتصادي ما 
دوى من إضفاء الرقابة القضائية على ج أيو  ،؟ضمن المنظومة المؤسساتية الإدارية ه السلطاتذه

لتلمس خصوصيات  Ϧهيلهاتم العهد لها بصلاحيات متعددة كسلطات متخصصة، و ،سلطات ضبط
 ، ؟يتم ذلك فعلى أي مستوى ،لذلكاجة الح وإن اقتضت، ؟ومتطلبات القطاع الذي يعنيها

الاستعانة ϥكثر  ،العديد من التساؤلات المطروحة في هذا البحثعن  منا الإجابة تطلبتهذا و 
لسلطات الضبط تحليل النصوص القانونية لتوظيفه في  ،الوصفيمن منهج، بدءا ʪلمنهج التحليلي 

          .   التي توفرتالمواقف الفقهية  جملالاستعانة بمت القضائية، فضلا عن والأحكام والقرارا ،الاقتصادي
أما المنهج المقارن فالاستعانة به لا ترتقي إلى أن تكون دراسة مقارنة، بل مجرد مقاربة بين 

، وذلك ملهمة المشرع الجزائريالتجربة الفرنسية  وʪلخصوصالتشريع الجزائري والتشريعات الأخرى، 
من جهة  تشريعناومواطن القوة والضعف في  ،الاختلاف من جهةالتقارب و بغية الوقوف على أوجه 

  .أخرى
من أجل جعل هذا البحث يتسم ʪلتوازن والانسجام في أجزائه، والتدرج المنطقي في أفكاره و 

البعد التكاملي في و خاصية التسلسل المنطقي  احترامعلى منا  احرصو تباينة، المتعددة و الم هجزئياتو 
وما تخللها من تساؤلات فرعية  ،الإجابة عن الإشكالية المحوريةمحاولا تصميم البحت  ، جاءالخطة
 : ق ʪلنتيجة الأهداف المسطرة من وراء الدراسة، آثرʭ فيها تناول الموضوع ضمن ʪبينيوتحق

في تراجع الدور القضائي  كأنماط لقياس قصاءالمنافسة والإ تحت عنوان جاء الباب الأول
 الاختصاص التحكيميالأول  فصلين، استعرض الفصل بدوره تضمنو مواجهة سلطات الضبط، 

كأساس  ئيةقصالإالعلاقة العرض الثاني  الفصل تكفلفيما ، تراجع الدور القضائي لقياس كوجه ʪرز
      .لقياس انحصار الدور القضائي

في تراجع الدور القضائي  علىالبعد التكاملي والرقابي أثر لبيان  هصيصفتم تخالثاني  البابأما 
تراجع  علىالبعد التكاملي أثر الأول  الفصل، عالج إلى فصلينقسم بدوره ، مواجهة سلطات الضبط

  .تراجع الدور القضائيوأثره على الدور الرقابي الثاني  الفصل استعرض، فيما الدور القضائي



  
  الأولالباب   

تراجع الدور  قصاء كأنماط لقياسالمنافسة والإ
  القضائي في مواجهة سلطات الضبط

  
 رز لقياس تراجع  الاختصاص التحكيمي: الفصل الأولʪ كوجه

  الدور القضائي
 كأساس لقياس انحصار الدور  العلاقة الإقصائية: الفصل الثاني

  القضائي
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Ϧثرا بما شهده عالم الاقتصاد من عولمة أفرزت تحولات عميقة على كل المستوʮت، سارع المشرع 
الجزائري إلى إحداث ثورة إصلاحية شاملة إيماʭ منه بضرورة إعادة النظر في وظائف الدولة وعلاقتها 

للأدوار وظهور  نظام الاحتكاري وتبني اقتصاد السوق، وتوزيع جديدلل، ترتب عنه تفكيك ʪ1لاقتصاد
فاعلين جدد، في إطار نظام مؤسساتي اقتصادي جديد ضمن المنظومة القانونية الوطنية، في صورة 
سلطات الضبط المستقلة، والتي تسمى أيضا سلطات الضبط الاقتصادي، يتوافق والأدوار الجديدة 

  .للدولة الضابطة ويعزز انتقالها من متدخلة إلى ضابطة
الأخيرة لأهداف الضبط الاقتصادي، تم التفويض لها بجزء من وفي سبيل تحقيق هذه 

تتراوح بين الاختصاص بين السلطات التقليدية للدولة،  الصلاحيات لطالما كانت موزعة ʪنتظام
لتمكينها من . تسوية النزاعات بواسطة التحكيمالتنظيمي، والرقابي، والاستشاري، والعقابي، وآخر في 

ها الضبطية، مع اكتفاء الدولة بوضع الأطر والقواعد العامة التي تحكم أداء وضمان كفاءة وظيفت
 .السوق

حقيقيا للإدارة والقضاء، تتصدى أعلنت هذه السلطات نفسها بديلا  وعلى هذا الأساس، فقد
وحل نزاعاته وخلافاته بعيدا عن تعقيدات القضاء، إĔا ن قرب لكل انتهاك لقواعد القطاع مباشرة وع

، والتي قد Ϧخذ شكل عدالة قبل DELVOLVEالقضاء، حسب تعبير البروفيسور عدالة خارج 
  .2القاضي أو عدالة تحل محله

لحيز من ا قد تفرزه من مظاهر الإقصاء أو الإبعاد نتيجة الاقتطاع فنظرية الحلول هذه وم
التشريعية التي الصلاحيات العائدة للإدارة التقليدية، تفرض على المشرع إحداث البعض من المواءمات 

 .3تتلاءم والطبيعة المزدوجة الإدارية والشبه قضائية لهذه السلطات
فإذا كان الاختصاص القمعي المخول لسلطات الضبط الاقتصادي يعد إزاحة ʪرزة لصلاحيات 

فإن صلاحية يل قواعد السوق كما سنرى لاحقا، أصيلة للقاضي الجزائي، ويندرج ضمن سياسة تفع
، اĐلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية "حدود تدخل الدولة في اĐال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق"صبايحي ربيعة،  -  1                                                           

  .103، ص 2010، 02والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
2 - P. Delvolvé,  Rapport  au  colloque  sur «  la  justice  hors  juge »,  cah.dr.ent  1984  n°4,  p 
16.et aussi :Delvolvé, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge » L.P.A le 
17/09/2001/N° 185, p. 18.   3  - ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، "ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ" منصور داود ،

 . 186، ص 2015/2016،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الأعمالقانون : تخصص
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س من ذات المبدأ، كوĔا تساهم في تحقيق فعالية أكبر، وتجسد فكرة إجازة القانون التحكيم لا تقا
، ومن هذا المنطلق يكون هذا 1اللجوء إلى جهات غير مرفق العدالة الرسمية، من أجل تمكين الحقوق

الاختصاص قد تحصن بشرعية أدق منذ البداية، فهو لا يعد ابتكارا قانونيا مستلهما من جهات 
  .ى غرار اĐال الاقتصاديأخرى عل

ولعل مواكبة متطلبات الحياة الاقتصادية وطبيعة العلاقات الناشئة عنها، بما يتلاءم وروح الضبط 
الاقتصادي، الذي يحتاج إلى السرعة والمرونة، وتفادي البطء الذي تعاني منه الجهات القضائية 

ي من كانت وراء استحداث هذه الوظيفة، لما ه  ،العادية، نتيجة تعقد إجراءاēا واستغراقها مدة طويلة
لها من وقع على حل العديد من النزاعات المثارة بين المتعاملين والمتدخلين في السوق، وهو ما سيتم 

الفصل ( تراجع الدور القضائيلقياس كوجه ʪرز  للاختصاص التحكيميمن خلال التطرق  بيانه
 . )الأول

لسلطات الضبط الاقتصادي، قد تتدخل هذه الأخيرة إلى جانب ما تقدم من تدخل مسبق 
بصفة لاحقة عن طريق سلطتها القمعية، لتهدف ʪلأساس إلى ردع وقمع الممارسات المخالفة 

  .للتشريعات والتنظيمات المرتبطة بمجال تخصصها
جاءت لتمكين هذه وكولة لسلطات الضبط الاقتصادي، وبناء عليه، فإن الوظيفة القمعية الم

ة من بسط رقابتها اللاحقة على مجالاēا المعنية ʪلضبط، عن طريق توقيع عقوʪت إدارية سواء  الأخير 
  .كانت مالية أو غير مالية، على المتعامل الذي يثبت انتهاكه للقواعد القانونية المنظمة للقطاع

دي وما تجدر الإشارة إليه أن إعتراف المشرع للإدارة بصفة عامة ولسلطات الضبط الاقتصا
بصفة خاصة ʪلسلطة العقابية، تقف وراءه عدة اعتبارات، لعل من أبرزها ما للمجالات التي تسهر 
على ضبطها هذه السلطات من خصوصية، بحكم أن أغلبها قطاعات اقتصادية ومالية، تمتاز ʪلطابع 

  .التقني المعقد، وما تتطلبه من المرونة والسرعة والفعالية لقمع المخالفات المرتكبة
كما يمكن إرجاع ذلك إلى ظهور عقوʪت جزائية جديدة، تستهدف قمع التصرفات المناهضة 

إلى جانب العقوبة الجزائية التقليدية السالبة للحرية على وجه  ،والمخلة ʪلنظام العام الاقتصادي
في  الإجرائيغير القضاء من اجل استيفاء الحقوق، القانون  أخرىجهات  إلىمن بين القوانين التي أكدت على شرعية اللجوء  -  1                                                           

في " ، الباب الثاني"في الصلح والوساطة"  الأولالباب " في الطرق البديلة لحل النزاعات" أحكام الكتاب الخامس تحت عنوان 
 الإجراءات، يتضمن قانون 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  1061إلى  990، أنظر المواد "التحكيم
  .2008أفريل  23، صادر في 21، ج ر ج ج، عددوالإداريةالمدنية 
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مع الخصوص وسياسة التجريم بصورة عامة، والعجز الواضح الذي أʪنتا عليه هاتين الأخيرتين في ق
المخالفات الاقتصادية والمالية، بسبب عدم توافقهما وفكرة الضبط، التي تتطلب جانبا كبيرا من 

  .1التخصص والتمكن من تقنيات اĐال محل الضبط
وعليه، فالاختصاص القمعي كصيغة جديدة للضبط تنبئ عن التوجه الزاحف نحو التجريد 
المستمر لسلطات القاضي الجزائي في اĐال الاقتصادي، وهو ما يهز بلا شك المعتقد التقليدي 

هذا الأخير ʪلدور الردعي، فهو تصور جديد يندرج في إطار تفعيل القواعد  ʪستئثارالقاضي 
سوق، التي تختلف في الحقيقة عن سلطة القاضي في جانب العقاب لطابعه الإداري المرتكز الضابطة لل

إزالة التجريم، واستبدال العقوʪت الجزائية ϥخرى إدارية، ومع ذلك تبقى : على فكرتين أساسيتين
من خلال ممارسة هذا النوع من القمع يطرح عدة إشكالات قانونية، وهو ما سيتم الوقوف عليه 

 . )الفصل الثاني( لقياس انحصار الدور القضائيكأساس  ئيةقصاعلاقة الإال
 

ـ 2ـ العدد16المستقلة ودورها في اتساع دائرة التجريم، مجلة المنارة، اĐلد  الإداريةرʭ العطور، السلطات العقابية للهيئات  -  1                                                           
  .38، ص 2010

  



  
  الأول الفصل  

كوجه ʪرز لقياس تراجع  الاختصاص التحكيمي
  الدور القضائي

  
 سلطات الضبط الاقتصاديلالاختصاص التحكيمي : الأول المبحث  
 مظاهر التنافس بين سلطات الضبط الإقتصادي والقضاء: الثاني المبحث  
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رتباط صلاحية فض النزاعات بمختلف أنواعها بتدخل القاضي كصاحب الاختصاص إبعد 
ʮقتصادية نتيجة للتحولات التي عرفتها معظم الأنشطة الإ ،الأصيل، شهد مجال المنازعات تطورا حد

والتجارية ʪلخصوص، وعلى المستويين الدولي والداخلي، والتي وجدت مبررا لها في النظام الليبرالي 
المنتهج ʪلأساس، فخصوصية بعض المنازعات وتعقد تركيبتها، أفرز الحاجة إلى إعادة التفكير في 

ʪت، مما نتج عنه تبني اراة هذه الصعو Đالهيكل القضائي التقليدي، الذي أصبح عاجزا وغير مؤهل 
المشرع الجزائري لعدة أساليب وطرق مغايرة، أعتمدها للفصل في النزاعات بعيدا عن العدالة الرسمية، 

  .ʪ ،1لإضافة إلى بعض النماذج الأخرى المتفرقة بين سلطة وأخرىبوجه عام لعل أبرزها هو التحكيم
في استخلاف الاقتصادية، ورغبة تنظيم الحرية وفي إطار تفعيل قانون الضبط الاقتصادي و 

تجهت الدولة في إحداث تحولات عميقة ترجمت انسحاđا من الحقل الاقتصادي، إ، 2الضبط للتنظيم
وهو ما يعبر عن اللجوء إلى عدالة متخصصة، تستغني عن القواعد الجامدة التي تضعها الدولة، 

تغيب عنها غالبا قواعد محددة ومرسومة وتستجيب أكثر للتعقيدات الحاصلة، إĔا عدالة بدون قانون، 
ترهق الأطراف المتنازعة، عمد على ضوئها المشرع إلى استحداث سلطات للضبط الاقتصادي، وخول 

  .إʮها صلاحية حل النزاعات المتوقع أن تثور في القطاع المكلفة بضبطه
إن كانت هذه يتمايز عن غيره من النماذج الأخرى، ف فالاختصاص التحكيمي في هذا الإطار 

بل توضع مسبقا من ق ،جوهرية عقدية بحتة بعناصرالأخيرة قوامها إنشاء محكمة، ووضع إجراءات 
وينتج عنها تصرفات ذات طبيعة قضائية من قبل محكمين خواص، فالأول يعد  أطراف النزاع،

في قترن بعمل يشابه عمل القاضي، أين ينتإاختصاص تحكيمي خاص، قد يبالغ في تكييفه كلما 
مما يعبر عن . اشتراط أي اتفاق بين أطراف النزاع، ولا مقتضا لرضا المدافع عنهم على وجه التحديد

  .تحكيم وجوبي
وهو الأمر الذي أʬر مسألة مشروعية هذا الاختصاص، المرتكزة ʪلأساس على إرادة الخصوم 

لدى اĐلس الدستوري  وإقرار المشرع، تبدأ ϵبرام عقد وتنتهي بحكم، فقد وجدت الإجابة عن ذلك
                                                           

1 - M. Delmas-Marty, « les  nouveaux lieux  et  les  nouvelle  formes  de  régulation  des   
conflits », www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/cplx01htm.   2- "L’activité intermédiaire entre la définition de la politique, qui revient au gouvernement et 
au parlement et, d’autre part, la gestion entrepreneuriale qui relève  des opérateurs 
économiques", GAZIER (F.) & CONNAC (Y.), Etude sur les autorités administratives 
indépendantes, EDCE, 1983-1984, n° 35. 
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الفرنسي، هذا الأخير الذي أكد على هذه الصلاحية من خلال اشتراطه لعاملين ʪرزين، تحديد هذا 
  .    1الاختصاص بموجب قواعد قانونية خاصة، وكفالتها بجملة من الضماʭت الإجرائية الضرورية

ة للاختصاص وϦسيسا على ما سبق بيانه، أضحت سلطات الضبط الاقتصادي الممارس
التحكيمي تتقاسم إلى جانب القضاء العادي، صلاحية الفصل في النزاعات الناشئة بين المكوʭت 
الاقتصادية المتدخلة في السوق، وكأننا نشهد حالة من التنافس بين الجهازين، يتم حسمه بناء على 

تعرضه من خلال التطرق وهذا ما سنسدا ʪلمزاʮ المقدمة من كليهما، إرادة الأطراف المرتبطة تحدي
هذا  مظاهر ، وإستنتاج)المبحث الأول( لسلطات الضبط الاقتصادي ختصاص التحكيمي للا

  .)المبحث الثاني( التنافس بين الجهازين
    سلطات الضبط الاقتصاديلالاختصاص التحكيمي  :المبحث الأول

الإنعكاسات على إنفتاح ϵعتبار أن وظيفية تسوية النزاعات بواسطة التحكيم تعد من أبرز 
النشاط الضبطي على المنافسة، واستجابتها لأهم مقتضيات الحياة الإقتصادية المبنية على السرعة 

إلى تحويل  -ʪلمراعاة لعدة إجراءات وضماʭت معينة  -والمرونة والفعالية، فقد دفعت ʪلمشرع الجزائري
تصاص التحكيمي، خطات الممارسة للإصلاحيات كانت تؤول ʪلأصل لولاية القضاء، لهذه السل

 .   لضبط عدة أنشطة إقتصادية وماليةخصيصا المتواجدة و 
وهو يدعو إلى طرح عدة تساؤلات في هذا الشأن، تتجه ʪلأساس إلى الكشف عن حدود 
ومضمون هذه الصلاحية، والبحث عن المحددات التي تجعل من هذه السلطات مؤهلة للتدخل لفض 

 .الخلافات القائمة
وʪلعودة إلى التجربة الجزائرية نجد أن سر استحداث هذا الإختصاص كان نقلا عن الجانب 

، أما بخصوص معالم الوظيفة )المطلب الأول(، ولكن على أي مدى تم تكريس ذلك؟ 2الفرنسي طبعا
  ).المطلب الثاني(التحكيمية فتتلخص أساسا ʪلتحديد الدقيق لبوادر قيام هذا الاختصاص 

  
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون "الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة" مخلوف ʪهية،  -  1                                                           

  .75ـ، ص 2010العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
، مداخلة "إجراء التحكيم أمام سلطات الضبط المستقلة: مجال الاستثمار الطرق البديلة لحل النزاعات في" زوايمية رشيد،  -  2

أفريل  26و 25ألقيت في اطار أعمال الملتقى الوطني حول المصالحة آلية لتسوية المنازعات، مخبر العولمة والقانون الوطني، يومي 
  .02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، ص 2013
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 لسلطات الضبط الاقتصادي لاختصاص التحكيمياتكريس مدى   :الأول المطلب
لا يثير أي  1قرار لسلطات الضبط الاقتصادي بصلاحية التحكيمقد يبدو للوهلة الأولى أن الإ

لى جهات خارج السلطة القضائية إإشكال من منطلق النصوص القانونية العامة، التي تجيز اللجوء 
  .2لتسوية النزاعات

يتضح التباين في التنظيم الهيكلي للأجهزة  لهذه السلطاتإلا أنه وϵستقراء النصوص المنشئة 
المكلفة ʪلمهمة  التحكيمية بين السلطات الأربعة، فإذا كانت كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة 

المنشأتين تمارسان سلطة التحكيم عن طريق الغرفتين  ،4ولجنة ضبط الكهرʪء والغاز 3ومراقبتها
 ،5والاتصالات الالكترونيةكل من سلطة ضبط البريد هما، فإنه وعلى خلاف ذلك، تتولى  ضمن

ممارسة هذه الصلاحية عن  - بعد صدور قانون السمعي البصري -وسلطة ضبط السمعي البصري
التحكيم لعدة أفكار ومفاهيم، من بينها الحياد، الحكمة، الامن، العلم، الارادة، القرار، التطوير، والتحكيم هو  يتسع معنى -  1                                                           

بمثابة النتيجة لعدة إرادات اتجهت إلى عرض النزاع بينها لتفصل فيه جهة أخرى غير القضاء، كما يمكن تعريفه على أنه النظام 
ل النزاع الناشئ بين عدة أطراف لممارسة مهمة قضائية منحت له من طرف هؤلاءـ ه يتدخل طرف غير القضاء لحبالذي بموج

السلطة القضائية للمحكم الذي  -تمتع الاطراف بسلطة اللجوء للتحكيم -وجود نزاع: ويتميز هذا الاخير بعدة خصائص وهي
عن بعض المفاهيم الاخرى المشاđة والقريبة منه،  يفصل في النزاع كما يفعله القاضي في الدولة، هذا المعيار هو الذي يبعد التحكيم

مثل الوساطة والتوفيق، وهناك نوعين من التحكيم، التحكيم التعاقدي أو الاتفاقي وهو الناتج عن الاتفاق وكذا التحكيم الناتج 
  : عن التزام قانوني وهو ما يمكن تسميته ʪلتحكيم الاجباري، للمزيد أنظر أكثر

، 2010د، التحكيم في المنازعات الادارية وآʬره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، أشرف محمد خليل حما
  .132ص 

، من أعمال الملتقى الوطني حول "التحكيم أما سلطات الضبط الاقتصادي كوسيلة لرقابة الحقل الاقتصادي" مخلوف ʪهية،  -  2
  .170، ص 2011ديسمبر  01نوفمبر و 30مة القانونية الوطنية، جامعة جيجل، يوم أثر التحولات الاقتصادية على المنظو 

ج، . ج. ر. ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  51المادة  -  3
ج، . ج. ر. ، ج1996جانفى  10مؤرخ في  10-96، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 1993ماي  23، صادر في 34عدد 
ج، . ج. ر. ، ج2003فيفري  17، مؤرخ في 04-03، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 1996جانفي  14، صادر في 03عدد
  ).2003ماي  07، صادر في 32استدراك ج ر ج ج، عدد(  2003فيفري   19، صادر في 11عدد

، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05معدل ومتمم، مؤرخ في  ،01-02من القانون رقم  133المادة  -  4
ديسمبر  30مؤرخ في  10-14معدل ومتمم ʪلقانون رقم  ،2002فيفري  06، صادر في 08ج، عدد . ج. ر. القنوات، ج

يوليو  23، مؤرخ في 01-15، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 2014ديسمبر  31، صادر في 78ج، عدد. ج. ر. ، ج2014
  .2015يوليو   23، صادر في 40ددج، ع. ج. ر. ، ج2015

، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  04-18من القانون رقم  13المادة  -  5
  .2018ماي  13، صادر في 27ج، عدد . ج. ر. الالكترونية، ج



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

23  

  .1طريق مجلس إدارēما
إلا  ،تحكيمللممتلكات المنجمية لا تمتلك سلطة لأنه ورغم أن الوكالة الوطنية ل ،شارة فقطللإ 

، 2مهامها مساعدة تنفيذ أي تحكيم بين المتعاملين في الميدان المنجمي انطلاقا منأن القانون منحها 
التي   الآراءيمقدتختلاف، و إ وأقضاʮ النزاعات على مستوى التحكيم لحل كل نزاع  ةسادر ب وذلك

 .3ذلك بشأن تراها مناسبة
كم خلاف التحكيم التقليدي الذي يمتد فيه مبدأ سلطان الإرادة في اختيار المح هذا وعلى

تحديد شروطها، نشهد تقييدا من جانب التحكيم الضبطي، تعيين الهيئة التحكيمية و  إلى حد ،عادة
أو تحكيم ذاتي عن طريق مجلس إدارة  ،)الفرع الأول(وذلك من خلال إقراره لغرف تحكيمية متخصصة 

   ).الفرع الثاني(السلطة 
 الغرف التحكيمية المتخصصة:  الفرع الأول

الغرف التحكيمية المتخصصة على صاص فض النزاعات من خلال ختإقتصر المشرع في منحه لا
ا أجهزة داخلية منفصلة عن اللجنة الأم عرفت بغرفة ممنهكل ستحدث على مستوى  إ، سلطتين

ولجنة ضبط الكهرʪء  ،)أولا(البورصة ومراقبتها التحكيم، وشمل الأمر كل من لجنة تنظيم عمليات
  .  )ʬنيا( والغاز
 الغرفة التحكيمية والتأديبية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها / أولا

أحسن وسيلة لخدمة نظام إقتصاد السوق، إذ ومراقبتها تعد لجنة تنظيم عمليات البورصة 
تمتعا الإقتصادي سلطات الضبط  أبرزكما تمثل ،  4للمبادلاتبواسطتها يمكن قياس أفضل نقطة توازن 

المتعددة  السلطاتمتنوعة يجعلها في مركز صدارة  ستغراقها لصلاحياتإف ،ʪختصاصات عدة
ج، عدد . ج. ر. شاط السمعي البصري، ج، يتعلق ʪلن2014فيفري  24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  55المادة  -  1                                                           

  .2014مارس  23، صادر في 16
، 18ج، عدد . ج. ر. ، يتضمن قانون المناجم، ج2014فيفري  24، مؤرخ في 05-14من القانون  8فقرة  40المادة  -  2

ج، . ج. ر. ، يتضمن قانون المناجم، ج2007مارس  01، مؤرخ في 02-07، معدل ʪلأمر رقم 2014مارس  30صادر في 
، يتضمن قانون المناجم، 2007أفريل  17، مؤرخ في 04-07موافق عليه ʪلقانون . 2007مارس  07، صادر في 16عدد 

  .  2007أفريل  22، صادر في 26ج، عدد . ج. ر. ج
ية ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطن2004أفريل  01مؤرخ في  93-04من المرسوم التنفيذي رقم  8/9المادة  -  3

  .2004أفريل  04، صادر في 20ج، عدد . ج. ر. للممتلكات المنجمية، ج
  .25، ص 2007، مجلة علوم تكنولوجيا وتنمية، العدد الأول، "لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" ديدن بوعزة،  -  4
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، 1تحكيميا۔خول لها المشرع اختصاصا Ϧديبيا ،من أجل مواكبة مفهوم الضبط الاقتصاديو الخدمات، 
تجمع بين أعضاء من اللجنة الأم، ويتعلق الأمر برئيس اللجنة  تضم تشكيلتها تركيبة هجينة متداخلة 

ا، وأعضاء خارجين مها طوال مدة انتداđئكرئيس للغرفة التحكيمية والعضوين المنتخبين من بين أعضا
عنها وهما القاضيين المعينين ʪقتراح من وزير العدل، واللذان يختاران لكفاءēما في اĐالين الاقتصادي 

  . ʪ2لاضافة إلى أمانة عامة والمالي،
ما يلاحظ في أعضاء الغرفة أĔم يتميزون بقدرēم في اĐال المالي والبورصي، فهم معينون وفقا 
لكفاءēم وتخصصهم، الأمر الذي يمكن أن يخلق مزيدا من الثقة في المتخاصمين، وذلك نظرا لمركزهم 

عناصر قضائية، وهذا طبعا  على تضمنهاة تشكيلة الغرف على، وما يلاحظ أيضا 3القانوني وسمعتهم
 .كفاءēم في اĐال الإقتصادي والماليمع  ʪلجوانب القانونية،  الإحاطة مرده

رغم هذه الإمتيازات في تشكيلة الغرفة، إلا أن هنالك غموض قد يؤثر سلبا على عمل و 
لم يتم تحديد  الأعضاء من جهة، وعلى اختصاص الغرفة من جهة أخرى، فبالنسبة للأعضاء فإنه

طريقة إسقاط عهدēم أثناء ممارسة مهامهم، وحتى ʪلنسبة للعضوين الخارجيين والمتمثلين في القاضيين، 
، وزʮدة على ذلك لم يحدد المشرع ؟فهل يخضعون لنفس الأحكام التي يخضع لها العضو في اللجنة

نة، لأن ذلك سيثير إشكالية اللج يطريقة انتخاب العضوين في الغرفة، وهل يدخل من ضمنهما قاضي
 الطبيعة القانونية للغرفة، بل أكثر من ذلك فقد يفقد التحكيم قيمته القانونية، ولا يقف الأمر هنا

طريقة رد أعضاء الغرفة الذي يعتبر حق من حقوق المتخاصمين، أما  إلىلم يتطرق المشرع إذ  فقط،
شرع أضاف وظيفة التأديب لوظيفة التحكيم، اختصاص الغرفة، فالم بشأنʪلنسبة للغموض الذي يثار 

  .4وهذا ما يؤثر على الإختصاص التحكيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
بمجال  هذه الأخيرةتختص  إذ، أديبالتو  هذا وقيد المشرع مجال ونطاق تدخل غرفة التحكيم

المادة فالناتجة عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة،  ،النزاعات ذات الطابع التقني
تكون الغرفة " :على أنهتنص في فقرēا الأولى المعدل والمتمم  10-93من المرسوم التشريعي  52

قيم المنقولة، المعدل والمتمم، ، يتعلق ببورصة ال1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  51المادة  -  1                                                           
  .المرجع السابق

  .10، ص2010من  تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  10المادة  -  2
3- Michel Gentot , Les  autorités  administrative  indépendantes, collection  Clefs politique, 
2éme éd, Montchrestien, 1994, p. 55. 4  -  ،320المرجع السابق، ص  ،"ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ" منصور داود.  
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المذكورة أعلاه مختصة في اĐال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ʭتج عن تفسير القوانين و اللوائح 
   ."على سير البورصة  السارية

حيث تفصل الغرفة في النزاعات بين الوسطاء في عمليات البورصة، أو بين الوسطاء في عمليات 
البورصة وشركة إدارة بورصة القيم، أو بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للقيم 

لدراسة أي إخلال ʪلواجبات المهنية كما تكون الغرفة مختصة كذلك في اĐال التأديبي ،  1المنقولة
لأحكام التشريعية والتنظيمية لوكل مخالفة  ،وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة

 . 2المطبقة عليهم
بدأ الإخطار الذاتي أو التلقائي، لمغياب الهو ف يميز إجراءات سير الخصومة التحكيمية أما ما

 من قبل أشخاص أهلهم القانون وأعطاهم صفة قانونية ،الخلاف إليهاغرفة أن يحمل الحيث تنتظر 
 10-93رقم  من المرسوم التشريعي 54وحسب نص المادة  ،لذلك إذا توفر عنصر المصلحة لديهم

  :، فإن غرفة التحكيم تعمل حسب الدوافع التاليةالمعدل والمتمم
 .بطلب من اللجنة -
هو الشخص الذي تفوضه اللجنة لتسوية أية و : 46المراقب المذكور في المادة بطلب من  -

 .خلافات أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأĔا إعاقة سير اجتماع البورصة
وهم الوسطاء، شركة إدارة البورصة، الشركات : 52بطلب من الأطراف المذكورة في المادة  -

 .مرين ʪلسحب في البورصةالمصدرة للأسهم، الآ
 .من أي طرف له مصلحةبناء على تظلم  -
قراءتين يمكننا التوصل إلى وبشأن الإخطار،  من ذات المرسوم ʪ52لنظر لمضمون المادة و 

 :وهما   54لنص المادة  متمايزتين
سواء فيما يخص الوظيفة  ،هذه المادة جاءت عامة ʪلنسبة لغرفة التحكيم والتأديبأن إما 

 .التأديبية للغرفة، أو الوظيفة التحكيمية فيطبق النص على كلتا الوظيفتين
 بطلب من الأطراف -"الفقرة الخاصة بناء علىمادة التحكيم  علىأو أن يقتصر الإخطار 

 .يقتصر على الوظيفة التأديبيةفالباقي أما  ".أعلاه 52المذكورة في المادة 
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  52المادة  -  1                                                           

  .، المرجع نفسه 53المادة  -  2
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حكيم يتم ϵرادة الأطراف أن الت خلفيةالأقرب للصواب، على هي راءة الثانية القح أن فالراج
مثلا إخطار الغرفة في  ومراقبتها يستخلص قوته من اتفاقهم، فلا يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصةو 

مسائل التحكيم وإجبار الأطراف على الجلوس لطاولة التحكيم، وهو ما ينطبق على ʪقي الجهات 
  ...غيرهراقب، و المالأخرى ك
فإن الإخطار يسمح لمن له صفة في الخصومة التحكيمية، أي  52المادة نص وحسب إذا 

يغيب الإخطار الذاتي وهو ما يتوافق  لذلك ،الأشخاص المعنيين به وهم محل تدخل غرفة التحكيم
 . 1ومفهوم التحكيم ذو الطابع الرضائي والتوافقي

هي وحدها  ،والفاصلة فقط في اĐال التأديبيوالتأديبية  التحكيميةوالملاحظ أن قرارات الغرفة 
، 2خلال أجل شهر واحد من ʫريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج ،قابلة للطعن أمام مجلس الدولةال

إذ ليس لهذا ي لا تخضع لرقابة القاضي الإداري، بما يعني ϥن قرارات الغرفة الفاصلة في اĐال التحكيم
حتى ولو نصت  ،فطريق الطعن لتجاوز السلطة يطبق على جميع القرارات الإدارية ،أي مبرر التباين

  .3ذلك خلافالقوانين على 
في ذلك ترجع إلى أن قرارات التحكيم لا  ةغير أن البحث جيدا  في نية المشرع، يتضح أن العل

ϵ لتالي تلزمهتصدر إلاʪقرارات التحكيم من مجال رقابة القاضي  ىوعليه تقص ،امتفاق الطرفين و
يم ϵرادة المشرع، لأنه طريق بديل عن الطريق القضائي، وهذه خاصية أخرى للتحكيم أمام لجنة تنظ

أن قرارات التحكيم تقبل أيضا الطعن  إ.م.إ.قل حسب مراقبة عمليات البورصة، لأن الأصو 
 .ʪلاستئناف والنقض

 مجال البورصة لا تعرف تطورا قانونيا، فمن الناحية وما يتضح هنا أن وظيفة التحكيم في
 العضوية لا يتم الفصل بين هيئة التحكيم وهيئة التأديب، وʪلمقابل يتم تحصين قراراēا ضد أي طعن

: ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص"دراسة مقارنة: الهيئات الادارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  1                                                           
، 214/2015المؤسسات السياسية والادارية، كلية الحقوق والعلوم الادارية قسم القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

  . 249 -248ص ص، 
، يتعلق ʪلقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 2003يوليو  19، مؤرخ في 04-03من القانون  18المادة  -  2

  . 2003يوليو  20، صادر في 43ج، عدد . ج. ر. وتصديرها، ج
في العلوم ، تخصص القانون،   ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري"تواتي نصيرة،  -  3

  .336، ص 2013أكتوبر  05كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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   .1المشرع الفرنسيلا نجده  لدى الذي  الإشكالقضائي، وهو 
سلطة التحكيم داخل بورصة لممارسة التأديب و  هذا وتتدخل اللجنة عن طريق غرفة التحكيم

في كون إجراءات الأولى أكثر مرونة  ،القيم المنقولة، وتختلف سلطة التحكيم عن السلطة العقابية
حفظ من جهة إنما تضع حدا للنزاع ϥسلوب أخف يستهدف  ،وبساطة، ولا تنتهي ϵصدار جزاءات

فور الذي يصاحب اللجوء إلى ، وتفادي جو الشقاق والنت الودية بين الأطراف واستمرارهاالعلاقا
 . 2القضاء عادة من جهة أخرى

كيز الإختصاص، لما وفي الأخير يمكن القول أن العهد بوظيفة التحكيم للجنة يعد نوعا من تر 
بواقع السوق والمتدخلين، وʪلتالي اللجوء إليها يصبح مجدʮ، خاصة إذا  ودرايةمن علم لهذه الأخيرة 

هذه الأخيرة  إلا، النزاعات لتسويةإليها  تستغني عن طلب الخبرة عند اللجوءعلمنا أنه ما من سلطة 
لفض نزاعاēم في  اكالبورصة يتطلعون دائم  مجاللأن المتنازعين وفي و ربحا منها للوقت،  وهو ما يعد

 .3أحوال تتسم ϕجال أسرع من سرعة تداول الأسهم
  الغرفة التحكيمية لدى لجنة ضبط الكهرʪء والغاز  / ʬنيا

، تم المعدل والمتمم المتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 01-02بصدور القانون 
، وذلك بمنح فرص الدخول إلى السوق لمتعاملين 4حتكار العموميالإ منتحرير قطاع الكهرʪء والغاز 

 ، وضماʭ للموازنة بين تحقيق مبادئ المرفق العام5العام مع بقاء الدولة ضامنة للمرفق ،خواص

  .250 -249، المرجع السابق، ص ص، "دراسة مقارنة: الهيئات الادارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  1                                                           
  :متوفر على الموقع التالي" نازعات وعلاقتها ʪلقضاءمدى فعالية الوسائل البديلة لحل الم"محمد أنور ʭجي،  -  2

Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html/                   )21/04/2019:أطلع عليه بتاريخ(  
وسلطة دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة : نطاق اختصاص السلطات الادارية المستقلة" بن زيطة عبد الهادي،  - 3

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد "البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  .178، ص 2007ماي  23/24الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بتاريخ 

- 02وتجاري إلى شركة أسهم بموجب مرسوم رʩسي رقم تم تحويل شركة سونلغاز من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  -  4
. ج. ر. ، ج"سونلغاز " ، يتضمن القانون الاساسي للشركة الجزائرية للكهرʪء والغاز المسماة 2002، مؤرخ في أول جوان 095

  .2002جوان  02، صادر في 39ج، عدد
5 - ZOUAIMIA  Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives  indépendantes 
», In L’exigence  et  le droit,  mélanges en l’honneur  du  professeur  Mohand  ISSAD,  AJED  
Edition,  Alger, 2011, p.546. 
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، تضطلع 1تم استحداث لجنة ضبط للكهرʪء والغاز ، ومقتضيات فتح النشاط الضبطي على المنافسة
، وبغية دفع 2الرقابة والتحري، وإختصاص تنظيمي ماديعلى غرار  ،خيرة بعدة صلاحياتهذه الأ

لية التحكيم من خلال إنشاء غرفة تحكيمية، وʪلتالي تم اللجنة ϕأكثر لفعالية القطاع، تم تزويد 
 )03(ثلاثة ضمت تشكيلة الغرفة حيث الفصل عضوʮ بين الوظيفة العقابية ووظيفة التحكيم، 

إضافيين يعينهم الوزير المكلف ʪلطاقة، من بين ذوي أعضاء  )03( أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة
يعينهما وزير العدل، مع تمتع أعضاء الفئة الأولى بعهدة  )02(وقاضيين ،الكفاءة في مجال المنافسة

، وهو ما يبين استقلالية أعضائها تماما وخروجهم 3سنوات قابلة للتجديد دون الفئة الثانية) 6(ستة
عن تشكيلة اللجنة الأم، الأمر الذي يضمن حياد الجهاز ولو نسبيا مقارنة بلجنة تنظيم عمليات 

  . اقبتهاالبورصة ومر 
مبدأ التنافي، وهو  وهي ضمانةأهم نقطة  لم يراععلى تشكيلة الغرفة أن المشرع  يعابإلا أنه ما 

 إلىضافة لإʪ، 4التحكيمية في أصلو  كقاعدة ʬبتةالموضوعية  و  على مبدأ الحياديةʪلسلب  سيرجع ما
وهو ما يطرح فعلا إشكالية الاستقلالية من هذه  ،دارة التقليدية ممثلة في وزير الطاقةإسناد المهمة للإ

بعنصر الكفاءة في مجال  خرينخير في اختيار الأعضاء الآهذا الأرغم تقييد القانون لسلطة  ،الناحية
  . 5المنافسة، إذ لا يمكن له اختيارهم من بين أعضاء لجنة الضبط، ولا من بين أعواĔا

إلا ما تعلق منها  ،6الخلافات التي تنشأ بين المتعاملينتتولى غرفة التحكيم النظر في جميع هذا و 
 ، وتشمل النزاعات المرتبطة بدخول أو إستعمالʪ7لخلافات المتعلقة ʪلحقوق والواجبات التعاقدية

                                                           1  - ZOUAIMIA Rachid, La délégation de  service public au profit de personne privées, 
Edition Belkeise, Alger, 2012,  p.p. 31-38. 
2 - ZOUAIMIA  Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives  indépendantes 
», op.cit., p. 547 . 3  -  ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  134المادةʪلكهرʪ المرجع السابق معدل ومتمم، يتعلق.  

  .331مرجع سابق، ص  ،"ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ" منصور داود،  -  4
  .251-250، مرجع سابق، ص ص، "دراسة مقارنة: الهيئات الادارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  5
شبكة نقل وتوزيع الطاقة وأحد  (gestionnaire)على سبيل المقارنة يشترط المشرع الفرنسي أن ينشأ النزاع بين مسيرف -  6

 :مستعملي هذه الشبكة حتى ينعقد إختصاص لجنة ضبط الطاقة ʪلنظر فيه، للمزيد أنظر
GUENAIRE Michel, « L'expérience du règlement des différends devant la commission de 
régulation de l'énergie», in RISON ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la régulation, 
séries droit et économie de la régulation, V3, éd presses de Science po et Dalloz, Paris, 2005, 
p.p.191-196.  7  -  ء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،معدل ومتمم، يتعلق  ،01-02من القانون رقم  133المادةʪلكهرʪ مرجع سابق. 
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الشبكات العمومية لنقل وتوزيع الكهرʪء، منشآت نقل أو توزيع الغاز الطبيعي أو منشآت التخزين 
، 4322- 06والمرسوم التنفيذي  4291- 06 المرسوم التنفيذي رقمكل من وقد حدد   ،للغاز الطبيعي

ʪلاضافة إلى ، على التوالي مسير شبكة نقل الغازحقوق وواجبات منتج الكهرʪء، وحقوق وواجبات 
  : إختصاصها في كل من الحالتين

الكهرʪء أو الغاز سباب شرعية تقديم زع الكهرʪء أو الغاز بواسطة القنوات ولأو برفض مما تعلق  -
  .3لطالبيه

من قانون الكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، أين لا  162نصت عليها المادة الثانية الة الحو  -
أو الزʮدة في العلو أو  ،يتم الاتفاق على التكاليف الباهضة والمترتبة على أشغال الترميم أو الهدم

بصاحب الملكية، وما يمكن للمتعامل أن يرفض  اللاحقر الاحاطة أو البناء أو غيرها، مقارنة مع الضر 
بغية الوصول إلى  ،والتي يبلغها لصاحب الملكية مدعما ذلك بكل الاقتراحات اللازمة ،تلك التغييرات
 .اتفاق ʪلتراضي

شارة أنه وفي حالة عدم الاتفاق يرفع المتعامل أو صاحب الملكية النزاع أمام مصلحة المصالحة للإ
  .كما سنرى لاحقاأو غرفة التحكيم  

أما النزاعات التي تخرج من دائرة إختصاص غرفة التحكيم، فهي تلك التي يكون أحد طرفيها 
تعامل لكونه لا يساهم في نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع المزبون Ĕائي، لأن هذا الأخير لا يتمتع بصفة 

 . ن النزاعات للقضاءالطائفة م أين ينعقد الاختصاص في هذهوتسويق الكهرʪء والغاز، 
وتفصل غرفة التحكيم في القضاʮ التي ترفع إليها، ʪتخاذ قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف 

ويمكن لها أن تقوم بكل التحرʮت اللازمة بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء  ،المعنية
أن وضماʭ لإستمرارية سير الشبكات الاستعجال  عند الحاجة والاستماع إلى الشهود، ويمكن عند

 ، وهو الإجراء الذي لا نجد له أثر  ʪلنسبة لسلطات الضبط الأخرى التي لها4يةظϦمر بتدابير تحف
، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرʪء، 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 429-06المرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                           

 .2006نوفمبر  29، مؤرخ في 76ج، عدد. ج. ر. ج
، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 432-06المرسوم التنفيذي رقم  -  2

 .2006نوفمبر  29، مؤرخ في 76ج، عدد. ج. ر. نقل الغاز، ج
، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط 2002ماي  28، مؤرخ في 194-02من المرسوم التنفيذي رقم  3راجع المادة  -  3

  .2002جوان  02، مؤرخ في 39ج، عدد. ج. ر. التموين ʪلكهرʪء والغاز بواسطة القنوات، ج
  .مرجع سابق معدل ومتمم يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  162المادة  -  4
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تحكم الوصول إلى هذه  سلطة التحكيم، حيث يمكن تعليق الممارسات التي تنتهك القواعد التي
 .1الشبكات استخدام هذهالشبكات، وكذا أعمال تركيب و 
، فإن المشرع الجزائري يصرح بكل وضوح أن قرارات غرفة إ.م.إ.قوعلی خلاف مقتضيات 

الصادرة عن لجنة الضبط ، أما القرارات 2التحكيم غير قابلة للطعن، وبذلك فهي واجية التنفيذ
    .4اإمكانية نشره ʪلاضافة إلى، 3فيتوجب تبريرها مع قابلتها للطعن أمام مجلس الدولة

فللوهلة الأولى يظهر أن هذا الموقف فيه انتقاص من الحقوق الأساسية للأطراف، غير أن مرد 
، وهو ما يخلق استعداد مسبق لدى الأطراف لتقبل نتائجه ϵرادēم، مما التحكيمرضائية ذلك هو 

من نص يضفي عليه طابع الإلزامية كالعقد، غير أن هذه الحجة لم تقنع المشرع الفرنسي، الذي يجيز ض
والخاص بتحديث وتطوير مرفق الكهرʪء الطعن في قرارات  ،1085-200من قانون  38المادة 

القرارات المتخذة من لجنة الضبط في هذه المادة قابلة للطعن في ميعاد :" أن التحكيم حيث جاء فيه
 ".شهر من يوم التبليغ

 التحكيم الذاتي عن طريق مجلس إدارة السلطة :  الفرع الثاني
وعلى خلاف القطاعين السابقين أين أقر المشرع غرف تحكيمية متخصصة ومنفصلة عن اللجنة 

المعهودة لسلطات الضبط  الأخرى الوظائف الصلاحية التحكيمية عن غيرها من تمييزلم، رغبة منه الأ
والاتصالات منح مباشرة للجهاز الجماعي لكل من سلطة ضبط البريد  إذالاقتصادي، 

إختصاص ممارسة الفصل في النزاعات ) ʬنيا(وسلطة ضبط السمعي البصري  ،)أولا(الالكترونية
   .أو ما أصطلح على تسميته ʪلتحكيم الذاتي Đلس السلطة ،والتحكيم

  لكترونيةتصالات الإوالإسلطة ضبط البريد  / أولا
وضمان  ،مقتضيات حماية المنافسة وترقيتهارغبة من المشرع في إضفاء نوع من التوازن بين 

ألغى جميع الأحكام  ،6المصلحة العامة في القطاعات التي تشهد انفتاحا ملحوظا على المنافسة
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  

Algérie.  Alger :  Maison d’édition Belkeis, 2012, p. 125. 2  -  مرجع سابق معدل ومتمم، ـ01-02من القانون رقم  137المادة. 
 .المرجع نفسهمن  139المادة  -  3
 .المرجع نفسهمن  138المادة  -  4
 .المرجع نفسهمن  133المادة  -  5
 .120، ص 2010الجزائر، ضريفي ʭدية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس،  -  6
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المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي  89-75التشريعية والتنظيمية للأمر
والمتمم المعدل  03-2000القانون رقم بموجب استحدث و ، 1حتكارية للدولةيكرس السياسة الإ

 04-18بموجب القانون رقم الملغى بدوره  ،سلطة لضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
تضطلع سلطة الضبط طبقا  ،الالكترونية امة المتعلقة ʪلبريد والاتصالاتالذي يحدد القواعد الع

على المنافسة، لأحكامه بمهمة أساسية من خلال مرافقة فتح سوقي البريد والاتصالات الالكترونية 
، علاوة على إضطلاعها بمهمة السلطة الاقتصادية 2والسهر على تحقيق منافسة نزيهة ومشروعة

 .3للتصديق الالكتروني
تلف وكنيجة حتمية لصد النزاعات الناشئة عن تعارض المصالح في كل عملية منافسة بين مخ

ذاēا  والاتصالات الالكترونية ضبط البريدالمشرع على تزويد سلطة المتدخلين في القطاع، أقدم 
أعضاء  من بينهم  07بصلاحية تحكيمية لفض الخلافات، هذه الأخيرة التي تضم تشكيلة من 

، وهو ما يطرح ʪ4قتراح من الوزير الأول الرئيس، معينين من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم رʩسي
مواجهة المهام التي تتعاظم من يوم لآخر بسبب  ،التساؤل حول ما إذا كان بوسع تشكيلة đذا التعداد

   .الاتصالات لقطاعالتطور الهائل والمتواصل 
ثقة المتنازعين وهم مقبلين مما يزيد من  ،يتم اختيارهم لكفاءēم التقنية والقانونية والاقتصاديةإذ 

فقد   ة السلطة،مظهر من مظاهر إستقلاليعلى تسوية نزاعاēم بواسطة التحكيم، أما عهدة الأعضاء ك
س مبدأ كر كما  ،  5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 03(بمدة ثلاثة القانون السالف الذكر  كرسها

مجلس سلطة الضبط العضو في  صفةالحيادية والموضوعية من خلال قاعدة التنافي المطلق، حيت تتنافى 
مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر،  وكذا مع كل امتلاك وصفة المدير العام لسلطة الضبط 

والسمعي  تصالات الالكترونيةوالامباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة ʫبعة لقطاعات البريد 
، يتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر ج ج، 1975ديسمبر  03، مؤرخ في 89-75أمر رقم  -  1                                                           

 ) .ملغى( 1975ديسمبر  29، مؤرخ في 29عدد
والاتصالات، المرجع ، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد 2018ماي  10مؤرخ في  04-18من القانون رقم  13المادة  -  2

  السابق
، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلتوقيع والتصديق الالكترونيين، ج ر ج 2015فبراير  01، مؤرخ في 04-15القانون رقم  -  3

  .2015فبراير  10، مؤرخ في 06ج، عدد
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  1مطة 20المادة  -  4
  .، المرجع نفسه20/2المادة  -  5
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 .1البصري والاعلام والاعلام الآلي
من المادة  10و 9محل النزاع  فقد منحت الفقرʫن  هذا ما تعلق بتشكيلة الهيئة التحكيمية، أما

التي تنشأ بين المتعاملين عندما اختصاص الفصل في النزاعات  السالف الذكر، القانون ذاتمن  13
والنفاذ وأضاف فئة أخرى من النزاعات والمتعلقة بتقاسم المنشآت  لتوصيل البينيمر ʪيتعلق الأ

 pc /sp /03/2002ما أشارت إليه المادة الأولى من القرار  رقم نفس وهو ، 2والتجوال الوطني
 ،3المتعلق ʪلإجراءات الواجب إتباعها في حالة نشوب نزاع في مجال الربط البيني وفي حالة التحكيم

   .4والمشتركينالنزاعات القائمة بين المتعاملين  تسويةحالة و 
في طريقها لتنظيم وهي تكون والاتصالات الالكترونية وطبقا لهذا القرار، فإن سلطة ضبط البريد 

 .إجراءات تسوية النزاعات شبيهة بتلك المطبقة أمام الهيئات القضائية
في ظل عدم صدور النص التنظيمي الذي يجدد شروط التوصيل البيني لشبكة الاتصلات و 

المرسوم رقم  هحدد، يبقى العمل بما 04- 18من القانون رقم  189وعملا ϥحكام المادة  ،الالكترونية
يل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماēا، والتي شروط التوصالمحدد ل 02-156

 :5ترمي أساسا إلى
 .السماح بتجميع كل الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى الجمهور ضمن شبكة وطنية جزائرية -
بشبكات  ضمان النجاعة التقنية لهذه الشبكة الوطنية ϥفضل الشروط الإقتصادية وϦمين الربط -

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  23المادة  -  1                                                           
الاتصالات الالكترونبة من خطوط الاتصالات كبت تجهيزات بتر  يقوم المتعامل تتعدد أنواعها وأبرزها المنشآت القاعدية -  2

كذلك أن يضع إذ يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع وعليه، له  . والكوابل البحرية عليها
المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك، ويتم الرد على طلبات تقاسم 
المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية شفافة و غير تمييزية، ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار Ϧجير المنشأت الأساسية، 

عريفات التي تصادق عليه سلطة الضبط، وتعرض على تحکيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب على أساس الكيفيات والت
  .، مرجع سابق04-18، راجع مواد القانون رقم الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية

3-  Décision  n03/sp/pc/2002/  du  08/07/200,  Relative  aux  procédure  en  cas  de  litige  en  
matière d’interconnections et encas d’arbitrage, www.arpt.dz. 4  -  مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ في  04-18من القانون رقم  10/13المادة ، .  

المواصلات  ، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات2002ماي  9، مؤرخ في 156-02من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  5
 .2002ماي  15، مؤرخ في 35ج، عدد. ج. ر. السلكية واللاسلكية وخدماēا، ج
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 .المتعاملين للمستعملين النهائيينمختلف 
تشجيع دخول متعاملي الشبكات والخدمات إلى السوق الجزائرية للمواصلات السلكية  -

مع الحد على الخصوص من العراقيل أمام المنافسة الحرة، تلك العراقيل المرتبطة ʪلموقع  ،واللاسلكية
  .المهيمن لبعض المتعاملين

التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأĔا بحرية  -التوصيل البيني-حيث تحدد شروطه
حترام التنظيم المعمول به، وتبلغ هذه إحترام دفتر الشروط الخاص بكل منهما و إبين المتعاملين، مع 

العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها، وفي حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل 
  .1تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول đماآخر، يتم اللجوء إلى 

فيتم  والاتصلات الالكترونيةأما ʪلنسبة لانعقاد الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد 
 :بمجرد وجود الأطراف الذين تم تحديدهم في القانون، وهم

الاتصالات الالكترونية وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة : المتعاملين فيما بينهم  -
ويعني đم أصحاب رخص  ،2الاتصالات الالكترونيةخدمة للجمهور  أو يقدم/المفتوحة للجمهور و

  .الاتصالات الالكترونية أو استغلال شبکة عمومية /إقامة و
فغالبا ما تثار نزاعات، هذه  والمشتركينعلاقة المباشرة بين المتعاملين بحكم ال: المشتركينالمتعاملون مع  -

بحكم أن المشترك طرف في عقد مع متعامل للاتصالات ، للتسويةأخضعها المشرع  الأخيرة
 .3الالكترونية

دد القرار المتعلق ʪلإجراءات فقد ح ،أما الحديث عن إجراءات ممارسة الإختصاص التحكيمي
خطار عة للتحكيم، بداية ʪلإاز المتعلق ʪلربط البيني، كل الجوانب الشكلية لرفع المن حالة النزاع في

، 4وضح القرار المنوه عنه أعلاه شكلياتهأالذي يعد إلزاميا في كل نزاع يتطلب فيه التحكيم، وقد 
والأشخاص الذين لهم حق ممارسته، فهو مفتوح لكل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة يمكن أن 

، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال 2013ديسمبر  02، مؤرخ في 407- 13من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  -  1                                                           
أوراسكوم " لات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركةشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواص

  .2013ديسمبر  02، مؤرخ في 60ج، عدد. ج. ر. ، ج"تيلكوم الجزائر
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/30المادة  -  2
  .من المرجع نفسه 10/37المادة  -  3

4- Aticle 1et 2, Décision  n°08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de litige en matière  
d’interconnexion  et  en  cas d’arbitrage, http://www.arpt.dz.  
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والاتصالات ر ʪلنزاع القائم، كما لجمعيات المستهلكين أيضا إخطار سلطة ضبط البريد تتأث
   .بذلك الالكترونية

ʮكانت صفته شخصا طبيعيا أو معنو ʮئق الضرورية  ،وعلى مقدم الطلب أʬأن يرسل طلبه والو
نسخ لسلطة  )03(ثلاثة لسلطة الضبط بعدد من النسخ للأطراف المشاركة في النزاع، وأكثر من 

الضبط، وذلك إما عن طريق رسالة موصى đا مع اشعار ʪلوصول، أو ϵيداعها في مقر سلطة الضبط 
وما تم إتخاذه من  ،خطار مجمل المسائل المتنازع عنهامقابل وصل استلام، على أن تتضمن عريضة الإ

استكمالها من قبل دم خطار شكلا في حالة عوإلا تم  رفض الإ ،إجراءات سابقة عن اللجوء للتحكيم
  .مقدمه بعد إعذاره بذلك

في إستلام وإرسال العرائض والدفوع المقابلة  ،كوسيط بين المتنازعين تباشر سلطة الضبط دورهاو 
ولية، تشرع هذه الاخيرة ع الشكليات الأيلجم جال المقررة قانوʭ، وبعد استكمالهالتزام ʪلآمع الإ

، على أن 1تعلق ʪلنزاع القائم من شكاوى ووʬئق وملاحظاتما برʩسة رئيسها بفحص ودراسة كل 
المناقشة  مراعية في ذلك كل ضماʭتيوما من ʫريخ إخطارها،  30غضون تبرمج جلسة علنية في 

كتلك   2وحقوق الدفاع« Entendre les parties en débat contradictoire» الوجاهية
   .التي تتبع أمام الجهات القضائية

وما يجدر الاشارة إليه هو مسألة مشاركة المقرر في إصدار القرار القاضي بتسوية النزاع من 
عداد لمقابل ϵفي اعدمها، في ظل سكوت القرار المنظم للإجراءات عن معالجة ذلك، مع أنه يقوم 

في محضر يدون فيه كل الوقائع والمعاينات، ومن الأحوط لو تمت  الاشارة لذلك، لأن بمشاركته 
  . قد يملك قدرة الميول لعون على حساب آخر ،التحرʮت وفي إصدار القرار

يجيب على كل المسائل ووفقا للأحكام ، 4تصدر قرارا معللا 3وبعد تداول سلطة الضبط
 .5التنظيمية المعمول đاالتشريعية و 

فمن  ،مدى أهلية السلطة للفصل والبت بشأن التعويض عن ضرر؟في فالتساؤل المطروح هو 
                                                           1 - Aticle 3, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op. Cit. 2 - Aticle 3-3, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op. Cit. 3  -  مرجع سابق04-18من القانون رقم  21المادة ،.  

4 - Decision N°43/Sp/Pc/Arp D 6 Decembre 2005, Relative Aux Allegations D’algerie  
Telecom Quant Aux Cas De Fraude  Presumee  D’orascom  Telecom Algerie, Autorite De 
Regulation De La, Poste Et Destelecommunications, p.23.  
5- Aticle 4, Décision  n°08/SP/PC/2002, Op .Cit.  
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خيرة الممثلة في نشاء سلطة قضائية موازية للسلطة المعروفة تقليدʮ، هذه الأجهة المشرع لم تتجه نيته لإ
وأنه يعرف كدرجة أولى وأخيرة في الطعون شروعية فقط، الممجلس الدولة الذي يعد  بمثابة جهة رقابة 

 البريد والاتصالات الالكترونيةظم ʪلإلغاء المرفوعة أمامه، ومن جهة ʬنية فبقراءة النصوص التي تن
 ،فالمحاكم وحدها من تملك الاختصاص الحصري للنظر في طلبات التعويض ،غير ذلكبيوحي الأمر 

مارسات الاحتيالية للم لوضع حدضبط الإلى سلطة  يلجأعلى المتعامل في هذه الحالة، إلا أن  اوم
  .والقاضي للتعويض عن الضرر

  سلطة ضبط السمعي البصري / ʬنيا
 -بعد صدور قانون السمعي البصري -منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري مؤخرا

 ،اختصاصا في مجال تسوية النزاعات بين الأشخاص المستغلين لخدمات الاتصال السمعي البصري
لا مبرر له ، دون تخصيصه لغرفة مستقلة، ومع ذلك فقد أغفل بشكل 1فيما بينهم أو مع المستعملين

   .2موضوعات الخلافات القابلة للتحكيم
ويل الذاتي لصلاحية ممارسة الاختصاص التحكيمي من شأنه المساس ʪستقلالية خهذا الت

المشكلين Đلس السلطة، ) 09(سلطة الضبط، في ظل طبيعة التعيينات التي تمس الأعضاء التسعة 
مرسوم رʩسي بما فيهم الرئيس، أما الأربعة  فخمسة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية بموجب

  .3رئيس مجلس الأمة ورئيس اĐلس الشعبي الوطنيمن قتراح ϵخرون فيخضع تعيينهم الآ
وتدعم يونة الضبط لو  تتماشى التي ،من أبرز الوسائلتعد م التحكي صلاحيةأن خلاصة القول 

المشرع  ، أولىإ.م.إ.قفعلى خلاف التحكيم في ظل ، السلطات الناظمةسرعة تدخل و فكرة الفعالية 
أو من حيث  ،التي تنفرد đا من حيث الإجراءات وخصوصا، الخاصةعناية لهذه الصلاحيات ال

  .الطابع التقني المركب والمعقدالموضوعات ذات 
   ختصاص التحكيميبوادر قيام الإ : المطلب الثاني

الاختصاص التحكيمي  -لممارسة الوظيفة التنازعيةتتأكد صلاحية سلطات الضبط الاقتصادي 
 تجعل من هذه السلطات مؤهلة للتدخل لفض الخلافات القائمة، ،من خلال توافر عدة محددات –

مع محل النزاع  ، )الفرع الأول(لعدم التوصل إلى إتفاق  كنتيجةوجود النزاع  ويتلخص ذلك في إقتضاء 
  . ، يتعلق ʪلنشاط السمعي البصري، المرجع السابق2014فيفري  24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  55المادة  -  1                                                           

  .256، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة: الهيئات الادارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  2
  .مرجع سابق، 04-14من القانون رقم  57المادة  -  3
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ʪلإضافة إلى الطبيعة القانونية للتصرفات الفاصلة في  ،)الثانيالفرع (كإجراء لإعادة هيكلة النظام 
  ). الفرع الثالث(النزاع 

  وجود النزاع كننيجة لعدم التوصل إلى إتفاق  : الفرع الأول
وجود : متتاليان نيتخذ عدم الاتفاق الناتج عن فشل عملية المفاوضات بعد قيامها وجها

المنافسة، من  فتح اĐال الاقتصادي على أساسية يتطلبهافالتفاوض كعملية مفاوضات ثم فشلها، 
وتقريب وجهات النظر  ،قتراحاتلحرية في تبادل الإʪيسمح للأطراف الذي  تفاقخلال تشجيع الإ

كما أكد على ذلك التشريع  ،ومناقشتها، وما على سلطات الضبط إلا التحقق من قيامها
  ).أولا(1الفرنسي

 فدلالته تكمن في فشل عملية التفاوض ،ختصاصنطلاق للإإ كنقطةأما إثبات وجود النزاع  
يشكل أي  فمفهوم الرفض ،تفاقوعدم التوصل إلى أرضية للإ ،قتراحات المقدمةالمعبر عنها ʪلرفض للإ

   ).ʬنيا( 2أو عدم الرد في الآجال المعنية إحدى مظاهره ،سلوك غير نزيه من المتعامل
  وجود مفاوضات كعامل حاسم لقبول الاختصاص / أولا

يشكل التفاوض كمرحلة تتوسط العرض والقبول، وتسمح للأطراف بتبادل وجهات النظر 
حتمال بين إمكانية يتأرجح الإ) قبول –عرض(، ففي إطار هذه المعادلة 3وتقديم المقترحات ومناقشتها

عبء التحقق من قيام تلك  ،المعنية عدمه، ويقع على سلطات الضبط الاقتصاديو التوصل إلى حل 
  .4قدام على عرض النزاع أمامهاالمفاوضات قبل الإ

أما عن تعامل سلطات الضبط الجزائرية مع  هذا الاعتبار فلا نجدها تؤكد على ذلك، ʪستثناء 
إلا أĔا وبموجب  ،ضبطالما نجده من Ϧكيد للمبدأ عند استقرائنا لمختلف القرارات الصادرة عن سلطة 

 كانت قد فصلت في النزاع الذي جمع المتعاملين أوراسكوم تليكوم SP/PC/ARPT/03/03القرار
  .في إحدى حيثياēا" خير لعدم وجود مفاوضاترغم إʬرة هذا الأ ،الجزائر واتصالات الجزائر

، اĐلة الاكاديمية للبحث القانوني، "الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة: بين قضاء وادارة قاضية" مزاري صبرينة، -  1                                                           
  . 428-412، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص ص، 2010، 01، عدد01اĐلد

2 - PERROUD  Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume-Uni, Dalloz, Paris, 2013, p. 398. 
3 - PERROUD Thomas,  op.cit., p. 396. 4  - مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون، "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة " ،مزاري صبرينة ،

  .49، ص 2013/2014الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، فرع القانون العام، كلية 
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« AT fait état de l'absence de négociations sur cette question et 
demande à L’ARPT de déclamer à OTA le constat de l’échec des 
négociation (…) »1                                                        نياʬ /صختصافشل المفاوضات كعامل كاشف لثبوت الإ  

عن سلطة ضبط البريد  ROLIN ELISABETHعلى حد ما أكدته الأستاذة 
عاملا  ،وإن أعتبر وجود النزاع الناشئ عن مفاوضات من أنه، الالكترونية الفرنسيةوالاتصالات 

المعيار لإمكانية رفعه أمام سلطات الضبط الاقتصادي بغية التسوية، فإن فشلها هو من يعد بمثابة 
  .2الكاشف لثبوت الاختصاص

فاق، كلها تالخلاف، عدم الإ إذن فمفهوم النزاع قد ϩخذ أكثر من دلالة، فالتعارض،
، تتجلى بوجود إرادتين متضادتين ينشطر الخلاف بينهما إلى مطلبين اهمصطلحات دالة على معن

، ويشكل فشل الإجراء التعاقدي الذي يظهر أساسا في فشل المفاوضات الصورة البارزة 3متعارضين
المشرع الجزائري أورد ستقراء النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي، نجد أن إله، فب

مفهوم النزاع بمدلوله العام، فيظهر عدم التأطير الفعال في عدم ذكر بعض من صور النزاع كما فعل 
ضبط التي ترتسم فيها صورة النزاع في فشل ال، ʪستثناء ما ورد من قرارات لسلطة 4نظيره الفرنسي

  .5الإجراء التعاقدي
ا ضمن طائفة النزاعات محل اختصاص سلطات كما أن فشل العلاقات التجارية يدخل أيض

كما   ،الضبط، وذلك عندما تكون هذه الأخيرة خاضعة لإجراء المصالحة المسبق أمام سلطات الضبط
، فالنزاع في هذه BTKالإتصالات الالكترونية التركية  أو ،6هو الحال في اĐال السينمائي في فرنسا

وهو ما لا يمكن قياسه عند إجراء المصالحة في مجال الطاقة في ظل  ،7الحالة ينشأ بمجرد فشل المصالحة
                                                           1-  Décision n° 03/SP/PC/ARPT/O3 du 30 juin2003,  relative a la détermination de la taxe 

determinaison  d’un  appel  en  provenance  de  l’international  sur  les  réseaux  mobiles  de 
ORASCOM  TELECOM   ALGERIE  (OTA)et  ALGERIE  TELECOM(AT),   en  ligne : 
www.arpt.dz.  2  - 49، المرجع السابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة.  
3- PERROUD Thomas, op.cit., p. 394. 4-   Voir  l’article  L36-8-I  du  code  des  postes  et  des  télécommunications,  en  ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 5  - 50، المرجع السابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة " ، مزاري صبرينة.  
6 - PERROUD Thomas, op.cit., p. 397. 7-  TANSUG Cagla, La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie 
:électricité et communications électroniques,   L’harmattan,  Paris, 2009,  p. 456. 
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  .1القانون الجزائري
 محل النزاع كإجراء لإعادة هيكلة النظام:  الفرع الثاني

غاية حل النزاع الوصول إلى تسوية الخلافات، فالهدف يتعداه لإعادة هيكلة أن تجاوزا لاعتبار 
، )أولا(يتخذ أساسا شكل عقد  ، أينإرشاد التوازʭت الكبرىالنظام، فهو إجراء تنظيمي يهدف إلى 

الذي من خلاله يتم إعادة ضبط التوازن بين و  ،)ʬنيا(فيتعلق مضمون النزاع تدقيقا بمفهوم الدخول 
  .2تزامات المرتبطة ʪلمتعاقدينلالحقوق والإ

  عقد القائمالϦطير وتنظيم  / أولا
تلاشي كل الأفكار  التقليدية المحدودة، التي تعتبر  ساهمت أبعاد فكرة الضبط الاقتصادي في

صيل لقاضي العقود، قياسا على وجه آخر للاختصاص الأص تسوية النزاعات بمثابة مزاحمة إختصا
ألا هو الاختصاص العقابي، فتسوية النزاعات كوظيفة تنازعية يجب  ،لمزاحمة القاضي الجزائي في مجاله

يتلخص أساسا في و الرامية إلى Ϧطير تنافسي مستمر،  ،الضبطية-ظيميةتندرج في إطار العملية التنأن 
 ذلك الإجراء التنظيمي الذي يهدف إلى إرشاد وتقويم عقد لا يلبي الأهداف والمساعي التشريعية، من

آخذا بعين الاعتبار ضرورة  ،pragmatique-téléologiqueغائية  -خلال تبني حلول واقعية
الأطراف إلزامية احترام حقوق وكذا مراعاة المصلحة العامة، و التوصل إلى توازن القوى التنافسية، 

   .4، فهو عملية Ϧطيرية من خلاله يتم إعادة التوازن بين حقوق والتزامات المتعاقدين3المتنازعة
النهج إلا أنه ʪلمقابل يسير في خدمة  وقد يخالف القرار المتخذ ما تم اتفاق الأطراف عليه،

 في إطار السماح بتصحيح وضعية ،التنافسي، وʪلتالي يكون محل النزاع عقد يحتاج إلى توجيه وتقويم
تى يستجيب لأهداف وجوده، لاسيما السماح ʪلنفاذ لاستغلال الشبكات والمنشآت، ح 5غير طبيعية

                                                           1- Voir les décisions :   n°39/SP/PC/ARPT/05 du 25 octobre 2005, relative au litige opposant  
le  fournisseur  de  service  internet/  réseaux  télécoms  sarl  ipat  à  Algérie  télécom  sur  la 
modification des positions ADSL ; n°33/SP/PC/ARPT/05 du 28 aout 2005, relative au litige  
concernant  le  paiement  de  soldes  des  factures  d’interconnexion  entre  les  opérateurs 
ORASCOM TELECOM ALGERIE et ALGERIE TELECOM,  en ligne :  www.arpt.dz   2 - BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications,  
Thèse  pour  le doctorat en sciences, filière : droit, faculté de droit et des sciences politiques, 
université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2014, p. 253. 3  - 82، مرجع سابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة " ، مزاري صبرينة.  
4-  BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, 
op.cit.,  p. 253.  5 - METTOUDI Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de l’autorité de régulation des 
télécommunication,Thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit, des sciences= 
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إلى غاية المساهمة في  ،ضبطية حدود الحل والتحكيموهكذا يتعدى مدلول تسوية النزاعات كوظيفة 
  .1في إطار سياسة توجيهية وتقويمية للعقد القائم ،والتنظيم المحكم التأطير

 مضمون النزاع/ ʬنيا
ختصاص يتلخص مضمون النزاع في تحديد مفهوم لفكرة الدخول وما مدى Ϧثيرها على الإ

ولذلك فقد  ،2البينيفالدخول كأسلوب يتشابه في بعض عناصره بمصطلح التوصيل الضبطي التنازعي، 
، تعريفا للتوصيل البيني يظهر من خلاله تمييزه عن 3-على غرار المشرع الجزائري -أورد المشرع الفرنسي

وʪلتالي فمفهوم الدخول يعد أشمل وأوسع، إذ يتحدد أساسا ، 4ما هو إلا آلية للدخولفالدخول، 
 :بثلاث عوامل رئيسية 

  ويتعلق بطبيعة الدخول الذي يتضمن حق الإستعمال الذي يمنح المتعامل الحق في : العامل الأول
 .5الإستفادة من منشآت أو خدمات وهو العامل الأكثر استقرارا

 لجانب المادي أي مج: العامل الثانيʪ موع الممتلكات المادية المستعملةويرتبط. 
 العامل الثالث :ʭويتحدد في العامل الوظيفي الذي يهدف إلى ممارسة أنشطة محددة قانو.  

عتماد على ʪلإ ،رد تعريفا مختصرا لمفهوم الدخولو أنه لم يهنا ما يعاب على المشرع الجزائري ف
                                                                                                                                                                                     
=économiques et de gestion, université de Nice, 2004, p.261; l’auteur confirme le rôle de 
l’équité dans le processus de régulation qui (traduit bien la nécessité d’aboutir au maintien 
d’un équilibre global à partir d’un déséquilibre partiel ). 1  - 51، مرجع سابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة " ، مزاري صبرينة 

السالف الذكر، ϥن الخدمات المتبادلة والمقدمة  156-02يعرف التوصيل البيني أو الربط البيني وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  -  2
من طرف متعاملين ʫبعين لشبكات مفتوحة على الجمهور، والتي تسمح لكافة مستعمليها ʪلتهاتف بكل حرية فيما بينهم مهما  

الخدمات التي يستعملوĔا، وتعتبر استجابة متعاملي الشبكات العمومية لطلبات التوصيل البيني كانت الشبكات الموصولون đا أو 
الزامية، ولا يمكن رفضها إلا في حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس التوصيل البيني، المصادق عليه من قبل سلطة الضبط طبقا 

المتعاملين لطلبات التوصيل البيني بموجب اتفاقية بين المتعاملين من ذات المرسوم التنفيذي، وتتجسد استجابة  06لنص المادة 
المعنيين، يتم على ضوئها تحديد الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني، علما أن الشروط الواردة في الاتفاقية تستند الى فهارس 

ط، تتضمن العرض التقني والتعريفي للتوصيل البيني التوصيل البيني، التي يعدها المتعاملون كل سنة والتي تصادق عليها سلطة الضب
  .من نس المرسوم التنفيذي 6و 2المرجعي، طبقا للمادتين 

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/12المادة  -  3
4  - Voir l’art. L32/9 du code des postes et des communications électroniques 
www.légifrance.gouv.fr  « on  entend  par  interconnexion  la  liaison  physique  et  logique  
des réseaux ouverts au public…  l’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en 
œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. ». 
5 - PERROUD Thomas, op.cit., p. 429. 
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 .1تصالات الإلكترونيةعلى خلاف نظيره الفرنسي في مجال الإ ،المعايير السالفة الذكر
بوظيفة تسوية النزاعات، فهو ما يقود على تساؤل مهم وجدي، وهو   أما  تحديد علاقة الدخول

دون أخرى هذا من جهة،  ختصاص وانحصاره في سلطاتتفسير المقابلة بين محدودية ممارسة هذا الإ
من خلال مساهمتها في تسوية النزاعات  ،أخرى حجم الأهمية التي تحتلها هذه الصلاحيةومن جهة 

أم أن  بطريقة تمتاز ʪلمرونة والفعالية، فهل مرد كل هذا يعود إلى سياسة منتهجة من قبل الضابط؟
  .ذلك مرتبط بمدى انفتاح قطاعات النشاط الضبطي على المنافسة؟

ادي على بحكم أن فتح اĐال الاقتص ،حتمال الثاني هو الأقرب إلى الصوابيبدو أن الإ
وخصوصا القطاع الشبكي وما يقتضيه من ضرورة توفير جملة من الخدمات وإيصالها إلى غاية  ،المنافسة

المستهلك، سيصطدم لا محالة بصعوʪت مرتبطة أساسا بفكرة الدخول أو ما تسمى ʪلتزامات 
   .الدخول

فما ما حل النزاع أساس، يتضح وأن الدخول  يمثل محور وظيفة تسوية النزاعات، وعلى هذا الأ
  من تدخلا ييقتض يذالأمر الإلا آلية لتجاوز صعوʪت الدخول أو النفاذ إلى الشبكات، يمثل 

ϵ وبذلك ضمان منافسة شريفة  ،لعدالة دخول الغير إلى القطاعو ياد، لحعتباره شاملا لفعالية، الضابط
 ،النزاع المرتبط ʪلدخول وآلياتهتدخل الضابط لممارسة الاختصاص، على  وʪلنتيجة إقتصار، 2ونزيهة

  .3محددة سلفاو أين تكون وظيفة التسوية ذات طبيعة استثنائية 
 طبيعة القانونية للتصرفات الفاصلة في النزاعال: الفرع الثالث

من تكييف كل من القضاء الدستوري والاداري  ،بغض النظر عما تم التوصل إليه سابقا
هذه  تمارس لماسلطات الضبط الاقتصادي على أĔا ذات طابع إداري، فالأمر يختلف لالفرنسيين 

خيرة صلاحيات تنازعية تفصل من خلالها في النزاع القائم، وهنا تتقرر طبيعة هذه السلطات في الأ
وʪلتالي تصدر أحكاما قضائية تلقى  ،ذات طبيعة قضائيةالأول  إطار بروز رأيين أساسيين، أعتبرها

مميزة ر قرارات إدارية يعة إدارية تصدذات طب فهيالفقه، أما الرأي الآخر قبل طرة كبيرة من مشا
                                                           1 - Art. 32/8  du code des postes et des communications électroniques, préc.  « on  entend par  

accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de  
permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques..  ». 
2- FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre  
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, Presse de science po&Dalloz, Paris, 2005,  p. 274. 3-  Ibid , p. 275 . 
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  . وخاصة
  سلطات الضبط الاقتصادي بوظيفة قضائية / أولا

ختصاص التحكيمي الموكل لسلطات الضبط رغم التطابق الحاصل بين التحكيم التقليدي والإ
لحل النزاعات القائمة بين أطراف النزاع بعيدا عن مرفق عتبارهما وسيلتان قانونيتان ϵ، الاقتصادي

الفوارق بينهما، بداية ϥطراف النزاع في التحكيم لا أن ذلك لا يمنع من تسجيل بعض إ ،1القضاء
حتكام بشخص التقليدي كعدالة موازية للجهات القضائية الرسمية، الذين لهم مطلق الحرية في حق الإ

من خلال اتفاقهم على اللجوء  ،طرافبناء على إرادة الأ هخير إختصاصʬلث محايد، يستمد هذا الأ
، فأساس قيام 3"الإتفاق على التحكيم"، يظهر ذلك في صورة 2للمحكم في حالة النزاع وليس القاضي

النزاع  كمة في حسمتالذي يعبر عن رضا الأطراف المح ،تفاقالإجراء يتعلق بشرط فاسخ هو وجود الا
  .إ.م.إ.ق، وهذا ما تنص عليه أحكام 4القضاءبعيدا عن مرفق 

، ألقيت على طلبة السنة الاولى ماستر، كلية عبد الرحمن ميرة، "محاضرات في مادة التحكيم التجاري الدولي" تعويلت كريم، -  1                                                           
  .، طبعة غير منشورة204/2015

يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، ج ر ج ، 2008فبراير  25، مؤرخ في 09-08القانون رقم  من 1011المادة  -  2
  .2008أفريل  23، مؤرخ في 21ج، عدد

يعرف إتفاق التحكيم على أنه إتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأة أو قد تنشأ  -3
أحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة : رأنظ ،بينهما بشأن علاقة قانونية محددة عقدية كانت أو غير عقدية

  : له صورتين هماو  ، 38و 37 ،، ص ص2009به، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
شرط التحكيم ويقصد به ذلك الشرط الذي يرد قبل نشوء النزاع ضمن العقد القائم بين الطرفين والذي يتم الاتفاق بمقتضاه  -

قبايلي  :، للمزيد أنظرتسوية ما قد يثور بين الطرفين من نزاعات مستقبلا بشأن هذا العقد وتنفيذهلعلى اللجوء إلى التحكيم 
/ ، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم" الدول ورعاʮ الدول الاخرى على ضوء اتفاقية واشنطنالتحكيم في الاستثمار بين"طبيب، 
 1007المواد من  وكذلك. 122، ص 2012قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : تخصص

 ، مرجع سابق09 -08من القانون رقم  1010إلى 
طرفين والذي يبرمه الخصوم بعد قيام النزاع، ويتم بمقتضاه لل عن العقد القائم بين اصذلك الاتفاق المنف مشارطة التحكيم وتعني -

علي عوض حسين، التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري في  :، للاطلاع أكثر أنظرتحديد كافة المسائل التي يشملها التحكيم
 1013إلى  1011المواد من ، ʪلاضافة إلى .75، ص 2001، الاسكندرية، المنازعات المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي

  .، مرجع سابق09 -08من القانون رقم 
4-  Sur  la  question  voir :  TERKI  Nour-Eddine,  L’arbitrage  commercial  international  en 
Algérie, O.P.U, Alger , 1999, P.1 ; AKROUNE Yakout , « Les modes alternatifs de règlement  
des différends :un phénomène en constante expansion en Algérie  »,  RASJEP, n°4, 2008, p. 
30;  voir  dans  le  même  répertoire:  TRARI  TANI  Mostefa,  Droit  algérien  de  l’arbitrage  
commercial international, Berti Editions , Alger, 2007, p. 53 
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تمارسها إذ قصادي، التحكيم الممنوحة لسلطات الضبط الإ اتغير أن ذلك يختلف لدى سلط
إتجهت لمنحها  كون إرادة المشرعهذه الأخيرة دون وجود أي شرط أو اتفاقية مسبقة، وذلك ل

قتصاد أمر أدى ʪلإضافة إلى أن عولمة الإ، 1صل للقاضيصلاحية التحكيم، التي بدورها تعود في الأ
استخلاف أساليبها التقليدية، مما إقتضى من خلال  ،بصفة حتمية إلى تعقيد المعاملات التجارية

الحاجة إلى السرعة والفعالية في تسوية النزاعات التي تنجم عنها، مع ظهور فراغ في الآليات القانونية 
الإتيان بمرونة وتقنية لا يمكن ايجادها في عن  فضلافعال، ول إلى حل سريع و التي من شأĔا الوص
 .2القضاء الكلاسيكي

على إعتبار أن  -وظيفيʪلقضاء استنادا للمعيار اللطات الضبط الاقتصادي تم  تكييف سوقد 
إذ  ،-ختصاصات المادية وترتبط ʪلأهداف الوظيفية لهذه السلطةالصفة القضائية تستشف من الإ

سلطات الضبط الاقتصادي إلى نوع من تحولت   M.A- Frison Roche  ستاذةفحسب الأ
من خلال وظيفة الفصل في الخلافات  -ضافة إلى صلاحيتها لفرض العقوʪتʪلإ- القضاء الخاص

بواسطة  ،يةتعتبره جانب من الفقه بمثابة تحول نحو العدالة الدولاأ، وهو ما 3المعهودة لها بنص القانون
  .4الضبط كوسيط بين السلطتين التنفيذية والقضائية

لا تختلف عن الإجراءات القضائية  ،نزاع المتبعة أمام تلك السلطاتالكما أن إجراءات حل 
قضاء استعجالي  بمثابة ،5إلخ...من احترام لحقوق الدفاع، ومبدأ الوجاهية والحياد، ة لهاوالمبادئ الخاضع

التشكيك في الطبيعة الإدارية لهذه السلطات لصالح  حالةفاصل في الموضوع، ومما زاد في  غير أنه
، أو في 6التماثل في طريقة الانشاء، أو في التشكيلة الجماعيةجانب تمتعها ʪلطابع القضائي، هو 

  .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 1007المادة  -  1                                                           
 :، منشور على الموقع"التحكيم وطرق التقاضي البديلة لتسوية النزاعات"الشبكة القانونية للنهضة العربية،  -  2

                                                       /www.maktoobbog.com  ) 23/02/2019: عليه بتاريخأطلع ( 
3-  Jeuland Emmanuel, « Régulation et  théorie  générale du  procès », in Frison-Roche Marie-
Anne, les risques de régulation (s/dir.), presses de  science Po et Dalloz, Paris, 2005, p.263. 
4- FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre  
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, op.cit., p. 270. 5  -  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، المرجع "دراسة مقارنة: لادارية المستقلةالهيئات ا" شيبوتي راضية ،

  .262السابق، ص 
6- Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
op.cit., p. 129.     
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 اع معروض على سلطات الضبط،ز في كل عملية ن ،طغيان القواعد الاجرائية المعروفة عند القضاء
   .1وامرللأ  هالى صلاحية هذه الاخيرة في فرض العقوʪت وإصدار إضافة ʪلإ

وهو نوع من القضاء المتخصص، بحكم  أضحتن سلطات الضبط الاقصادي فخلاصة القول أ
النوع من  رأت فيها اعتبارات كافية لعدم اختصاص القاضي đذا، و أقنع محكمة استئناف ʪريس ما

فإن إعتبار هذا  الإختصاص بمثابة  M.A- Frison Rocheحسب الاستاذة و مع أنه  ،النزاعات
يحدد وينظم  ،من منطلق إنعدام أي إتفاق بين طرفي النزاع ،نظام تحكيمي مسألة تثير الشك

ارسة وظيفة ممđدف  ،مفروض على سلطات الضبطثل سوى إختصاص يملا الإجراءات، وترى أنه 
   .2الضبط المسبق

  سلطات الضبط الاقتصادي بوظيفة إدارية خاصة  / ʬنيا
يرى وأن اختصاص تسوية النزاعات يشكل  ،الفقهبجانب ما تم الحكم به من أن جانب من 

، 3يجعل من سلطات الضبط الاقتصادي أجهزة إدارية في هيئة قضائية ʪلمنظور الوظيفي ،طابعا مميزا
  .استنادا لعدة اعتبارات من رفض هذه الفكرةمنه ذلك لم يمنع رأʮ آخر فإن 

 لطبيعة القرارات الصادرة عن تلك السلطات، والتي أكد اĐلس يرجع ذلكعتبار الأول فالإ
حول القانون المنشىء  1996في معرض إخطاره عام  ،الدستوري الفرنسي على طابعها الإداري

وإن كان  وامل أساسية،داري ترتكز على عدة عففكرة القرار الإ ،لسلطة ضبط الاتصالات الالكترونية
، رغم أن ذلك قد طالمعبر عن الرغبة المنفردة لسلطة الضب ،نفراديبين العامل الفردي الإأهمها يتأرجح 

ستدلال سلطة ضبط ϕراء سلطة إعتبار أن الممارسة الضبطية قد تستدعي ϵيثير بعض الغموض، 
، مجرد حكم لا 4بذواēم مميزينلاسيما مجلس المنافسة، كما أن فردية القرار ومخاطبته لأشخاص  ،أخرى

، مداخلة ألقيت عل هامش الملتقى الوطني حول "السلطات الادارية المستقلة أفضلية ادارية متخصصةاشكالية " فارة سماح،  -  1                                                           
، ص 2012نوفمير  14-13، يومي 1945ماي  8السلطات الادارية المستقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة 

  .14-01ص، 
2- Marie-Anne  FRISON-ROCHE,  Arbitrage  et  droit  de  la  régulation,  in.,  Marie-Anne  
FRISON-ROCHE,  (s/dir.)  Droit  et  économie  de  la  régulation,  t.3,  Presses  de  Sciences  
Po (P.F.N.S.P) « Hors collection », Paris, 2005, p.p. 223-240.  
3-  Selon une approche doctrinale Citant les propos de :Sonia BENHADJYAHIA, «  la qualité 
de juridiction  se  déduit  de  ses  attributions  matérielles et se rattache aux finalités 
fonctionnelles…celui qui juge doit être qualifié de juge », BENHADJYAHIA Sonia, «La 
nature juridictionnelle des autorités de régulation », R R J, droit prospectif, n°4, 2004, p. 2510 4  -  ،141-139، ص ص، 2009بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر.  
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انعكاسات تعود على كافة و  إشارات يتماشى وقواعد السوق، فالقرار الفاصل في النزاع قد يحتمل عدة
  .1الاقتصاديين المتعاملين

العامل التنفيذي في إصباغه ʪمتياز التنفيذ الفوري، فيكون حائز لقوة الشيء في حين يتجسد 
على سبيل المثال في قطاع  ،2ما يشكل نقطة التباين مع القرار القضائي وهوجرد صدوره، بمالمقرر 

أو سلطة الضبط،  الى القضاء اللجوءيكون لأطراف النزاع حرية  ،الالكترونية البريد والاتصالات
، أما Autorité de Ia chose jugéeبموجب قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه  يقضي فالقضاء

، Autorité de la chose décidée 3سلطة الضبط فلها الفصل بقرار حائز لقوة الشيء المقرر 
فضلا على أن محتواه لا يبتعد ، امتيازات السلطة العامةإعمال فهي قرارات تنفيذية متخذة في إطار 

قصد إعادة التوازن داخل السوق  ،التي تستهدف تقويم سلوك منحرف ،الأوامرعن إطار فكرة 
أمام لجنة  تمكما   ،حلولا أكثر مرونة وأقل إلزامية من فكرة الأوامرتبني ذلك وإن أمكن  ،4القطاعي

  .SEMMARIS 5في قضية  CREضبط الطاقة الفرنسية  
 ،سلطات الضبط الاقتصادي ميكمن في الاجراءات المتبعة أمافالاعتبار الثاني  أما بخصوص

 ، جراءاتوهي تمارس صلاحية الفصل بين النزاعات، فالظاهر أن القول بدستورية وضع هذه الإ
تعدد مصادر هذه القواعد الاجرائية،  ينفيه ،6لهذه السلطات التأسيسيةوإقتصارها على القوانين 

، أعمال الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط "السلطات الادارية المستقلة: أدوات الضبط الاقتصادي" زوايمية رشيد، -  1                                                           
  . 6، ص 2013ديسمبر  10-9الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، يومي 

2-  Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
op.cit., p.p. 129-130.    3-  ZOUAIMIA Rachid,  Les autorités de régulation financière en Algérie, Edition Belkeise, 
Alger,  2013,  p.p. 131-132.  4  -  مذكرة لنيل  ،"المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائريشيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس

القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، : درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص
  .102-101ص ،  ، ص2009

5-  Voir la décision du 27 juin 2002 sur un différend qui oppose la société SEMMARIS à 
EDF, relatif  aux  conditions  de  prise  en  compte  de  la  multiplicité  des  points  de  
livraison  dans  le dispositif contractuel d’accès au réseau électrique, JORF n°180 du 3 aout 
2002, p. 13229,  en ligne : www.légifrance.gouv.fr. 6  -  لقانون 2016الفقرة الثامنة من دستور  140المادةʪ ر .، ج2016مارس  06: ، المؤرخ في01-16رقم ، المصادق عليه. 

  .2016مارس  07: ، الصادرة بتاريخ14ج العدد  .ج
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ختلف القرارات ʪلرجوع لم، أو 2حالة الى التنظيمأو من خلال الإ، 1أنظمتها الداخليةانطلاقا من 
  .  الصادرة عنها

هاد تإج - زوايميةرشيد على حد قول الاستاذ - đذا الرأي الخلط الذي وقع فيه وما يزيد الاعتقاد
لمصرفية، وما اللجنة امجلس الدولة الجزائري، الذي ورغم قبول الطعن بتجاوز السلطة شكلا ضد قرار 

عترف أغاء وليس النقض، فقد لوʪلتالي صلاحيته للإ، دارية للقرارر ʪلطبيعة الإقراذلك من الإ يتيح
  .3لهذه اللجنة ʪلوظيفة القضائية وهي تمارس صلاحية الفصل في اĐال التأديبي

المشرع لطائفة من  هذه ح ختصاص في  المسائل القضائية، وما منفالثابت أن القاضي ينفرد ʪلإ
ة الوظائف رتباطها الضبط الاقتصادي إلا لإ لسلطات- الفقه حسب بعض- 4الشبه قضائي

  .ختصاصين يتحدد بغاية كل منهما للفصل في النزاعʪلإختصاص التنازعي، فالاشتراك بين الإ
الممارسة لاختصاص  فالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصاديعلى ذلك،  وϦسيسا

  .5تعد بمثابة قرارات إدارية ذات خصوصية ʪرزة لارتباطها بممارسة الوظيفة التنازعية ،التحكيمي
  مظاهر التنافس بين سلطات الضبط الإقتصادي والقضاء: المبحث الثاني

أن تجد من يجعل لمكانة الاختصاص التحكيمي المسند لهذه  ،إذا كان من غير المعترض عليه
بدءا بفرضية التكامل بين : تتأرجح بين عدة فرضيات في مواجهة القضاء التقليدي ،السلطات

الجهازين، وأخرى تتجلى في مظهر إقصاء هذه الوظيفة الضبطية للقاضي العادي، وانتهاءا بعلاقة 
تنافس تجمع الجهازين، إلا أننا نجد أن المظهر التنافسي هو الغالب من كل هذا، على خلفية محدودية 

للأطراف الممنوحة  ،تصطدم بحرية الإختيار تبقى من الفرضيتين، فعلاقة التكامل بين الجهازينما 
، المتضمن قواعد تنظيم وسير اللجنة 20/04/2005في  ، مؤرخ2005-04في قرار غير منشور للجنة المصرفية رقم   - 1                                                           

المصرفية، تم النص في نظامها الداخلي على القواعد المطبقة في اĐال التأديبي، إلا أنه تم تدارك هذا الاغفال يموجب الأمر 
والمتمم، المتعلق المعدل  26/08/2003، المؤرخ في 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  26/08/2010، المؤرخ في 04-10رقم

  . 01/09/2010، صادر في 50ج، عدد . ج. ر. ʪلنقد والقرض، ج
تحدد :" على أنه ، معدل ومتمم، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،01-02من القانون رقم  136المادة  -  2

  ".القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم
  : ، أنظر)غير منشور( نعمان ضد محافظ بنك الجزائر، .، بين ب15/03/2005مؤرخ في  19598قرار مجلس الدولة رقم  -  3

- ZOUAIMIA Rachid,  « les pouvoirs  de  la  commission  bancaire  en matière de supervision 
bancaire », revue Idara, n°40, 2010, p.65. 4 -  J.-L.Autin, « du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre 
mode de régulation », RDP, 1988, p.1215. 5- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, éd. Belkeise, Alger,2013, p.p.148-153. 
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الجهازين تشاء، إنطلاقا من عدة مزاʮ ومؤشرات يتم الإعتماد عليها لحسم من المتنازعة في إخطار أي 
القاضي في نظر يستبعد  ،لإقصائي فيقتصر على حالة وحيدةا، أما المظهر هذين الجهازينالتنافس بين 

 -ʪلاضافة . ، والمتعلقة بحالة التوصيل البينيصالات الالكترونيةتوالانزاع معين محددة في مجال البريد 
   .إلى حالة التنافس التي تشهد مجال متسع نسبيا مقارنة بسابقيه -طبعا

السلطات، ولتأكيد ما سبق، يقتضي منا الرجوع لمضامين النصوص التأسيسية المنشأة  لهذه 
، وهو بصدد ممارسة سلطة النظر في المنازعات العادي واستقراء مكامن مزاحمة هذه الأخيرة للقضاء

   .الاقتصادية المتدخلة في سوق المنافسةمختلف المكوʭت بين  ،الناشئة
يتعلق الأول من خلال محاولة :  نسجل إرتباط هذا التنافس في عنصرين ،وفي هذا الصدد

وما يحوزه من خصوصية  ،ة الاختصاص التحكيمي لسلطات الضبط الإقتصاديالتقرب من حقيق
، أما العنصر الثاني فيتمحور حول )المطلب الأول(تجعله يتقدم في منافسة القضاء بشكل جد لافت 

 ، سلطات الضبط الاقتصادي المعنية ʪلوظيفة التحكيمية لجعل -رغم عدم التعميم  -سعي المشرع 
من أجل ضمان الشرعية الإجرائية وهذا جرائية العامة المطبقة أمام القضاء، المبادئ الإذات بتتمتع 

كبعد  وفعالية التدخل ،مية التوفيق بين هذه الضماʭتتمع التأكيد على ح ،لقرارات هذه الأخيرة
 ).المطلب الثاني(خاص ومميز  أمام هذه السلطات

  لسلطات الضبط الإقتصادي حقيقة الاختصاص التحكيمي : المطلب الأول
تتمايز إلى حد بعيد عن وظيفة  التحكيميةنجد أن الوظيفة  ،إنطلاقا مما سبق التطرق إليه

القاضي، هذا الأخير الذي يجد نفسه مجبرا على الإلتزام بحدود القواعد المفروضة في الاتفاقية المبرمة 
ما يمكنها من إيجاد  ،من سلطة التقديربين الأطراف، وهذا بخلاف الممارسة التحكيمية التي تملك 

بدأ الانصاف الذي يقتضي بدوره عدم التقيد ϥحكام القاعدة القانونية، لم اأنسب الحلول وفق إعماله
صوصية الطبيعة القانونية لخضافة ʪلإ، خيرة التحكم فيهاوإنما تجاوزه لوضعيات لا يكون بوسع هذه الأ

لمواجهة القاضي عدة  صورتجعله في  ،يتمتع به من مزاʮ عدةلهذا الإحتصاص الشبه قضائي، وما 
  .وهو بصدد ممارسة صلاحياته التحكيمية ،العادي

بين الحدود المفروضة لتشمل التأرجح الوظيفة التحكيمية  تتسع حقيقةوعلى هذا الأساس، 
الفرع (ختصاص الإهذا والأبعاد الممكنة لممارسة  ،)الفرع الأول( التحكيمي ختصاصلممارسة الإ

  ).الفرع الثالث(للقضاء العادي الوظيفة التحكيمية نافسة لم  مبررةأخرى ، ʪلاضافة إلى دوافع  )الثاني
 الحدود المفروضة لممارسة الإختصاص التحكيمي   :الفرع الأول
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بخصوص تمتع الاختصاصات  ،تصاص التحكيمي عن المبدأ الثابتخلا يمكن تصور خروج الا
المعهودة لسلطات الضبط الاقتصادي بحصانة المشروعية، ولكن في نطاق تطبيقي محدود يقاس 

والتأرجح التشريعي ) أ(إنطلاقا من دراسة تحليلية لكل من موضوع النزاع وحالتي التحديد والاستبعاد 
 ). ب(لأطراف النزاع بين التضييق والتوسيع 

  ع وحالتي التحديد والاستبعادموضوع النزا /  أولا
ومدى صلاحية تدخل  ،صوص تقييد موضوع النزاعوتتباين الرؤى لدى المشرع بخ دتتعد

سلطات الضبط الاقتصادي فيه، فقد يتخذ شكل التحديد الحصري أو العام، كما هو ʬبت لدى  
وسلطة ضبط البريد  ،لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتأديبية كل من الغرفة التحكيمية
، وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، وإن كانت شدة التقييد متباينة بين والاتصالات الالكترونية

  .     إعتماد أسلوب الاستبعاد كمعيار مغاير  للتقييدكما قد يتم هذه السلطات،  
في التقييد المسبق  الاقتصادي إذ تتجلى خصوصية الوظيفة التحكيمية أمام سلطات الضبط

كما هو حال الغرفة  خل،الذي ϩخذ شكل تحديد حصري Đالات التدو  ،للنزاع الخاضع لها
 الفقرة الأولى 52التحكيمية والتأديبية لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث تنص المادة 

تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في " :على أنه، 1المعدل والمتمم 10-93من المرسوم التشريعي رقم 
اĐال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ʭتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير 

فالنزاعات ذات الطابع التقني الناتجة عن تفسير القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم بورصة  ،..."البورصة
، مما قد يحد القضائية للجهاتوما عداها يؤول  ،الغرفةاختصاص وحدها محل لهي  ،2القيم المنقولة

  .3من صلاحيات قطاع البوصة  التحكيمية
مجال اختصاصها  والاتصالات الالكترونيةكما حدد القانون الأساسي لسلطة ضبط البريد 

  :..الأتية تتولی سلطة الضبط المهام"  :ʪلنص على أنه 10و9/ 13بموجب أحكام المادة 
 وتقاسموالنفاذ  لتوصيل البينيالتي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر ʪالفصل في النزاعات  -

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23، معدل ومتمم، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  52/1المادة  -  1                                                           
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق

  .232، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري"تواتي نصيرة،  -  2
، اĐلة الاكاديمية للبحث "بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء" عيساوي عزالدين،  -  3

   .243ص  ،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013، 01، عدد07القانوني، اĐلد 
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  .المنشآت والتجوال الوطني
  ."والمشتركينالمتعاملين  التي تنشأ بينالنزاعات  تسوية -

 وتقاسموالنفاذ  بمسائل التوصيل البيني ،ختصاص مجلس السلطة تتعلق أساسافالصورة الأولى لإ
التي  العاشرةعكس الفقرة  ،، أين أظهر المشرع تدقيقا حصرĐ ʮال التدخلالمنشآت والتجوال الوطني

بخلاف نظيره  ، وهذا1المعنيين صورة إتفاقية تبرم بين المتعاملين البينيويتخذ التوصيل ورد نطاقها عاما، 
قوي كأن يقوم متعامل ،  2الفرنسي الذي حدد صور النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين

للاتصالات  المعنيةفي السوق أو  ،الالكترونية للاتصالاتفي السوق الوطنية  بممارسة نفوذا معتبرا
  .3الالكترونية

 ،أما سلطة ضبط السمعي البصري فقد ورد تقييد المشرع للنزاع الخاضع لتحكيم مجلس سلطتها
تصال فهو يخص مجمل النزاعات الناشئة بين المستغلين لخدمة الإ ،بشكل عام ودون حصر دقيق

وسع المشرع من دائرة الاختصاص  وʪلتالي فقد، 4السمعي البصري فيما بينهم أو مع المستعملين
الوظيفي لسلطة ضبط السمعي البصري، ومن دون إخراج لأي نزاع من دائرة إختصاصها، مقارنة بما 

  . سبقها من أجهزة  تحكيمية
عتمد ا، الاقتصادي بجانب ما سبق من تحديد لفئات النزاع الخاضعة لتحكيم سلطات الضبط

، وذلك ʪستبعاد الفئات الخارجة عن مجال اختصاص تماما المشرع في مجال الطاقة على معيار مغاير
تؤسس لدى : " على أنه 133حيث تنص المادة   ،الغرفة التحكيمية للجنة ضبط الكهرʪء والغاز

ʪستثناء الخلافات المتعلقة ... تتولى الفصل في الخلافات" غرفة التحكيم"ة الضبط مصلحة تدعى لجن
، كما تخرج عن نطاق اختصاص الغرفة النزاعات الخاضعة لإجراء ʪ"5لحقوق والواجبات التعاقدية

  .                  المصالحة
حكيمية والمرسوم التنفيذي رغم ذلك نستشف عدم توافق النص المؤسس لاختصاص الغرفة الت

  .، مرجع سابق2002ماي  9، مؤرخ في 156-02رقم من المرسوم التنفيذي  2/1،7المادتين  -  1                                                           
2-  Art. 36-8/1 du code des postes et des communications électroniques, préc, « en cas de refus  
d’accès  ou  d’interconnexion,  d’échec des négociations commerciale  ou  de désaccord sur la 
conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau… ». 3  -  لبريد والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  04- 18من القانون رقم  10/32المادةʪ يحدد القواعد العامة المتعلقة ،

  .الالكترونية، مرجع سابق
  .يتعلق ʪلنشاط السمعي البصري، مرجع سابق، 2014فيفري  24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  55المادة  -  4
  .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  133المادة  -  5
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التي أʬرت حالة الإخلال ʪلتزامات الموزع التي تخضع من المادة الثالثة، و  في الفقرة الثانية 02-194
يعد من صميم الفئات  ، في حين أن ذلك1لتحكيم الغرفة حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي

، وهنا المعدل والمتمم  01-02بموجب أحكام القانون  ،"الإخلال ʪلالتزامات التعاقدية"المستبعدة 
ما حكم الغرفة التحكيمية في حال و ؟، 194-02من المرسوم  3نتساءل عن مدى قانونية المادة 

أن يتم العمل بمقتضى أحكام النص التشريعي وفقا لقاعدة التدرج  هنا حالمرجفعرض نزاع مماثل؟ 
  . الهرمي
  راف النزاع بين التضييق والتوسيعالتأرجح التشريعي لأط / ʬنيا

 لتشمللم تقتصر محدودية الاختصاص التحكيمي في تحديد موضوع النزاع فحسب، بل إمتدت 
التي تعرف Ϧرجحا تشريعيا بين تضييق لها وتوسيع، فإن كانت الغرفة  ،أطراف العلاقة التحكيمية

قد تم تقييد اختصاصها في النزاعات الناشئة بين  ،التحكيمية لدى لجنة ضبط الكهرʪء والغاز
، إذ يشترط لقيام المعدل والمتمم 01-02من القانون رقم  133المتعاملين بموجب نص المادة 

الاختصاص أن يكون طرفي العلاقة التحكيمية متعاملين في مجال الكهرʪء والغاز، وϩخذ المتعامل 
ʪ ،لإضافة إلى شكل الزبون المؤهل أو النهائي، مسير أو شكل المنتج، الموزع، الوكيل التجاري

، وهو ما نعتبره تضييق غير مبرر لنطاق الاختصاص ʪلنظر لتعدد موضوعات النزاع 2مستخدم الشبكة
 . في هذا القطاع

 فيها تضييق المشرع لأطراف العلاقة التحكيميةوأن التي يبدو ، الغرفة التحكيمية والتأديبية فإن
ʪلنظر إلى حصر مجال تدخلها في النزاعات التقنية الخاصة بتفسير الأنظمة واللوائح، كما نلحظ  ،مبررا

ص فأطراف النزاع محل اختصا ،3النزاعتضييقا أشد من خلال فرض الوسيط طرفا في العلاقة محل 
، المتضمن دفتر الشروط المتعلق ʪلتموين 2002ماي  28، المؤرخ في 194-02من المرسوم التنفيذي رقم  3/2تنص المادة  -  1                                                           

غير أن الموزع غير ملزم :" ، على أنه2002جوان  20، صادر في 39ج، عدد. ج. ر. ʪلكهرʪء والغاز بواسطة القنوات، ج
ʪلتزويد ʪلطاقة الكهرʪئية أو الغازية عندما يتبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة عن طريق الانتاج الذاتي ʪلنسبة 

د آخر ʪلنسبة للغاز، وفي حالة الاحتجاج يمكن اللجوء إلى تحكيم لجنة ضبط الكهرʮء للكهرʪء أو عن طريق استعمال وقو 
  ".والغاز

  .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  2/16و 01المادتين  -  2
، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23ومتمم، مؤرخ في  معدل ،10- 93من المرسوم التشريعي رقم  9و 6راجع المواد  -  3

، 1996جوان  03، مؤرخ في 03-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم . المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق
  .1997وان ج 01، صادر في 36ج، عدد. ج. ر. يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباēم ومراقبتهم، ج
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صة، الوسطاء في عمليات في عمليات البور ، 1الوسطاء -:هم 52/2الغرفة حسب نص المادة 
 ،-3الشركات المصدرة للأسهمالوسطاء في عمليات البورصة و  - ، 2شركة إدارة بورصة القيمالبورصة و 

 .4الآمرين ʪلسحب في البورصةالوسطاء في عمليات البورصة و 
 ،5وʪلمقابل فالتطور المتسارع الذي يعرفه قطاع الاتصالات الشبكية والإعلام السمعي البصري

من خلال توسيع دائرة  ،في القطاعين قيامهالمختلف الخلافات المحتمل  ؤهو من قاد المشرع نحو التنب
 ، فالمتعامل في مجال الاتصالات6المشتركينأطراف العلاقة التحكيمية إلى المتعاملين أو المستغلين وكذا 

المفتوحة  الاتصالات الالكترونيةيستغل شبكة  ،يتخذ شكل شخص طبيعي أو معنويقد  الالكترونية
يتخذ هيئة شخص معنوي مستغل و  ،7خدمة الاتصالات الالكترونية أو يقدم للجمهور/و للجمهور

لخدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، أو مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع 
، وهذا في العمومي المرخص لها، أو المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها

  .ي البصريمجال السمع
     الأبعاد الممكنة لممارسة الإختصاص التحكيمي      : الفرع الثاني

ول المشرع خ ،تفادʮ للنزاعات التي قد تنشأ نتيجة لتضارب المصالح بين الأعوان الاقتصاديين
فالملاحظ أن التحكيم لا  ،)ʬنيا(لبعض سلطات الضبط الإقتصادي سلطة تحكيمية للفصل فيها 

   .8)أولا( كأسلوب للممارسة الضبطيةكأسلوب بديل لتسوية النزاعات، بل يمكن اعتباره    دوره يقتصر
    لإختصاص التحكيمي كأسلوب للممارسة الضبطيةا / أولا

المعدل والمتمم لم يتضمن أي تعريف للوسيط، وأكتفى بمجرد الاشارة الى الالتزامات  10-93رغم أن المرسوم التشريعي رقم  -  1                                                           
من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة  2-2/1المفروضة عليه، إلا أنه نص على نوعين من الوسطاء ʪستعادة أحكام المادة 

  ، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباēم ومراقبتهم،  1996ويلية ج 3، المؤرخ في 03-96ومراقبتها رقم 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،10- 93من المرسوم التشريعي رقم  18و 15المادتين  -  2
. ج ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم  40مكرر 175المادة  -  3
  .1975ديسمبر  19، صادر في 101ج، عدد. ج. ر

  .، المرجع السابق78-77، ص ص، "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -  4
  . 425، ص"الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة: بين قضاء وادارة قاضية"  مزاري صبرينة، -  5
  . ، مرجع سابق04-14من القانون رقم  55، مرجع سابق، المادة  04-18من القانون رقم  13/10المادة  -  6
    .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  10/30المادة  -  7
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص "مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر"لكحل صالح،  -  8

  .316، ص2018ماي  14ون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القان



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

51  

 الصلاحيةʪلأفكار التقليدية المحدودة، التي إعتبرت أن خصوصية الاعتقاد ما تم  غالبا
هر المزاحم للقاضي العادي، غير أن فكرة ظيعد بمثابة الم ،سلطات الضبط الاقتصاديل ةالتحكيمي

ضبطية، يتم على ضوئها بناء فضاء تنافسي حر   -الضبط الاقتصادي المبنية على عقيدة تنظيمية
 ها تتلاشى على أسواروجعلتالمحدودة المفاهيم  طاعات المعنية ʪلتأطير، قضت على هذهقومستقر لل
لا أ ،فكرة الضبطأساسي لتختزل في مبدأ يعد محور  الوظيفة التنازعية، هذه الأخيرة التي  خصوصية

إلى إيجاد حلول تتسم بدوره ، الذي يسعى   « Le principe d'équité »وهو مبدأ الانصاف
 تكون مخرجا للوضعيات غير الطبيعيةل، « ʪ « pragmatique et téléologiqueلواقعية والغائية

  .التحكم فيهامسايرēا ولا لم يكن بوسع القاعدة العامة التي 
اعات ، من شأĔا إنصاف وظيفة تسوية النز 1متطلبات وقواعد عدة وفقعلى أن يتم ذلك 

صفها كنظام للضبط القانوني المتطور مع تطور السوق والمتدخلين بو  ،بواسطة التحكيم في حد ذاēا
، 3ستلزم الحكم بمقتضى هذا المبدأوإ ʪدر هو من ،1996 فالقانون الفرنسي للاتصالات لعام، 2فيه

 هلق حالة من التوازن العام، من خلال استبعادخمن منطلق السعي نحو هذا الأخير ، فأخذها 3المبدأ
  . بين المتعاملينوالعدالة كل المظاهر المناهضة لتكريس الشرعية ل

هما من منظور النص احدإ: يتم من خلال استعراض مبدأ الانصاف من زوايتينسيبدو أن ذلك 
  ).ب(عنها ، والأخرى من خلال القرارات التحكيمية الصادرة)أ(التشريعي

  مبدأ الانصاف من زاوية النص التشريعي  - أ
نلحظ أن القانون رقم  ،التحكيمي المؤطرة للاختصاصالتأسيسية و النصوص من خلال إستعادة 

طار وفي هذا الإ... : "تنص على أنهالتي منه  13، وبموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 18-04
السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد  -: تتولى سلطة الضبط المهام الآتية

، "..ʪتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين الاتصالات الالكترونية
التدابير "عبارة يد مبدأ الانصاف في إطاره العام، فهي الإشارة الوحيدة التي بمقتضاها يتم تجس

الرامية إلى ، الغائي -ذات البعد الواقعيالوسائل الإجراءات و تخاذ مختلف ʪ تسمحهي من " الضرورية
بعين الاعتبار ضرورة التوصل إلى توازن القوى التنافسية، مراعاة المصلحة العامة، إلزامية احترام حقوق الأطراف  خذالأمنها  -  1                                                           

  .، مرجع سابق82، ص"التنازعي للسلطات الادارية المستقلة فكرة الاختصاص " ، مزاري صبرينة : أنظر، المتنازعة
2 - Rachid  Zouaimia, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  Algérie, 
Algérie, op.cit., p.134.   3 - Voir l’art.36-8 I alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, préc. 
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    .التقيد ϥحكام القاعدة القانونية واستبعاد، سوق تنافسية مستقرةضمان 
   الصادرة مبدأ الانصاف من زاوية القرارات التحكيمية  - ب

 الوقوف على مدىمن  ناكنتم والاتصلات الالكترونية،سلطة ضبط البريد لم تصدر قرارات عن 
سجل سابقة إلا أنه في حالات ، تسوية النزاعاتلالوظيفة التنازعية  بدأ الإنصاف في إطار بم الأخذ 

لها  ةالمخول الصلاحيات تجاوزت أينالسلكية واللاسلكية،  والمواصلاتالبريد  ضبطالسلطة  إنحرافا من
 ʭكحال القرار في الإطلاقصلاحيات لا تملكها ل وانتحالها ،قصد إعادة التوازن داخل القطاعقانو ،

43/SP/PC/ARPT/2005  دعاءات المتعامل اتصالات الجزائر حول التحايل المتوقع منϵ المتعلق
وهو  ،المالي بين أطراف العلاقة التعاقديةمقبولا لإعادة التوازن كان تدخلها  فأوراسكوم تليكوم الجزائر، 

 .تطبيقات مبدأ الإنصاف صميم ما يعد من
المتعامل  قها بهلحأعن الأضرار التي كمتعامل   تعويض اتصالات الجزائر  إلا أن التدخل من أجل

OTA  مساسايعد ʪتدخل القضاء وإبراز من هنا كان لابد من و ، 1لاختصاص الأصيل للقاضي
 .فقه مجلس الدولة كجهة رقابة وترشيد حقيقية وفعالة دور

 تكريس للشرعية والعدالة، بمعنى هوالضابط وفق أسلوب تحكيم الكن القول، أن يمفي الأخير 
 مما ،الإنصاف مبدأ مقتضيات إعمالبين و  ،العامة للقانونقواعد تطبيق البين التحكيم وفق تمازج ال

 .2فقهيةالوظيفة ال  الصادرة  بمنزلة القرارات التحكيميةهذه يجعل من 
 
  

    الممارسة التحكيمية للنزاع/ ʬنيا
الممارسة التحكيمية تجسيد قتضي يسلوب الممارسة الضبطية للاختصاص التحكيمي، أبجانب 

يضمن تسوية ملائمة للنزاعات، من خلال تفعيل آلية  فعال نظام إجرائي ضرورة إقرار، هللنزاع بدور 

                                                           1- Art.3  de  la  décision  n°43/SP/PC/ARPT,  préc., « ORASCOM  TELECOM  ALGERIE  
est  tenu  de  verser  à  ALGERIE  TELECOM,  sous  un  délai  ferme  de  huit  jours  à  
compter  de  la notification qui lui sera faite de la présente décision, la somme de 821.997DA 
HT à titre   de réparation du préjudice subi par ce dernier en relation avec l’exploitation sans 
préavis de la messagerie vocale d’ORASCOM TELECOM ALGERIE ». 
2- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op.cit.,  p. 133.  
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، )ب(في القضية ʪلتحقيق ، والقيام )أ(من قبل الأشخاص المؤهلين قانوʭالأجهزة التحكيمية إخطار 
  ).ج(لى حلول والبت في النزاع المعروضقصد التوصل إ

 إخطار الأجهزة التحكيمية  - أ
نجد ϥن المشرع الجزائري قد  بسلطات الضبط الإقتصادي،الخاصة  القانونيةالنصوص ϵستقراء 

وغرفة  ،لس سلطة الضبطومج ،والتأديبية الغرفة التحكيمية كل من على مستوىالإخطار  آليةجسد 
مستقرا ولا مكتملا، فقد تجسيد لم يكن السلطة ضبط السمعي البصري، غير أن هذا التحكيم دون 

 أقرت أحكام هذه النصوص تمايزا في دائرة الأشخاص المخول لهم إخطار الأجهزة المعنية ʪلتحكيم،
لكيفية إجراء  اإشارē عدم أخرى تضييقا عكسيا، ʪلإضافة إلىأحياʮ ʭ و دأحياʭ توسعا طر  فنشهد
بوجوب إخطارها بناء  ،والتأديبية بتقييد تدخل الغرفة التحكيمية المشرع إذ اكتفى ،1الإخطارهذا 

من  46على طلب من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أو يطلب من المراقب المذكور في المادة 
ير يالوسطاء أو شركة تس قبلطلب من من خلال المعدل والمتمم، أو  10-93المرسوم التشريعي رقم 
ʪلسحب في البورصة، أو بناء على  أو الأمرين سهمأو الشركات المصدرة للأ ،بورصة القيم المنقولة

على  ،على المشرع أنه وسع من جهات الإخطار يلاحظ ، وما2تظلم يقدمه أي طرف له مصلحة
، ختلاف في تفسير القوانين واللوائح المتعلقة ʪلبورصةدائرة الإمحصور في أن موضوع النزاع من  رغمال

  .اشر على سير البورصةʭهيك على أن هذا النوع من الخلافات ليس له Ϧثير مب
كل من لعلى وجوب إخطار سلطة الضبط  04- 18المشرع ضمن القانون رقم  ونصهذا 

في حالة وجود أفعال ذات وصف جزائي وصلت إلى علمها بمناسبة قيامها  ،السلطات القضائية
القرار  كذلك  نص عليهما وهو ، 3إختصاصاتهومجلس المنافسة عن كل ممارسة تندرج ضمن  بمهامها،

هم شخاص الذين لهم الحق في الإخطار ن الأϥأقر أين  ،SP/PC/2002/08الاجرائي رقم 
الذي حدد شكليات الإخطار الذي يجب أن يقدم في عريضة مكتوبة  ʪ08/SP/PC/2002ستثناء القرار الاجرائي رقم  -1                                                           

   :أنظر ،مرفقة ʪلوʬئق الضرورية محررة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ʪلاضافة إلى ثلاثة نسخ تقدم لسلطة الضبط
- Voir l’art.1er /3 de la décision n° 08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de litige  
en matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage, préc. 2  -  معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشريعي رقم  52،54، 46المواد ،.  

  
، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد والاتصالات 2018ماي  10مؤرخ في  04-18من رقم  18و 17المادتين  -  3

 .الالكترونية، مرجع سابق
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وکل متعامل أو مستعمل تتأثر مصالحه ʪلنزاع القائم، ʪلإضافة إلى الأطراف المشاركة في النزاع، 
 ، المتعلق ʪلنشاط السمعي البصري 04-14القانون رقم  وهذا بخلاف ،1جمعيات حماية المستهك

يكون قد وفق لذلك  ،لدائرة حق الإخطار وبتوسيع المشرع ،2الذي لم يشر إلى أية جهة للاخطار
 . على خلفية أن النزاعات المرتبطة đذا القطاع من شأĔا أن تسبب إضطراʪت حادة في هذا اĐال

المعدل  01-02من القانون رقم  133وبخصوص غرفة التحكيم فإنه وʪلرجوع إلى المادة 
تدعى غرفة التحكيم تتولى الفصل : تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة "  :التي تنص على أنهوالمتمم 

يتضح أن إخطار ل ،.."التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين بناء على طلب أحد الأطراف الخلافاتفي 
حق الإخطار في المشرع من  ايقيضت وهو ما يعدأطراف النزاع فقط،  مقتصر علىالتحكيم  غرفة

   .السابقي الذكرمقارنة ʪلجهازين 
 لتحقيق في القضيةʪالقيام   - ب

أن يكون ضمن تطلب ي هو ما، و خطار من المدعيلإيبدأ التحقيق بمجرد تلقي سلطة الضبط ا
 الأمر يختلف من سلطةغير أن  ،3عن الأدلةسلطة الضبط جهاز متخصص في البحث والتحري 

نجد أن المشرع الجزائري قد أقر لها بموجب المادة  ،، فعلى مستوى غرفة التحكيمأخرىإلى ضبط 
سلطة القيام ʪلتحرʮت بنفسها أو بواسطة  ،المعدل والمتمم 01-02من القانون رقم  135/2

، وفي غياب النصوص والسماع إلى الشهود غيرها، كما خول لها إمكانية تعيين خبراء عند الحاجة
خد ستعانة ʪلقواعد العامة، وذلك ʪلأالتطبيقية الموضحة لمختلف إجراءات التحقيق، يمكن الإ

 .4 إ.م.إ.قوالمنظمة في  ،داريʪلاجراءات المتبعة من قبل جهات القضاء الإ
هذا الأخير  أنه بمجرد إخطاره يقوم ،SP/PC/2002/08من القرار رقم 03أقرت المادة قد و 
عن طريق  ،نسخة منه والوʬئق المرفقة به إلى الأطراف المذكورة في العريضةبتبليغ  ،أʮم 10وخلال 

                                                           1 - Voir Article 1er/2, 3, 8, Décision N °08/SP/PC/2002, Op. Cit. 2  -  لاشارة 04-14لم يشر القانون رقمʪ إلى  لأطراف الحق في اخطار مجلس السلطة حول النزاع الخاضع للتحكيم وإنما اكتفى
  . أطراف النزاع التحكيمي، في انتظار صدور النصوص التطبيقية من أجل تفاصيل أكثر حول الاجراء التحكيمي

3 - JEULAND Emmanuel,"Régulation et théorie générale du procès", in FRISON ROCHE 
Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation,V3, séries droit et économie de la régulation, 
ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p. 261. 

تحاكي إجراءات التحقيق المتبعة من قبل سلطات الضبط الفرنسية المخول لها إختصاص الفصل في النزاعات، تلك المتبعة من  -  4
                                 :                                   طرف المحاكم الادارية، للمزيد أنظر

- JEULAND Emmanuel, Op. cit, p. 261.                                                                                                                                                                               



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

55  

ʪلآجال المحددة للرد على إشعارهم  ʪلإضافة إلىشعار ʪلاستلام، رسالة موصي عليها مع الإ
تحسب من ʫريخ تبليغ النسخة  ،يوما 20ى صأقوالتي لا تتجاوز كحد الإدعاءات الموجهة ضدهم، 

من الإخطار، وبعد الرد من المدعى عليه وفق نفس الأشكال المتبعة في إخطار المدعي Đلس السلطة، 
 15في غضون لا تتجاوز حدود  ،تتولى هذه الأخيرة تبليغ المدعي وتعذره بضرورة تقديم ملاحظاته

بتنظيم جلسة يقوم بدوره الذي  ،تعيين مقررا يقوم الرئيس بنوه ،1الرد يوما من ʫريخ تبليع مذكرات
ويوقع عليها الأطراف ، بعدها يحرر محضر بكل المعاينات والوقائع ،2علنية لسماع الأطراف المعنية

ا لم يكن ذ، هذا في حالة رد المدعي عن مذكرة رد المدعي عليه، أما إ3ويسلم لكل واحد منهم نسخة
  . وملزم للأطراف المتنازعة مجلس السلطة في النزاع بموجب قرار غيابي حينها يفصل ،ذلك

تتطابق مع الإجراءات المتبعة من  ،راءات المتبعة من قبل مجلس السلطةجللإشارة وأن هذه الإ
 .4 إ.م.إ.قوالمنظمة في  ،قبل جهات القضاء الاداري

صلاحية القيام ʪلتحقيق في المشرع لم يمنحها ف ،ʪلنسبة لسلطة ضبط السمعي البصريأما 
وهو  ،والتأديبية لتحكيميةاالغرفة  ىمستو  ىالموقف الذي تبناه علنفس النزاعات المعروضة عليها، وهو 

النزاعات المتعلقة بتفسير القوانين واللوائح والمقتصرة على لطبيعة النزاعات التي تختص đا ما يرجع 
 .5التحريو عمليات البحث لجوء الل فضها مما لا يستدعي ،المتعلقة ʪلبورصة

  إصدار قرار تحكيمي يبت في النزاع  - 3

                                                           1- Art n°02 de la décision n°03/PC/SP/2002 du 08/07/2002 relative aux procédures en cas de 
litige en matière d'interconnexion et en cas d'arbitrage.www.arpt.dz/ 2- «Après examen des plaintes, répliques et observations écrites  reçues des parties intéressées, 
et dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours calendaires après leur date limite de 
réception, le Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications tient 
une audience publique pour entendre les parties en débat contradictoire.», Article 3/1, 
Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 
3 - «Toutes les constations faites donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par 
le rapporteur. Ce  procès-verbal  est  signé  par  les  parties,  qui  en  reçoivent  copie  aux  fins  
d’observations  éventuelles. », Article 3/5,6, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 4-  يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، مرجع سابق2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم من  838المادة ،.  

  .178، المرجع السابق، ص"الحقل الاقتصاديالتحكيم أمام السلطات الادارية المستقلة كوسيلة لرقابة " مخلوف ʪهية،  -  5
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ϵصدار القرار التحكيمي، فمن جانب مجلس سلطة الضبط فإن قراراته  المنازعات نتهيت
مع إعتبار سرية الأعمال الذي يقف عائقا أمام مبدأ ، 1ة تصدر بعد عقد جلسة علنيةيالتحكيم
إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل،  تصحولا ، 2يعد الأصل لدى سلطات أخرى وهو ماالعلنية، 

يتولى رʩستها الذي هذا الأخير ، 3وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس ،خذ قراراته ʪلأغلبيةيتأين 
هذا القرار إلى الأطراف المعنية  المدير العام للسلطة تبليغيليها الأمانة التقنية، المدير العام مع تولي 

على نشره، ويعد هذا القرار ملزم وقابل للتنفيذ من  مع السهرصدوره، ل المواليةأʮم  )03(ة خلال ثلاث
ومن ، 5، ولا يشترط في القرار سوى تسبيبه ϵعتباره من الشكليات الجوهرية4لأطرافلʫريخ تبليغه 

  .6ضمن المبادئ العامة للقانون
: " على أنهالمعدل والمتمم  01- 02من القانون رقم  135فتنص المادة  الغرفة التحكيميةأما 

، والتي يفهم منها أن المشرع اكتفى .."تفصل غرفة التحكيم في القضاʮ التي ترفع إليها ʪتخاذ قرار مبرر
يذها، وهذا طرق تنفلا ʪلإشارة إلى وجوب تعليل القرارات التحكيمية، دون بيان كيفية اتخاذها و 

                                                           1- « …Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications tient une 
audience publique pour entendre les parties en débat contradictoire », Article 3/1, Décision N 
°08/SP/PC/2002, Op.cit. 2  -  لمنافسة، ج2003يوليو  19، مؤرخ في  03-03من من الأمر   28المادةʪ صادر في 43ج، عدد  .ج .ر .، يتعلق ،

، صادر في 64ج، عدد .ج .ر .، ج2003أكتوبر  25، مؤرخ في 12-03، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2003يوليو  20
، صادر في 36ج، عدد .ج .ر .، ج2008نيو يو  25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2003أكتوبر  26
  .2008يوليو  02

  .، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد والاتصالات، مرجع سابق04-18من القانون رقم  21المادة  -  3
4- «Le Directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications 
notifie la décision du Conseil aux parties dans un délai de trois (03) jours ouvrables et en 
assure la publication et le suivi de son exécution. »,Article 5, Décision N °08/SP/PC/2002, 
Op.cit. 5-  يختلف التسبيب عن السبب، فهذا الأخير يعد ركنا أساسيا لقيام مشروعية القرار الاداري، أما التسبيب فهو إحاطة القرار
بكافة الأسباب والدوافع التي دفعت إلى اتخاذه فيصبح من الشكليات الجوهرية إذا ما نص المشرع على ذلك، ويترتب على تخلفه 

القضاء الاداري في " بودريوة عبد الكريم، : م بعدم مشروعية القرار لعيب في ركن الشكل لا السبب حول المسألة، للمزيد أنظرالحك
  .27-9، ص ص، 2005، 06، مجلة مجلس الدولة، عدد"الواقع والآفاق: الجزائر

قرارات الصادرة عن السلطات الادارية في قضية بونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر أʬر مجلس الدولة مسألة تسبيب ال -6
  =أن المقرر المعد المتضمن وقف الإعتماد جاء غير مسببا مخالفا بذلك إحدى المبادئ العامة للقانون التي" المستقلة، حيث قضى

، 1999فيفري  09، صادر بتاريخ 13تشترط في هذه الحالة تسبيب القرار الذي يضر بحقوق الطرف الآخر، راجع القرار رقم  =
 .www.conseil-etat-dz.orgضد محافظ بنك الجزائر ) بونين بنك( قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية 
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التحفظي ضمانة  كما يعد إجراء التدبير  ،راجع لغياب النصوص التنظيمية المنظمة للسلطة التحكيم
ة في مجال حوهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي أقرها بصورة واض ،الغرفة التحكيميةمكرسة تنفرد đا 

 .1الطاقة والبريد، على أن يكون ذلك مقروʪ ʭلطلب الأصلي محل النزاع
عمليات البورصة ومراقبتها،  للجنة تنظيمالتأديبية و التحكيمية على الغرفة  الأمر يصدقنفس 

ا، هقرارات التحكيمية، إذ لم يبين لنا كيفية اتخاذها، ولا مدى إلزاميتللالمشرع أي اهتمام  ل يو لمحيث 
في  كما هو الشأن  ،كتفى ʪلإشارة إلى أن الغرفة تفصل بحكم لا معقب عليها ، و 2ولا طريقة نفاذها

فهم منها أن المشرع يريد إحالتنا إلى القواعد العامة الموجودة في يوالتي يمكن أن  ،3القضاʮ المستعجلة
التي تنص على أنه يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال، ويجب أن  ،إ.م.إ.ق

  .4النفاذتكون الأوامر الاستعجالية معجلة 
المشرع الجزائري لصدور قراراēا انعقاد  إشترطفقد  ،سلطة ضبط السمعي البصري أما بخصوص

يتم فيها اتخاذ قرارات السطة ʪلأغلبية المطلقة، وفي  ،5أعضاء على الأقل) 05(ر خمسة و ضبحمداولة 
 .6مرجحاحال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس 

  للقضاء العاديالوظيفة التحكيمية نافسة مبررة لمدوافع  : الفرع الثالث
المعتمدة  إلى البدائل للجوء الأطراف المتنازعة التي دفعتوالدوافع الحديث عن  الاعتبارات  إن

تجد مبرراēا في خصوصية  ،- محل الدراسة-يالتحكيمالاختصاص  لاسيما ،للفصل في النزاعات
للقاضي تجعل منه منافسا  ،عدة وما يحوزه من مزاʮ ،7الشبه قضائي تصاصخالطبيعة القانونية لهذا الا

في  في ممارسة دوره التحكيمي، على خلفية الصعوʪت التي يمكن أن تعترض هذا الأخير العادي
                                                           1-FOUGOUX Jean-Louis, « L’adéquation des mesures d’urgence», in RISON ROCHE(s/dir.),  

Les risques de régulation,  v3,  Presse de science po et Dalloz,  Paris,  2005,  p.p.242-243 .  2  -  ،335، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة -ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري"تواتي نصيرة.  
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 10-93من المرسوم التشريعي رقم  57المادة  -  3
  .، مرجع سابق09-08القانون رقم من  304و 229المادتين  -  4
  .، مرجع سابق2014فيفري  24مؤرخ في  04-14من القانون رقم  81المادة  -  5
  .رجع نفسهالممن  83المادة  -  6
لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون  ، أطروحة مقدمة"السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة "خرشي إلهام،  -  7

  : ، وأنظر كذلك269، ص  2014/2015، سطيف، 2العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف
FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
office de  régulation et office juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.),  
Les risques de régulation, Op. cit , p. 270. 
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ʪلإضافة إلى حرية أطراف النزاع بين اللجوء للقاضي  ،)أولا(قنية والتخصصمواجهة قواعد عالية الت
، فالإشكال لا يثار )ʬنيا(أو اللجوء لكليهما في ذات الوقت ،العادي أو سلطات الضبط الإقتصادي

شأة لها على أية صورة من نفي حالة اللجوء إلى سلطات الضبط الإقتصادي لعدم نص قوانينها الم
   .1من ق إ م إ 1045تعارض اللجوء إلى القضاء مع أحكام نص المادة  صور الإتفاق، وإنما

 منافسة للقضاء العاديالاختصاص التحكيمي كوسيلة   -أولا
من أبرز الأشكال البديلة  2على حد Ϧكيد أغلب الفقه الفرنسي يعد الإختصاص التحكيمي

 نافسة القضاءلم خصت đا البعض من سلطات الضبط الإقتصاديالتي للفصل في النزاعات، و 
المتميزة ʪلتغير التجاري والإقتصادي، المنازعات ذات الطابع في  لاسيما، 3وتخفيف العبء عليه

كفاءة والتطور لاعتبارات الملائمة والتكيف مع واقع شديد التركيب، مقارنة بما للسلطات الضابطة من  
   .وقدرة لمواجهة تلك المسائل

 مفهوم الوسائل البديلة وعلاقتها ʪلتحكيم الضبطيهذا العنصر سنستعرض من خلال  ،وعليه
 .)ب(ختصاص التحكيمي مقارنة ʪلقضاء العادي أفضلية الإ، وكذا )أ(
 مفهوم الوسائل البديلة وعلاقتها ʪلتحكيم الضبطي -أ

، والتي تميزت ʪلتقارب في النزاعات لفضللوسائل البديلة  على غرار التعريفات التي وضعت
عتماد كل وسيلة يتم بواسطتها اللجوء إلى طرف ʬلث محايد بدل إ" :على أĔا ، فقد عرفتامجمله

 AMISTELIS، ويعرفها الأستاذ 4"الدعوى القضائية đدف الوصول إلى حل للنزاع المطروح
Loukes »  « اĔمجموعة من الإجراءات التي تشكل بديلا عن المحاكم في حسم "  :على أ

نفس السياق يعرفها الأستاذ  وفي ،5"تدخل شخص ʬلث نزيه وحياديالنزاعات، وغالبا ما تستوجب 
« CHARLES Jarrosson » اĔϥ:"  مجموعة غير محددة من الإجراءات القانونية لحل

، 15، اĐلة الاكاديمية للبحث القانوني، اĐلد "في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدوليدور القاضي "تعويلت كريم،  -  1                                                           
  .137، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص 01،2010عدد

  .270، المرجغ السابق، ص "السلطات الادارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة "خرشي إلهام،  -  2
3 - CORNU Gérard, «Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse», 
RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 1997, p. 316. 4  -  ،طʪالراي جمال، 27، ص2009أوديجا بنسالم، الوساطة كوسيلة من وسائل البديلة لفض المنتزعات، دار القلم، الر ،

متوفر  ،"البديلة في المقاضاة لتسوية النزاعات التعاقدية من خلال قانون التحكيم الجديد والوساطة الاتفاقية الشفافية في الطرق"
   ).23/09/2019: أطلع عليه بتاريخ( www.maktoobbog.com/: على الموقع

  .53، ص2008الجلبيالحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة، منشورات : آʪرʮن علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية -  5
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والتي تنطوي في أغلب الأحيان على تدخل شخص ʬلث đدف إيجاد حل غير قضائي  ،النزاعات
والتي  M.A.R.Cكما تعد التسمية الأكثر شيوعا في اللغة الفرنسية مختصرة ب  ،1"لهذه النزاعات

وفي اللغة  « Modes alternatifs de Règlement des Conflits »تدل على مختصر 
 « Alternative Dispute Resolution »2  ــلوهي مختصر  A.D.Rالإنجليزية تعرف ب 

  .4 فيها الجزائر بما 3 لينتشر بعدها هذا المفهوم في ʪقي دول العالم
، الأول جاءت به الاستاذة العام بوجهه تعريفين للتحكيم هذا السياق لا ϥس أن نضيف فيو 

M.A- Frison Roche يتم من خلال تشكيل محكمة ووضع : "مفاده أن هذا الإجراء، و
لينتج لنا عملا  ،إجراءات، حيث تكون العناصر الأساسية محددة بواسطة عقد مبرم بين أطراف النزاع

نوع :" الثاني فيقصد بهأما  ،5"من طبيعة قضائية صادر عن محكمين خواص يفصلون في النزاع كقضاة
على  ،يتفق فيه الأطراف بمحض إرادēم الحرة ،من القضاء الخاص ووسيلة بديلة عن قضاء الدولة

 ،6"قضائيةقيمة  بمقتضى قرار له  ،اللجوء للتحكيم لحل فيما قد يثور بينهم من نزاعات في المستقبل
أن الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على  ،التعريفاتما سبق من  لى ضوءليتضح لنا جليا ع

إيجاد ، و اللجوء إلى شخص ʬلث قد يكون محكما أو وسيطا أو مصلحايتلخصان في  هامينعنصرين 
  .غير قضائية للنزاعات حلول

حكيم، من الوسائل البديلة لحل النزاعات إلى جانب التعدة أنواع أخرى من  إبتكارهذا وتم 
                                                           1- «Les modes alternatifs de règlement  forment une catégorie ouverte, et donc mal délimitée 

qui regroupe un ensemble  des  modes  de  règlement  des  différends.  On  ne  peut  dès  lors  
attendre  de  éfinition  précise. L'expression  ésigne  les  modes,  principalement  pacifiques,  
de  règlement  des  conflits,  c'est-à-dire  ceux  qui visent à mettre les parties d'accord sur la 
solution et qui ont en commun le plus souvent de faire intervenir un tiers et de se démarquer 
du système juridictionnel.; CHARLES Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement des 
conflits. Présentation générale », RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 1997, p. 329. 2  - ن علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجاريةʮرʪالمرجع السابق52دراسة مقارنة، ص: آ ،.  
3 - ETRELLARD Claire,"Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et 
pénale: état des lieux",R.R.J.,N°03,2003,P.1927.  4  -  حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات) 2008جوان  16 -15( سبق وأن نظمت المحكمة العليا يومين دراسيين.  
5- Frison- Roche Marie-Anne, « arbitrage et droit de la régulation », in Frison-Roche Marie-
Anne  (sous/dir.), les  risques  de  régulation,  presses  de  science Po et Dalloz, Paris, 2005, p. 
  .، المرجع السابق"ات وعلاقتها ʪلقضاءمدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازع"محمد أنور ʭجي،  -  6 .224
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الوسائل البديلة  يعدان من ضمنمع التحكيم في كوĔما  يتوافقانوالصلح، اللذان  1الوساطة رزهابأ
، إلا أĔما بينهما النزاع المطروح فضمن أجل محايد تدخل طرف ʬلث  ويشهدان، الدولة لقضاء
حل كصنع القرار  يسعه الوسيط لا ف، إذ نجد الوساطة تتمايز عن التحكيم، مؤشرات في عدة يخالفانه
 عدم إلزاميةعن  ، ʭهيك2مواقف ووجهات النظر ʪلنسبة للطرفينللمقاربة بين  يسعىبل  النزاع،

 وجعل الأطراف ملزمون به،سلطة صنع القرار، يتمتع بم الذي يحكتال بخلاف، وهذا 3اقتراحاته
النظر عن المصالح الشخصية  بغضلحقوق القانونية محل النزاع، ʪفي التحكيم  ʪلإضافة إلى التقيد

التحكيم في حين أن ، 1طراف النزاعأعلى حل ودي يرتضيه ما يبحث دائما ف 4الصلح أماللأطراف، 
 ʪلنسبة للوكالةوبصفة منفردة  النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي، فإن المشرع قد أشار  للوساطة ʪستقراء -  1                                                           
تنفيذ أي  من قانون المناجم، أين تقوم ذات الوكالة ʪلمساعدة في 40من نص المادة  09الوطنية للممتلكات المنجمية، في الفترة 

إلا أنه يبدو من خلال هذه الفقرة، تردد المشرع في منح اختصاص فض ، وساطة فيما يتعلق ʪلتراخيص المنجمية التي تمنحها
لهذه الوكالة ، مع اكتفائه بمنحها صلاحية المساعدة في إدخال هذا  -تحكيم، وساطة وصلح  -النزاعات ʪلطرق البديلة 
، مذكرة للحصول  "سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة" عشاش حفيظة،: يد أنطر، للمز الاختصاص حيز  التنفيذ

الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم : على شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، تخصص
   .113-112، ص ص، 2013/2014السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

الصلح والوساطة القضائية، طبقا لقانون الاجراءات المدنية : الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية" عروي عبد الكريم، -  2
  . 79، ص 2012، 1، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية،كلية الحقوق، جامعة الجزائر"والإدارية

  .30، ص1988الاختياري والاجباري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  أبو الوفاء أحمد، التحكيم -  3
عقد : " منه كما يلي  459تعد المصالحة أو الصلح من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، وقد تكفل القانون المدني في المادة  -  4

فبالرجوع للقانون ، "على وجه التبادل عن حقه ينهي به الطرفان نزاع قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك ϥن يتنازل كل منهما
سين محمد يحي، عقد ʮ: ، راجعالمشترك فالصلح حسب القانون المدني إذا تم خارج مرفق القضاء يسمى ʪلصلح غير القضائي

  .427، ص 1978الصلح، دار الفكر العربي، 
المصالحة لا يمكنها اتخاذ عقوʪت في حالة عدم احترام قرار والجدير ʪلتنبيه في هذا الصدد، أن سلطات الضبط المكلفة ϵجراء   

 =لجنة ضبط الكهرʪء والغاز بحسبđا تنفرد ، أما صلاحية الممارسة فالمصالحة من قبل الأطراف، لأن الهدف دائما هو الإقناع
اختصاص الفصل في لجنة التمارس إذ ، معدل ومتمم ،01-02من قانون  17في الفقرة  117ما ؤكد عليه نص المادة = 

مصلحة "عن طريق استحداث جهاز يدعی وذلك من القانون نفسه،  132النزاعات والاعتماد على آلية الصلح بمقتضى المادة 
بخلاف غرفة التحكيم الخارجة عنها، مع تسجيل إغفال المشرع لمسألة الإجراءات المتبعة في ممارسة  ،ʫبعة للجنة الضبط "المصالحة

، وكأنه أراد لهذا النوع من فحسبسيما في ظل غياب نظام داخلي لها، غير أنه يحصرها من الناحية الموضوعية هذه الوظيفة، لا
وساطة بتغليب المصالحة عن النزاعات أمام القضاء، يعكس تعدد مظاهر للالخلافات حلولا ودية عن طريق وسيط، فهو أسلوب 

تكتفي ، في حين .، مرجع سابق263، ص "دراسة مقارنة: دارية المستقلةالهيئات الا" شيبوتي راضية، : ، أنظرالضبط ومرونته
الوكالة الوطنية لضبط النشاطات المنجمية بمساعدة تنفيذ أي مصالحة بين المتعاملين المنجميين، لاسيما فيما يتعلق ʪلتراخيص 

ʪلإضافة إلى ، كما سبق بيانه  نون المناجممن قا 40من المادة  09المنجمية التي تمنحها، وهذا ما هو مؤكد عليه بنص الفقرة 
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  .وافق والقوانين المعمول đاتحل عادل ومأساس التوصل إلى يبني ذلك على 
 مقارنة ʪلقضاء العادي ختصاص التحكيميالإأفضلية   -ب

تسهم ، والتي العادي القاضي يفتقدهاالتي  المزاʪʮلعديد من ينفرد الاختصاص التحكيمي 
 سرعة الفصل في النزاع خلال نبمدى أفضليتها على القضاء، م أطراف المتنازعةإقناع في بشكل ʪلغ 

ضمان استمرارية العلاقات بينهم ولو  ، مععدم إفشاء أسرار الخصوم، و )1(قلة التكاليف والأعباءو 
 ).2(نسبيا 

  سرعة الفصل في النزاع وقلة التكاليف والأعباءخلال من  -1
في إنجاز المعاملات التي  ،تعد السرعة في حل النزاع من أهم دعائم العمل التجاري والاقتصادي

جراءات المتبعة على ضوء هذه تتأثر بتقلب أسعار المواد والصرف، وهذا مرده إلى البساطة في الإ
، ϵ2جراءات الخصومة المحددة في قوانين المنازعات ومواعيدهاالوسائل لحل النزاعات، وعدم تقيدها 

ة لتقديم الحلول خارج الخصومة، وهذا ما يؤدي ʪلنتيجة عإضافة إلى المرونة التي تجعل منها أداة ʭج
بتجنب بطء التقاضي المعروف بطول الإجراءات وتعقدها، والتقيد  ،إلى تحقيق مصالح مجموع الخصوم

، الأمر الذي قد يعود 3وإقتصاره بحكم القانون حيال النزاع المعروض أمامه ،المادة القانونيةالتام بحدود 
ويجعل فض نزاعاēم بعد أمد طويل تتوالى فيه المتغيرات  ،ومصالح المتنازعين ʪلسلب على حقوق

ت غير الاقتصادية لا جدوى منه، ضف إلى ذلك أن فرضية اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعا
مقارنة بتلك التي يتم إنفاقها لو تم إختيار التنازع أمام القضاء، لاسيما إذا تعلق الأمر  ،مكلفة

درجتين إضافة إلى الطعون الاستثنائية، وهذا بخلاف الوسائل التي تتم على  ،ʪلدعاوى القضائية
 .4البديلة التي تتم في أغلب الأحوال على درجة واحدة

أكتوبر  14مؤرخ في  09/م.م.و/295، راجع المنشور الوزاري رقم سلطة ضبط المياه التي تتمتع đذه الصلاحية وبتحفظ                                                                                                                                                                                     
  ).غير منشور(  ، يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، صادر عن وزارة الموارد المالية2009

اتفاق التحكيم دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والفقه :   محمود، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجاريةهاشم  -  1
  .05ـ، ص 1990، دار الفكر العربي، القاهرة، 1الاسلامي، ج

، ص 1997ربية، القاهرة، هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة الع -  2
16.    

دراسة علمية وϦصيلية مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة -  3
  .46، ص 2008بيروت، 

  .470، ص2015عمان، محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاēما في اĐال الجنائي، الاكادميون للنشر والتوزيع،  -  4
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   ولو نسبيا الخصوم وضمان استمرارية العلاقات بينهمعدم إفشاء أسرار   -2
تتفوق đا الوسائل البديلة لحل النزاع عن المسار القضائي، التي المميزات  رزتشكل ميزة السرية أب

وهذا لإقتصار جلسات الوسائل البديلة بمختلف أنواعها على أطراف النزاع ووكلائهم، فلا يسمح 
يطلع على ظروف النزاع وملابساته ولا للجمهور ʪلحضور،  أن ،خارج نطاق الخصومةلأي شخص 

التي تضمن أسرارا يحرص المتعاملون على  ،وهذا ما يتفق مع متطلبات المعاملات التجارية والاقتصادية
الذي يعتمد على الجلسات العلنية   ،-التطرق إليه سابقا تمكما -وهذا عكس القضاء ،1عدم إفشائها

 .المساس ʪلمراكز المالية والإقتصادية للخصوم بمجرد إفشاء أسرار معاملاēم ، مما قد يؤدي إلى2كأصل
أكثر من  ،هذه الوسائل تسعى إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للخصوم وϵعتبار أن غالبية

، فإĔا تسهم 3حرصهم على تطبيق القانون تطبيقا صارما، وإلى الوصول إلى حل يرضي الأطراف
ستمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين أطراف الخصومة بعد الفصل في النزاع، في ا بشكل فعال

وهذا ما لا نجده لدى القضاء، الذي يحاول فيه كل طرف من أطراف الخصومة الحصول على الحكم 
، وقد يتسبب في قطع 4حتى ولو كان مجانبا للصواب، مما تتولد بينهم الشحناء والعداوة ،ضد خصمه

المستقبلية بينهم، وقد قيل ϥن المتنازعون يدخلون إلى القضاء وهم ينظرون إلى الوراء، بينما  العلاقات
 .5الأماميدخلون إلى التحكيم وهم يتطلعون إلى 

 حرية الإختيار في اللجوء إلى جهة فض النزاع - ʬنيا
الضبط،  ، ومجلس سلطةبيةيوالتأد مكانية على مستوى الغرفة التحكيميةأمام تطبيق هذه الإ

كام إليها ضمن وغرفة التحكيم، ϵستثناء سلطة ضبط السمعي البصري التي لم يتطرق إلى كيفية الإحت
إمكانية اللجوء إلى الجهازين في الوقت نقتصر هنا على بيان فرضيتين إحداهما  ،04- 14القانون رقم 

  ). ب(، والأخرى الاقتصار على جهة واحدة لفض النزاع )أ(نفسه 
 إمكانية اللجوء إلى الجهازين في الوقت نفسه -أ 

: التي جاء فيها أنه المعدل والمتمم 09-08القانون رقم  ϵ1045ستعادة نص المادة مادة 
  .18هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، المرجع السابق، ص  -  1                                                           

  .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 09-08من القانون رقم  07المادة  -  2
  .441صمحمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاēما في اĐال الجنائي، المرجع السابق،  -  3
الصلح والوساطة القضائية، طبقا لقانون الاجراءات المدنية : الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية" عروي عبد الكريم، -  4

  .88، المرجع السابق، ص "والإدارية
  .41دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص : آʪرʮن علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية -  5
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يكون القاضي غير مختص ʪلفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو تبين له "
إقرار القاضي بعدم  تتأكد ضرورةوهنا  ،"فن تثار من أحد الأطراأوجود إتفاقية تحكيم علی 

 ،جرد إثبات أحد الأطراف وجود هذا الاتفاقبم ،اختصاصه ʪلفصل في النزاع محل اتفاق التحكيم
، وهذا ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي في الجزائر، الذي 1حتى قبل بداية تشكيل المحكمة التحكيمية

ليس ϵمكانه اللجوء إلى القضاء العادي، للميزة  ،التحكيمتفق على اللجوء إلى اقضى ϥنه من 
طبقا للنص القانوني الذي ينص على أن  ،كشرط أساسي في العقد الملزم للطرفينالإجبارية للتحكيم  

وللأسباب التي يقررها  ،العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا ʪتفاق الطرفين
 .2القانون

الذي تمارسه كل من  ،على مستوى الاختصاص التحكيمي تطبيقه ينطويغير أن هذا المبدأ لا 
، ومجلس سلطة الضبط، وغرفة التحكيم، لعلة عدم وجود ما يسمى ʪتفاق والتأدبية الغرفة التحكيمية

التحكيم بمختلف صوره، ولأن الاختصاص التحكيمي ينعقد بمجرد إخطار الجهاز المختص من طرف 
، وعليه يمكن أن ينقسم مسار أطراف النزاع بين طريق القضاء 3د الأشخاص المؤهلين بذلكأح

الطابع التنافسي بين يقود ʪلنتيجة إلى خلق مجال يسوده وسلطات الضبط الاقتصادي، وهذا ما 
 .الجهازين

الأمر ، 4وهو ما قد  يترتب عليه العديد من الآʬر السلبية، كإمكانية صدور حكمين متناقضين
الذي يضعنا في معظلة أي الحكمين يتم الأخذ به؟، ʪلإضافة إلى إمكانية حدوث تنازع في 
الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، نظرا لاختلاف الجهة المختصة ʪلطعن، فالأحكام 

قضاء يؤول الطعن فيها أمام ال المعدل والمتمم 09-08التحكيمية المنصوص عليها في القانون رقم 
وʪلتالي الأحكام ، ة تنضوي ضمن هيئات عمومية وطنيةيالعادي، في حين أن الأجهزة التحكيم

  .138، المرجع السابق، ص "دور القاضي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي"كريم، تعويلت   -  1                                                           
أفريل  9، صادر بتاريخ 00593/08، رقم الفهرس 442187الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا، ملف رقم  -  2

  .245، ص 2009، 04، مجلة التجكيم، عدد 2008
3- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions arbitrales  des  autorités administratives indépendantes 
», In  L’exigence  et  le  droit,  Mélanges  en  l’honneur  du professeur Mohand ISSAD, Op. 
cit , p. 552. 4  -  ،هيةʪ 74، مرجع سابق، ص"الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة" مخلوف.  
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، وʪلتالي 1التحكيمية الصادرة عنها يتم النظر فيها أمام القضاء الإداري من خلال مجلس الدولة
ل سلطة تحت رقابة جهة قضائية واحدة، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي خو  إستحالة إجتماعهما

ممثلا في  ،الرقابة على القرارات التحكيمية الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي للقضاء العادي
بين سلطة الضبط والقضاء  إنقسما أطراف النزاع في إخطارهمامتى وʪلتالي ، 2محكمة إستئناف ʪريس

القضاء العادي لى أعلى جهة في إوصدر عنهما قرارين متناقضين، فإن الاختصاص سيؤول العادي 
  .وهي محكمة النقض ببايس

 فتكريسا لمبدأ حسن سير مرفق العدالة، يجدر ʪلمشرع الجزائري أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار
وذلك بتحويل النظر في القرارات التحكيمية الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصادي للقضاء 

  .3العادي، ممثلا في مجلس قضاء الجزائر العاصمة
   إمكانية الاقتصار على جهة واحدة لفض النزاع  -ب

سلطات الضبط الاقتصادي صاحبة القانونية المنظمة لكيفية اللجوء إلى  الأحكامإلى ʪلعودة 
النزاع مطلق الحرية في  لطرفاأنه  نجد، 4إخطارهابطرق  الخاصةخاصة المواد و  ،ختصاص التحكيميالإ

ساسا ʪلمزاʮ أفالحسم يكون مرتبطا  في النزاع القائم بينهما، تؤول إليها مهمة الفصلاختيار الجهة التي 
بعض صلاحية النظر في النزاع، ʪستثناء يمتلك الجهازين  على اعتبار أن كلاالتي يحققها كل منهما، 

والتي تخضع   -كما سبق بيان ذلك-التوصيل البيني منازعاتة بكل من علقوالمت ،دون سواها تالاالح
لطابع التقني الذي تتميز به هذه النزاعات، وضرورة اوجوĐ ʪلس سلطة الضبط، على خلفية 

الأمر الذي يجعل من مجلس سلطة الضبط هو صاحب  ،خضوعها  لجهاز متخصص في هذا اĐال
خاصة في  ،لقضاءالاختصاص الوحيد في مثل هذه النزاعات، لانتفاء الطابع التخصصي عند ا

التي جاء  04-18من القانون رقم  10و 9الفقرتين/  13اĐالات التقنية، كما يرجع إلى نص المادة 
  ...: تتولى سلطة الضبط المهام الأتية:" فيها أنه

والنفاذ وتقاسم  ʪلتوصيل البينيالتي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر الفصل في النزاعات  -9
                                                           1 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit Algérien», Revue Idara, N°29, 2005, p.p. 5-48, p. 16.  2  -  ،هيةʪ 74، مرجع سابق، ص"الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة" مخلوف.  
  . ، معدل ومتمم، المرجع السابق03-03من الأمر   63كرستها المادة   -  3
معدل  ،01-02من القانون رقم  133، المادة .معدل ومتمم، مرجع سابق ،10-93من المرسوم التشريعي رقم  54المادة  -  4

  .ومتمم، مرجع سابق
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 .التجوال الوطنيالمنشآت و 
 .التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركينالنزاعات  تسوية -10

والنفاذ وتقاسم المنشآت  حيث خص đا المشرع نزاعات التوصيل البيني..." الفصل"فعبارة 
يختص  الفئة الأولىʪلنسبة لبقية النزاعات، يفيد ϥن  التسوية، واستعماله عبارة والتجوال الوطني

  الجهازينأما ʪقي النزاعات فينعقد الاختصاص لكلا ط دون القضاء، بتسويتها مجلس سلطة الضب
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولجنة  للجنة ضبط الكهرʪء والغاز، كذلك الأمر ʪلنسبة

  .1مباشرةختصاص التحكيمي يؤول إليهما فالإ
تفعيل إجراء الإخطار، فهل هذا  عنفي  حالة إمتناع أحد أطراف النزاع  يدقشكال إلا أن الإ

  .؟ط المخطرة في حالة وجود دعوى ضدهأمام سلطة الضب أم لاالأخير له الخيار في المثول 
هو حرية الإختيار، ولكن بمجرد قيام أحد  - كما سبق الاشارة إليه-إن الأصل في المسألة

كمدعي، فإن الطرف الثاني ملزم بتقديم ملاحظاته ا  بصفتهسلطة الضبط  طراف النزاع ϵخطارأ
وذلك من منطلق أن سلطة  ،اهوالضرورية للرد على الإدعاءات المقدمة ضده ،المكتوبة والوʬئق الثبوتية

بدفاع هذا الأخير أو بدونه، وفي هذه الحالة يصدر القرار  االضبط ستفصل في النزاع المعروض عليه
  .2ملزمةغيابيا وبصيغة التحكيمي 

 
  قضاء للرائية كوجه لمنافسة الاختصاص التحكيمي جتكريس الضماʭت الإ: المطلب الثاني

من مقتضيات الحماية الدستورية للحقوق والحرʮت العامة، أن تجد القواعد الإجرائية العامة 
فالفقه يكاد يجمع على ضرورة إخضاع القرارات  تطبيقها على جميع الممارسات ذات الصبغة التنازعية،

في -دي المعنية ʪلوظيفة التحكيمية،الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصاو  ،الفاصلة في النزاعات
لذات المبادئ العامة المطبقة أمام القضاء، من أجل ضمان الشرعية الإجرائية  -جانبها الإجرائي

 .3هذه الأخيرةلقرارات 
زمنية طويلة  ولمدةسلطات الضبط الاقتصادي رغم ذلك فقد ضلت السرعة والفعالية في تدخل 

، معدل 01-02من القانون رقم  133المادة معدل ومتمم، مرجع سابق، ،10-93من المرسوم التشريعي رقم  53المادة  -  1                                                           
  .ومتمم، مرجع سابق

  .76، مرجع سابق، ص"مخلوف ʪهية،  -  2
  .327خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  -  3
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لتناقضها مع خصوصيات الصلاحية التحكيمية الممنوحة  ،حجة في استبعاد الضماʭت الإجرائية
، والإشكال المطروح هو حول مدى التوفيق بين الضماʭت الإجرائية 1لسلطات الضبط الاقتصادي

الذي ϩخذ بعدا خاصا أمام هذه السلطات، فتطبيق تلك الإجراءات وما تضفيه من  ،التدخلوفعالية 
في نظر الكثير متعارضا مع منطق ظهور مثل هذه ة في مدة الفصل في النزاع، يبدو صرامة وإطال

التي دفعت ʪلمشرع إلى العهد đذه  ،السلطات، فليس من جانب فقدان الاعتبارات الموضوعية
لهذه السلطات فحسب، بل يؤدي من جهة ʬنية إلى إفراغ هذا التجديد المؤسساتي من  الصلاحية

  .2محتواه
تدريجيا نحو فرض هذه الضماʭت  ااتجه ،الفرنسيين غير أن قرارات محكمة النقض ومجلس الدولة

إلى أن أصبحت السلطات  ،وهو النهج الذي أخذ به المشرع ،3أمام سلطات الضبط الاقتصادي
تخضع لأنظمة إجرائية تشبه تلك الأنظمة المطبقة  ،المتمتعة بسلطة تسوية النزاعات بواسطة التحكيم

أوجه المقاربة بينهما جد حساسة، وفي سياق آخر نستدل بمقولة  ا يجعلمم، 4الجهات القضائيةأمام 
Jean - Claude BONICHOT   : 

(Juridictionnaliser à l'excès n'est pas de bonne administration)5 
هذا وēدف الوظيفة التحكيمية إلى التوفيق بين محاكمة العون الاقتصادي من جهة، وبين 

، مما ينتج عنه حالة 6احترام حقوقه وحرʮته الأساسية وفقا لقواعد الإنصاف والعدالة من جهة أخرى
  . التنافس بين الجهازينمن 

من خلال بيان  ،استعراض أبرز المبادئ الإجرائية المؤطرة للاختصاص التحكيميوعليه، يمكننا 
                                                           1-  CANIVET Guy, "Propos généraux sur les régulateurs et les juges", in FRISONROCHE 

Marie-Anne(S/dir), Les risques de la régulation, V3, séries droit et économie de la régulation, 
ed Science po et Dalloz, Paris, 2005, p.188,189. 
2 - F.Brunet,« de la  procédure  au procès : le pouvoir de sanction des autorités administratives 
indépendantes », RFDA, n°1, janvier-fevrier 2013, p. 113. 
3 - CANIVET Guy, Op. cit. , p. 189. 4  -  ،مذكرة )"التحول من القمع الجزائي إلى القمع الإداري( الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة " حراش فوزي ،

ميرة، بجاية،  لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن
  .147ـ، ص 2015/2016

5 - QUILICHINI Paule, «  Réguler n’est pas juger : réflexion sur la nature du pouvoir de 
sanction des autorités de régulation économique  »,  AJDA, Edition Dalloz,  2004, p. 1069. 6  -  ،ن هشامʮمذكرة للحصول على شهادة الماجستير "رية المستقلة والقضاء في القانون الجزائريالعلاقة بين السلطات الإدا" مز ،

  .77، ص 2014/2015في القانون، فرع القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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لقياس شدة ) الفرع الثاني( تسبيب القرارات التجكيمية، وكذا )لفرع الأولا(مقومات مبدأ حق الدفاع 
  .المقاربة من عدمها

  مقومات مبدأ حق الدفاع : الفرع الأول
، وهو بذلك ضمانة إجرائية 2المكرسة في الدستور الجزائريأبرز المبادئ  1يشكل الحق في الدفاع

، وإستفادēم من حظوظ متعادلة في عرض نواʮهم وضعت من أجل حماية حقوق المتقاضينجوهرية 
غير  والمنصفة) procés équitable(ووسائل دفاعهم، كما تشكل ركيزة جوهرية للمحاكمة العادلة

ʪ بما يعني استبعاده من التطبيق على سلطات  ،لسلطة القضائيةأن النص ورد ذكره في الفصل المتعلق
لا أن الحق في الدفاع يظل مكفولا أمام هذه المؤطرة للاختصاص التحكيمي، إالضبط الإقتصادي 

 . السلطات، وذلك إحتراما لحقوق الإنسان بوجه عام
لدستور الفرنسي، إلا أنه الحق في الدفاع  صراحة في ا ىأما النظام الفرنسي وإن لم يتم النص عل

کريس  اĐلس الدستوري الفرنسي للقيمة الدستورية مبدأ عاما من مبادئ القانون العام، إذ تم تإعتبره 
الآخر ʪلحق في ته اعترف مجلس الدولة الفرنسي هو ومن جه، 3لحق الدفاع في غير القضاʮ الجزائية

كمبدأ عام وكقاعدة من القواعد العامة للقانون، بحيث يؤدي إلى بطلان القرار الإداري في   ،الدفاع
، )العقوʪت التأديبية والعقوʪت التعاقدية(حالة مخالفته، وهذا سواء ʪلنسبة للعقوʪت الإدارية الخاصة 

ت الإدارية التي توقعها فقد صدر قراره لأول مرة بشأن الجزاءا ،4أو ʪلنسبة للعقوʪت الإدارية العامة
بشان دعوى رفعها مجلس الأسواق المالية، والتي  « Didier » سلطات الضبط الاقتصادي في قضية

عتبر مجلس الدولة أن هذه العقوبة تدخل ضمن أستة أشهر، حيث  تتمثل في توقيف ممارسة مهنة لمدة
الأدلة عن هذه الضمانة متجذرة في نظام القضاء في الدولة الاسلامية، فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما روي عن علي بن  -  1                                                           

؟ ʮ رسول الله، ترسلني وأʭ حديث السن، ولا أعلم ʪلقضاء: لى اليمن قاضيا فقلتإبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي طالب ɯ أنه قال
إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن : فقال

الفزايري : أنظر أكثر حول مبدأ الحق في الدفاع في النظام القضائي الاسلامي. ما شككت في قضائي بعد: يتبين لك القضاء، قال
  .80، ص 1990، منشأة المعرف، الاسكندرية، )محاولة للتنظير العلمي( ليلية مقارنة دراسة تح: أمال، ضماʭت التقاضي

  .، المرجع السابق2016من دستور  169المادة  -  2
3-  FAVOREU ( L) et PHILIP ( L) ,Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 7eme 
Edition,Dalloz, Paris ,1993,p.701. 4  -  رسالة مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في "-دراسة مقارنة-النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة"العابدين بلماحي، زين ،

  .291، ص 2015/2016القانون العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 .1الطابع الجزائيوكأن لها  ،مقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
أما عن موقف مجلس الدولة الجزائري بشأن احترام حق الدفاع فقد قضى بوقف تنفيذ قرار 

  .إداري استنادا لخرق هذا المبدأ ʪعتباره مبدأ دستوري 
هذا ويجدر ʪلذكر أن مبدأ الحق في الدفاع يقوم على عدة معايير مكرسة في قانون الإجراءات 

يمكن من خلالها الوقوف عند بعض الحقوق المعمول đا في القضاء، والتي تم تكريسها كذلك  ،الجزائية
ʪلمآخذ إعلام صاحب الشأن ، و )أولا(بدأ الوجاهية على مستوى الأجهزة التحكيمية، كإحترام م

  ).ʬلثا(، ʪلإضافة إلى ضمانة مبدأ قرينة البراءة )ʬنيا(المنسوبة إليه 
  )le principe de dontradictoire(احترام مبدأ الوجاهية /  أولا

من الوسائل الإجرائية الجوهرية والمركزية، الذي يضفي المشروعية على القرار  2يعتبر مبدأ الوجاهية
أنه يقتضي وجود إجراء منصف يكفل توازن  ،، وقد أقر اĐلس الدستوري الفرنسي3الفاصل في النزاع

 principe d’égalité desوهو ما يعكس مفهوم العدالة في قوى الدفاع  ،4حقوق الدفاع
armes5، كما عبرت عنه إحدى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

 ،كما يقصد بمبدأ المواجهة سرʮن كافة إجراءات الدعوى في مواجهة جميع الأطراف دون تمييز
، تحت نظر الطرف 6ة من أحد الأطراف في الدعوىمن خلال وضع جميع العناصر والمستندات المقدم

 ، فتتشكل بذلك7دفاعهالآخر للإطلاع عليها وإبداء ملاحظاته بشأĔا، ووجهات نظره وأوجه 
، المرجع )"التحول من القمع الجزائي إلى القمع الإداري( المستقلة  الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط" حراش فوزي،  -  1                                                           

  .147السابق، ص 
يستفيد الخصوم :" ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، على أنه09-08القانون رقم  من 3-03/2تنص المادة  -  2

  ...".لخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهيةأثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباēم ووسائل دفاعهم، يلتزم ا
3-  Sur la relation entre le droit de la défense et le principe du contradictoire , voir :KARADJI 
Mustapha, « Le juge et le principe du contradictoire à la lumière du code de procédure civile 
et  administrative »,  Revue  Idara,  volume  18,  n°36,  2008,  p. 49. 4 - Cons.const, du 2 février  1995,  loi  relative  à  l’organisation  des  juridictions  et  à  la 
procédure civile,  pénale et administrative, n°95-36 DC; cons.const., du 28 juillet 1989,  n°89-
261 DC,  en ligne : www.conseil-constitutionnel.fr. 5- « Chacune des parties doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des 
conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son  
adversaire »,  Cour  EDH,  27 octobre 1993. 6  -  ص 2008اءات التقاضي والاثبات في الدعوى الادارية، توزيع منشأة المعارف، القاهرة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجر ،

  .365-364ص، 
  .6، ص2010حسين فريجة، المبادئ الاساسية في القانون الاجراءات المدنية والادارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -  7
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: أساسين ، إذ يتخذ المبدأ وجهين 1مناقشة عادلة للتهم المنسوبة والحكم على صحتها من عدمها
   .)ب(وحق الاستعانة بمدافع ، )أ(لشأن ʪلمآخذ المنسوبة إليهصاحب اإعلام 

 إعلام صاحب الشأن ʪلمآخذ المنسوبة إليه   - أ
أهم مقومات حقوق  فهو يعتبر من ،ʪلمآخذ المنسوبة إليهإعلام صاحب الشأن وبخصوص 

الدفاع، يقع على عاتق سلطات الضبط الاقتصادي مهمة إعلام صاحب الشأن ʪلوقائع المنسوبة 
بناء قراراēا على وقائع خارج ما  ،سلطات الضبطانية الفرنسي بعدم إمكوقد أقر مجلس الدولة ، إليه

، وهو ما Ϧكد في مجال الطاقة والبريد والاتصالات الالكترونية، أما 2تم تضمينه في إجراء الإعلام
دون  والاتصالات الالكترونيةسلطة ضبط البريد تكريس الإجراء في التشريع الجزائري فيقتصر على 

عن طريق تقديم نسخة من  ،سواها، وذلك بوجوب إعلام الخصوم بجملة الطلبات القائمة في حقهم
العريضة التي أخطرت بموجبها إلى المدعى عليه، ونسخة من الوʬئق والسندات التي أرفقت đا، وهذا 

 .3أʮم) 10(عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار ʪلوصول، وذلك في غضون عشرة 
للإشارة أن إعلام المعني ʪلأفعال الموجهة إليه لا يعد كافيا، بل يجب منحه مهلة كافية لتحضير 

سلطة ضبط البريد ك دفاعه، والتي تشهد تمايزا بين سلطة ضبط وأخرى، فهناك من حددēا بدقة
لجنة المصرفية بثمانية و  ،ايوم 15نة ضبط قطاع الطاقة ب ولج يوما، 30ب والاتصالات الالكترونية

وأخرى منحت لها  ، 4غير معقولة مقارنة بطبيعة النشاط المصرفي المعقدةهذه المدة أʮم، أين تبدو ) 8(
   .5كامل السلطة التقديرية في تقديرها كسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

                                                           1- Rachid  Zouaimia,«Les garanties  du  procès équitable  devant  les  autorités administratives 
indépendantes  »,  RARJ, n°1 , 2013, p. 16 .  
2- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques  de la  régulation  économique  en  Algérie, 
Op. cit. , p. 16. 3   -   للمزيد أنظر .، مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ في  04-18من رقم  128المادة :  
 « L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications adresse, dans un délai de dix 
(10)  jours calendaires,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  aux  parties  
mentionnées  dans  la  saisine  la copie  de  l'acte  de  saisine  et  des  pièces  y  annexées.  Elle  
leur  notifie  dans  la  même  lettre  le   délai  dont  ils disposent pour transmettre à l'Autorité= 
=de régulation de la poste et des télécommunications leurs observations écrites et les pièces 
justificatives correspondantes ... »; Article 2/1, écision N °08/SP/PC/2002, Op.cit.                     
4- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en  
Algérie, Op. cit. , p. 21.  5  -  لإعلام، ج2012جانفي  12، مؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  42المادةʪ 02ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق ،

 .2012جانفي  15صادر في 
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اجب أما الاستثناء فخص اللجنة المصرفية، فرغم سكوت المشرع وعدم تحديده للإجراءات الو 
حترام مبدأ إتباعها من قبل هذه اللجنة عند ممارستها لصلاحياēا، إلا أن ذلك لا يعفيها من واجب إ

  .1أساسي من مبادئ القانون العام مبدأ يعد الحق في الدفاع، كون أن هذا الأخير  
  تمكين الخصم من إبداء ملاحظاته   - ب

إن تمكين المدعى عليه من إبداء الملاحظات يستهدف ʪلأساس استبعاد بعض الإدعاءات، 
، إ.م.إ.قأو لعدم وجودها أصلا، وهو ما كرسه  المشرع الجزائري في  لعدم التأسيس الجيد لهاسواء 

أين أعطى الحق للمدعى عليه في إبداء ملاحظات بمناسبة ما تم توجيه إليه من إēامات، وذلك من 
دفوع  :، ولهذه الدفوع نوعان2خلال الدفوع التي بواسطتها يمكن له تفادي الحكم عليه أو Ϧخيره

وأخرى  ،3صالحة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى القضائية ،موضوعية تمس ϥصل حق المدعي
وكل هذا من أجل تلافي  ،4شكلية لا تمس ϥصل الحق، وإنما تستهدف عدم صلاحية الإجراءات

 .5بصفة مؤقتةفي الموضوع الحكم 
أما تكريس هذا الإجراء على مستوى سلطات الضبط الاقتصادي ذات الاختصاص 

، حيث والاتصالات الالكترونيةالتحكيمي، فقد تم بصورة صريحة على مستوى سلطة ضبط البريد 
تقديم الوʬئق بصيغة مكتوبة، مع تمية إبداء ملاحظاته وتعليقاته بحتلتزم هذه الأخيرة ϵعذار الخصم 

يوما من ʫريخ التبليغ، ويتم ) 20(في آجال أقصاها عشرون  ،والمستندات الثبوتية والداعمة لموقفه
وبعدها تقوم سلطة الضبط المعنية ، ن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار ʪلوصولعذلك 

من أجل الرد عليها، في  نفس المنوالسندات إلى المدعي عن طريق تبليغ هذه الملاحظات والمببدورها 
  .6يوما من ʫريخ التبليغ) 15(آجال خمسة عشرة 
لا يعد كافيا، فهو القرار الصادر عن سلطة الضبط  فإن رؤية الأستاذ زوايمية حدإلا أنه على 

                                                           1- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005 ; Rachid  ZOUAÏMIA,  Les  autorités  de  régulation  
indépendantes  face  aux  exigences  de  la gouvernance, Op.cit., p.p.84-87.  2  - نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الاجراءات الاستثنائية، ديوان المطبوعات : بوبشير محند أمقران، قانون الاجراءات المدنية

  .142، ص 2008الجزائر، الجامعية، 
 .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 48المادة  -  3
 .، المرجع نفسه09-08القانون رقم  من 49المادة  -  4
 .46حسين فريجة، المبادئ الاساسية في القانون الاجراءات المدنية والادارية، المرجع السابق، ص  -  5

6- Voir Article 2/1-4, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit.  



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

71  

جراءات أو بتضييقها، الأخيرة أن تغير فيه سواء بزʮدة الإ إذ ϵرادة هذهمهدد دائما بعدم الإستقرار، 
 .1وʪلتالي لا يمكنه أن يحل محل القانون الصادر عن المشرع

تفصل غرفة :" على أنهالمعدل والمتمم  01-02من القانون رقم  135/1كما نصت المادة 
، وهو ما يدل "التحكيم في القضاʮ التي ترفع إليها ʪتخاذ قرار مبرر، بعد الإستماع إلى الأطراف المعنية

على مستوى غرفة التحكيم، وهو ما يفهم أنه يحق  - بصفة ضمنيةولو -على تكريس هذا الإجراء 
 . الادعاءات المتبادلة شفاهة فيلأطراف النزاع أن يبدʮ ملاحظاēما 

وسلطة ضبط السمعي البصري، فقد تميزت  التأديبيةو  أما بخصوص كل من الغرفة التحكيمية
سواء بصفة صريحة أو ضمنية، الأمر  الأحكام التي تضبطهما بخلوهما من أي نص يكرس هذا الحق،

  .الذي يلغيهما من دائرة التنافس مع القضاء
  وإصطحاب الشهود حق الاستعانة بمدافع/  ʬنيا

راف المتنازعة، إلا ة للأطواجهة ليكون الضامن في إرساء محاكمة منصفقد يقتصر على مبدأ الم
من قبيل الحق في الإستعانة بمدافع وإصطحاب  ،أن ذلك لا يمنع من تدعيمه بضماʭت أخرى

من أبرز حقوق الدفاع الممكنة، فالمدعى عليه مهما كان إطلاعه على  هذا الأخير الشهود، إذ يعد
 يبرئالقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، إلا أنه في حاجة إلى محام يشد أزره ويقدم له المساعدة و 

على تحقيق براءة موكله، بل أضحت من الوسائل  همة هذا الأخيرعدم إنحصار مذمته، زʮدة على 
فجعله أمرا جوازʮ على  ،وقد كرس المشرع الجزائري هذا الإجراء ،2الداعمة في الكشف عن الحقيقة

 .4الاستئناف والنقض، ووجوبيا على مستوى جهات 3مستوى المحاكم الابتدائية
أمام سلطات الضبط الاقتصادي، فإن المدافع لا يشترط ʪلضرورة أن  أما تكريس هذه الضمانة

يكون له صفة المحامي، مثلما هو  الأمر  في إطار إجراءات المحاكمة أمام القضاء، بل يكفي أن يكون 
أي شخص يختاره أطراف القضية التحكيمية، سواء كان محاميا أو وكيلا أو مستشارا، وقد تم تطبيق 

بموجب  ،والاتصالات الالكترونيةى مستوى جهاز واحد هو مجلس سلطة ضبط البريد هذا الإجراء عل
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en 

Algérie, Op. cit. , p. 146. 2  - 56دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، العدد : سيف إبراهيم المصاروة، حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي ،
  .228-183، ص ص، 2013الامارات العربية المتحدة، جامعة 

 .، مرجع سابق09-08القانون رقم  من 14المادة  -  3
 .المرجع نفسه من 10المادة  -  4
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المتعلق ʪلإجراءات في حالتي النزاع المتعلق  SP/ PC /08/ 2002قم ر من القرار الإجرائي  03المادة 
من ها ضادراج نزاعات النفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني، التي تم ضافة الى، ʪلإʪلربط البيني

فلا والتأديبية  أما على مستوى الغرفة التحكيمية، 04- 18من القانون رقم  9فقرة 13أحكام المادة 
تدل على تطبيق هذه الضمانة  ،المعدل والمتمم 10-93نجد أدنى إشارة ضمن المرسوم التشريعي رقم 

، đا الغرفة على مستوى النزاعات التحكيمية، وهذا ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة النزاعات التي تختص
المتمثلة في النزاعات ذات الطابع التقني والناتجة عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير و 

، نفس الشيء نجده على مستوى سلطة ضبط 1يالبورصة، والتي بدورها لا تتطلب الاستعانة بمحام
خاليا من أي نص يدل على إمكانية استعانة  04 -  14السمعي البصري، حيث جاء القانون رقم 

لجنة ضبط الكهرʪء والغاز قد ضمن المشرع أطراف النزاع التحكيمي بمدافع أو محامي، في حين أن 
تفصل غرفة التحكيم في " :على أنه  135ه ، حيث نص في مادتتشريعهامبدأ الاستعانة بمدافع في 

ويمكن أن تقوم بكل  ،القضاʮ التي ترفع إليها ʪتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية
، 2"التحرʮت بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة وأن تستمع إلى الشهود

من خلال الإجراءات المتبعة يمكن إستخلاصه ذا الحق، إلا أنه فرغم أن المشرع لم ينص صراحة على ه
  .أمام غرفة التحكيم

حيث  ،على مستوى غرفة التحكيمفقد تم تكريسها الشهود  إصطحابضمانة ب فيما يتعلقأما 
... تفصل غرفة التحكيم: " أنهالمعدل والمتمم  01-02من القانون رقم  135/2ورد ضمن المادة 
كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة، أو   ،بكل التحرʮت بنفسها أو بواسطة غيرهاويمكن أن تقوم 

فإن طبيعة الوقائع التي تحصل  ،التأديبيةو  أما على مستوى الغرفة التحكيمية ،3"تستمع إلى الشهود 
 عات التي فصلافرغم أن وقائع النز  ،سلطةالفيها غير قابلة للإثبات بشهادة الشهود، وبخصوص مجلس 

يمكن إثباēا  ،والتجوال الوطني نشآتالمتمثلة في النزاعات المتعلقة ʪلتوصيل البيني وتقاسم المفيها و 
جاء خاليا من أي إشارة تنص على هذه الضمانة،  04-18إلا أن القانون رقم  ،بشهادة الشهود

 .92، مرجع سابق، ص "الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة" مخلوف ʪهية،  -  1                                                           
، يتعلق ببورصة القيم 1993ماي  23، معدل ومتمم، مؤرخ في 10- 93فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم  8المادة  -  2

  .المنقولة، مرجع سابق
، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  05مؤرخ في  ، معدل ومتمم،01-02من القانون رقم  135/2المادة  -  3

  .القنوات، مرجع سابق
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سمعي الذي لم يفعل هذه الضمانة أمام سلطة ضبط ال 04-14شأنه في ذلك شأن القانون رقم 
  .البصري

  ضمانة مبدأ قرينة البراءة/ ʬلثا
فقد نصت عليه مختلف إعلاʭت حقوق الإنسان ، 1نظرا للأهمية التي يتميز đا مبدأ قرينة البراءة

، 2016 من دستور 56تناولته المادة و ، 2واعتبرته مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم
، بينما في .. "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته: "نصت على أنه حيث

لم تشر الى هذه الضمانة  الضبطيةلسلطات لهذه انجد أن النصوص المؤطرة  ،مجال الضبط الاقتصادي
وإنما  لم ينص عليه صراحة، 4قانون الإجراءات الجزائية، كما أن 3لم يتضمنه قانون العقوʪت أنه حتى

، إلا 5إلخ.... إكتفى هذا الأخير ʪلنص على البعض من المواد المتعلقة ʪلحبس المؤقت وحقوق الدفاع
 ،أĔا تحترم إعمالا بمبدأ تدرج القوانين وسمو التشريع الأساسي، إذ تكتفي الإشارة الدستورية إليه

يجب الرجوع إلى السوابق القضائية، وهذا غير متوفر،  ،ولمعرفة مدى إحترام المبدأ أمام هذه السلطات
 .6الفرنسيلذا علينا قراءة هذا المبدأ من خلال ممارسة الهيئات الإدارية المستقلة الفرنسية والقضاء 

وذلك  ،إذ نجد محكمة استئناف ʪريس قامت ϵلغاء عقوبة مالية وقعتها لجنة عمليات البورصة
عال بعد أربعة أʮم من تبليغ الشخص المعني، وبذلك فإن اللجنة من خلال نشرها بلاغ حول الأف

وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان ءأدر " :  صلى الله عليه وسلم تعد من القواعد المعروفة في الشريعة الإسلامية، فقد قال رسول الله -  1                                                           
عبد القادر عودة، التشريع الجنائي : راجع ،."يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبةأن له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام 

وقال عمر بن الخطاب ، .226، ص1971بيروت، لبنان،  الاسلامي مقارʪ ʭلقانون الوضعي، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية،
ɯ " :الأن أعطل حدود الله في الشبهات خير من أن أقيمه".    

وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية، طبعة معدلة، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية -  2
  .179، ص2005

يونيو  11، صادر في 49ج، عدد . ج.ر. ، يتضمن قانون العقوʪت، ج66يونيو  08، مؤرخ في 156-66رقم  الأمر -  3
  . معدل ومتمم ،1966

، صادر في 48ج، عدد . ج. ر. يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج، 66يونيو  08، مؤرخ في 155-66رقم  الأمر -  4
  .معدل ومتمم ،1966يونيو  10

كر، ف، مجلة ال"ماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالضماʭت المقررة لح"كابوية رشيدة،   - 5
  .06ص ، 2014ري فيف، بسكرة، محمد خيضر، جامعة 11، عدد 9اĐلد 

، مذكرة لنيل درجة )"السلطات الإدارية المستقلة: مثال(الضماʭت الأساسية في مادة القمع الإداري " حمادي نوال،  -  6
القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، : الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص

  .54ـ، ص 2011ديسمبر  13بجاية، 
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تفاقية الأوربية من الإ) 06(وʪلتالي مخالفتها لأحكام المادة السادسة ، 1خرجت عن مبدأ قرينة البراءة
 .2لحقوق الإنسان

وألغت  ،وفي قضية أخرى، فإن محكمة النقض الفرنسية نقضت حكم محكمة استئناف ʪريس
، إذ أن رئيسها قد خرق مبدأ قرينة البراءة COBالإجراء المتعلق بعقوبة وقعتها لجنة عمليات البورصة 

إēم  حيث، ciments françaisحول شركة  le figaroمن خلال استجواب أجراه مع صحيفة 
كاذبة، تمت بين مرحلة تبليغ الشركة ʪلأفعال   تصريحاتمسيري هذه الشركة ϵخفاء معلومات وتقديم 

   .3المنسوبة إليها وتوقيع العقوبة
   القرارات التحكيميةتسبيب :  الفرع الثاني

التسييب هو بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني عليها القاضي حكمه، فيحكم 
لتزامه ببيان الأدلة التي أدت إلى إالقاضي في النزاع طبقا للقانون، ووفقا لاقتناعه الشخصي، مع 

  2016فالدستور الجزائري لسنة  ،5والقاضي ملزم بتسبيب الأحكام لتحقيق العدالة ،4إصدار حكمه
إلى الجديد ليترجم هذا المبدأ الدستوري  إ.م.إ.قثم جاء ، 162کرس مبدأ التسبيب في نص المادة 

 .6حي واقع إجرائي
تصاص خالمعهود لها الا ʪلنسبة لسلطات الضبط الاقتصاديهل يسري نفس الموقف ولكن 

ʪلتسبيب، ويتعلق الأمر  أن البعض منها ملزمالملاحظ  هيئات قضائية؟، تϵعتبارها ليس ،التجكيمي
وغرفة التحكيم ، 7والاتصالات الالكترونيةالقرارات الصادرة عن مجلس سلطة ضبط البريد بكل من 

، أطروحة لنيل "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           
مارس  18القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص

   .347، ص 2015
2- SALOMON (R), « Le pouvoir de sanction des  autorités administratives indépendantes en 
matière Economique et financière et les garanties fondamentales  », RDBF, n°1, 2001, p. 45.  3  -  63حمادي نوال، المرجع السابق، ص.  

، منشورات )2008فيفري 23مؤرخ في  09-08قانون رقم ( قانون الاجراءات المدنية والاداريةبرʪرة عبد الرحمن، شرح  -  4
  .29، ص2009بغدادي، الجزائر، 

  .95-94، ص ص، 1994بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، طبعة ʬنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  5
    .، مرجع سابق09-08ون رقم القان من 77/2و 11/1المادʫن  -  6

7-  Article 5, Décision N °08/SP/PC/2002, Op.cit. 
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لجنة تنظيم عمليات البورصة الغرفة التحكيمية والتأديبية لدى أما  ،1لجنة ضبط الكهرʪء والغازلدى 
المعدل  10-93فلم يول المشرع لقراراēا أي إهتمام، سواء من خلال المرسوم التشريعي  ومراقبتها

لنا هذه الأحكام مدى إلزامية هذه  ح، حيث لم توض04-03أو في إطار القانون رقم  ،والمتمم
بما لا يعني أĔا غير ملزمة  ،2اصلة في اĐال التأديبيفالقرارت ولا كيفية تنفيذها، خلافا للقرارات ال

مثل  ،يث يتعلق الأمر يتسبيب بعض القرارات فقطح ،إذ أن الإدارة ملزمة بتسبيب قراراēا. ʪلتسبيب
فيما يتعلق بتسبيب قرارات رفض  ،والاتصالات الالكترونيةما هو الأمر ʪلنسبة لسلطة ضبط البريد 

فيما يخص  ،تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والأمر نفسه ʪلنسبة للجنة، 3طلب التوصيل البيني
  .4تسبيب قرارات رفض الاعتماد

فلقد سبق للمجلس الدستوري الفرنسي وأن أʬر التسبيب في قراره المتعلق Đʪلس الأعلى 
يمثل ضمانة  ،للسمعي البصري، فالالتزام المفروض على هذا اĐلس بتسبيب ما يتخذه من جزاءات

 على مخالفة الالتزامات المقررة في القانون ،عتراف له بسلطة اتخاذ هذه الجزاءاتجوهرية يستوجبها الا
مع أنه في الحقيقة لم يصرح ϥن للتسبيب قيمة دستورية تستوجب فرضه على المشرع بشكل لا يمكن 

ولكن هذا لا يقلل من قيمته فقط لدواعي المرونة، إذ أن فرض هذا المبدأ يقيد المشرع في  ،أن يستبعده
  .5ت الضمنيةالخروج عليه في الحالات الاستعجالية المحضة أو القرارا

فقد تناول من جانبه هذه النقطة وتحديدا في قضية يونين بنك ضد  ،أما مجلس الدولة الجزائري
أن قانون النقد والقرض لا يحتوي على أي نص يلزم اللجنة المصرفية محافظ بنك الجزائر، فرغم 

إن المقرر المعد المتضمن وقف  :"س الدولة بوجوب التسبيبلكن قضى مجل ،6بتسبيب قراراēا
الاعتماد جاء غير مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبيب 

    .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  135المادة  -  1                                                           
القانون ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع "المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"تواتي نصيرة،  -  2

  .154، ص 2005العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .، مرجع سابق2018ماي  10مؤرخ في  04- 18من رقم  101/3المادة  -  3
  ،معدل ومتمم، مرجع سابق10-93فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم  9/2المادة  -  4
، مجلة الشريعة "الاستثناءات الواردة على التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية في فرنسا"أنيس فوزي عبد اĐيد،  -  5

  .315، ص50/2012والقانون، كلية القانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، عدد
، مجلة مجلس "القرارات الاداريةجزاء مخالفة القرارات الادارية لقواعد المشروعية، درجات البطلان في " بودريوة عبد الكريم،  -  6

  .112، ص 2004، 5الدولة، عدد 
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التي توقعها سلطات  -الجزاءات  -فطالما أن القرارات  ،1"خرالطرف الآالقرار الذي يضر بحقوق 
  .الضبط الاقتصادي تمثل مساسا ʪلشخص المعاقب سواء في ذمته المالية أو في حقوق أخرى

من جانبنا نرى أن مجلس الدولة الجزائري حسنا فعل ذلك، إذ أكد على وجوبية تسبيب 
 رغم-قتصادي المعهود لها صلاحية الاختصاص التحكيميالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الا

عض الحالات التي تستدعي الخروج ،  ʪلاضافة إلى تواجد بالنصوص عن فرضهأغلب رغم سکوت 
 ʭوما تتيحة من المتضررة تحديدا، لما لهذا المبدأ من ضمانة في صالح الأطراف -عن هذا المبدأأحيا ،

  .على مدى مشروعية هذه القرارات مجال للجهات القضائية لفرض رقابتها
   

  .، السالف الذكر1999فيفري  09صادر في  13قرار مجلس الدولة رقم  -  1                                                           
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لما كانت وظيفة الضبط الاقتصادي تستوجب ضمان المحافظة على التوازʭت الأساسية في 
السوق بين الحقوق والالتزامات، اقتضى ذلك ضرورة تقليد السلطات الضابطة للقطاعات الاقتصادية 

الرقابة على السوق، و مجموعة من الاختصاصات المتعددة والمختلفة، فإلى جانب السلطة التنظيمية، 
سلطات الضبط بصفة لاحقة في رقابة السوق عن طريق الوظائف  وسلطة فض الخلافات، تتدخل

  .القمعية
فهذه الصلاحية لم تكن أبدا خيارا انتهجته الدولة، بل حتمية فرضت نفسها تحت Ϧثير العديد 

ام العام، لال ʪلنظمن المعطيات، فبالإضافة إلى العقوʪت الجزائية التقليدية التي تعاقب على الإخ
معها عقوʪت  -النشاط الاقتصادي مع كل استمرار لتدخل الدولة في مراقبة - برزت وتعاظمت

  .   جزائية جديدة، تستهدف قمع التصرفات المناهضة والمخلة ʪلنظام العام الاقتصادي
ومع استمرار الوضع هذا، أصبح النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للأعوان الاقتصاديين لا 

، وʪلتالي لم تعد العقوبة الجزائية تلعب دورها ضابطالإلى  الحارس وضعهايتماشى وانتقال الدولة من 
أفرز تحويلا في الاختصاصات المخولة للقاضي الجزائي لصالح سلطات الضبط ما الردعي المأمول، وهو 

  .ʪ1لطابع الاقتصاديالاقتصادي، وذلك كلما أتسمت الجرائم 
التي فرضت على المشرع تحويل تلك ولا شك أن من بين أهم الاعتبارات وليست كلها، 

صلاحية فرض العقوʪت إلى سلطات الضبط الاقتصادي، بعدما كانت من صميم اختصاصات 
القاضي الجزائي، هو البحث عن أفضل الطرق وأكثرها نجاعة، لإنجاز الوظيفة الرقابية على اĐالات 

والمعاقبة على التصرفات المخالفة للقوانين والتنظيمات في إطار تقنية ، شتى القطاعاتالاقتصادية وفي 
في هذه القطاعات ذات البعد  ،إزالة التجريم، وʪلنتيجة التقليص من مجال تدخل القاضي الجزائي

   .2الاقتصادي
 إلا أن خطورة هذا الاختصاص وما يشكله من ēديد للحقوق الأساسية للأعوان

كلية الحقوق والعلوم  الاقتصاديين، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير،زوايمية رشيد، قانون المسؤولية التأديبية للأعوان  - 1                                                           
  .2014- 2013الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

محمد ʪهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -  2
  .9، ص2000
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بشدة مسألة حلول هذه السلطات القمعية كبديل لكل من القاضي الجزائي  طرح ،1الاقتصاديين
والإدارة التقليدية، من خلال صورة التجميع للصلاحيات والاعتبارات التي أسهمت في ذلك، مع 
مدى إحاطة تلك الممارسة من ضماʭت كإرث عن النظام التقليدي، وهو ما سنعالجه من خلال 

  ).المبحث الأول( القانوني لهذا الاختصاص لتأطيرلالتطرق 
في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي، أما الوقوف على حقيقة انحصار دور القاضي الجزائي       

التي تعكس تخويل هذا الاختصاص وحدود ذلك، رغم ما  ،فيتضح من خلال التعرض لأبرز الخلفيات
تشهده منظومتنا القانونية من حالة اللاتكامل في نظرية القمع الإداري، مقارنة ʪلصورة الواضحة لدى 

 ).      المبحث الثاني( 2دول عدة
  ختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصاديللاالتأطير القانوني :  المبحث الأول

حسن تنفيذ النصوص التنظيمية في بعض  ضمانلتهديد الجنائي بوسع االوقت الذي لم يعد  في
ʪلاعتماد وذلك القانون التقليدي،  لدىأهمية الضبط في إيجاد حلول غير مألوفة تجلت  القطاعات، 

تعد أكثر قرʪ  ،سلطة العقاب، تم نقلها من القاضي الجنائي لصالح سلطات إدارية أخرى على
يعبر عن حياد الدولة الحديثة في اĐال مما  ،3صا في تلك القطاعات ذات الطابع التقنيوتخص

نحو رفض  رغبتها الجامحة في السيرإظهار ويساهم في الحد من تدخلاēا، من خلال  ،الاقتصادي
التدخل القضائي في القطاعات الاقتصادية، وهي إلزامية الإنفراد والتميز التي فرضتها مقتضيات 

  .وأهداف الضبط الاقتصادي
على كل تقصير وإخلال في أداء  الردعهي  ،ولأن غاية السلطة القمعية المخولة لهذه السلطات

يعد خطرا على حقوق وحرʮت وهو ما ، كل ما يسمى بقانون عقوʪت مستترتشل، الالتزام
التي تحول دون الانحراف في تطبيقها  ،المتعاملين، لذا ينبغي أن تحاط بمجموعة من الضماʭت القانونية

تكريس هذه الصلاحية  السعي نحوهذه السلطات للقاضي، و  ، مع ضرورة استخلاف)المطلب الثاني(
التي تمنح هذا  لدستورية،، رغم ما ستشهده من معارضة من النصوص ا)المطلب الأول( القمعية 

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور" عز الدين،  عيساوي - 1                                                           
. 2007ماي  24و 23اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

  .24ص
  .28ط، القاهرة، ص .س.الإداري الجنائي، دار النهضة العربية، دغنام محمد غنام، القانون  -  2
  .28رʭ العطور، السلطات العقابية للهيئات الإدارية المستقلة ودورها في إتساع دائرة التجريم، المرجع السابق، ص -  3
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 .للقاضي الجزائيصراحة الاختصاص 
    الاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصاديتكريس :  الأولالمطلب 

بعيدة عن أنماط  ،فرض على الدولة التدخل بطرق بديلة وغير مباشرة الاقتصادي الانفتاحإن 
عدة أدوات ضابطة لعل ب ،تخويل سلطات الضبط الاقتصادي خلالها تموالتي من ، التسيير التقليدية

لهذه السلطات الضابطة ʪلسلطة القمعية ذات  من المشرع عترافاك ،1أهمها الصلاحية القمعية
الأصل القضائي، وتعبيرا منه عن الرفض المتصاعد للتدخل القضائي في اĐالات ذات البعد 

           .الاقتصادي
تجسيد لظاهرة إزالة المن  انطلاقافكانت الممارسة الضبطية تنحصر في إطار عدة أسس 

تكريس فكرة  ، التي تنبني علىالمعاصرةلأهداف السياسة الجنائية  كاستجابة،  )الفرع الأول(التجريم 
 ،ولو نسبيا الإداريستبدال العقاب الجنائي ʪلعقاب ʪرفع صفة التجريم عن المخالفات الاقتصادية، 

الوقوف على مشروعية هذا الاختصاص المعهود به لسلطات الضبط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه 
 ،قل في الاختصاصهذا الن ن الاعتراضات المشككة في دستوريةن طائفة موالذي يقتضي الإجابة ع

  ).الفرع الثاني(  ي إلى سلطات الضبط الاقتصاديمن القاضي الجزائ
  ظاهرة إزالة التجريم كأساس للاختصاص القمعي:  الفرع الأول
السياسات الاقتصادية للقاضي الجزائي، إلا أن التحول في  الجزاء الطريق الاستئثاري عدلطالما 

من نظام عقابي جنائي إلى آخر  نتقالالامخرجاēا ، من أعاد التفكير في معطيات كانت راسخة
إزالة التجريم التي تسمح لسلطات الضبط الاقتصادي ʪلاستفادة من التدخل في اهرة ظإĔا  ،إداري

 .2للقاضي الجزائيمجالات مهمة، وتفسر إرادة  استخلافها 
صطلح إزالة يمكن التعاطي مع فكرة إزالة التجريم من خلال التطرق لم ،الأساسوعلى هذا 

لهذه الظاهرة  التأصيل التاريخي، ثم مراجعة )أولا(كمدلول حديث للسياسة الجنائية المعاصرة   ،التجريم
  ).ʬنيا(

  
                                                           1- « Le pouvoir  répressif reconnu aux autorités administratives indépendantes constitue sans 

doute l’originalité la  plus  saillante  qui  caractérise  ces  nouvelles  structures »,  ZOUAIMIA 
Rachid, Les  autorités  administratives indépendantes et la régulation économique en  Algérie, 
Editions Houma, Alger, 2005, p.77, du même auteur: Les instruments juridiques de la 
régulation économique en Algérie, op.cit., p.152. 2  -  ،239المرجع السابق، ص ،"بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة" عيساوي عز الدين  .     



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

81  

    إزالة التجريم كمدلول حديث للسياسة الجنائية المعاصرة/ أولا
لصالح هيئات أخرى   ،ظاهرة إزالة التجريم عن إزاحة السلطة القمعية للقاضي الجنائي تعبر

، سواء تم ذلك بصفة  العقوʪت الجنائية ʪلعقوʪت الإدارية لواستبدا، 1كسلطات الضبط الاقتصادي
   .3وهي تخص ما يعد أصلا جنائيا، 2كلية أو جزئية

 ،4"سلوك معينإĔاء أو وقف تجريم :"على أĔا G. LEVASSEURوقد عرفها الأستاذ 
ء الذي اتجريد الجريمة من صفتها الجرمية، دون إلغاء للجز " : على أĔا G.KELLENSكما يعرفها 

إلغاء للوجود القانوني للقاعدة " :تعريف آخر علی أĔا وفي، 5"الأفراديمكن أن يكون مقيدا لحقوق 
ʪحته إو  بمشروعيته الاعتراف، على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، وʪلتالي الجنائية
مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جنائية، وذلك لأسباب تستند  ،جنائيا

 .6"الجنائية لاعتبارات من الملائمة التي تمليها السياسة 
ما ϵلغاء التكييف الجنائي الذي يترتب عنه إهما  :ϥسلوبينإذ يتم إعمال سياسية إزالة التجريم 

إلغاء النص التجريمي له من النظام القانوني، وإما بتخفيف محيط من خلال  ،زوال الفعل اĐرم
 على شاكلة ،العناصر المادية أو المعنوية المنشاة للفعل اĐرمفي تعديل الالتكييف الجنائي عن طريق 

   .7مع بقاء الوصف الإجرامي له الجزاءالتخفيف من 
، السلبية الآʬرطي غظهرت العقوʪت الإدارية كبديل للعقوʪت الجزائية لت ،على هذا الأساسو 

                                                           1- SAUVE Jean-Marc, «Les sanctions administratives en droit public Français », AJDA, Paris, 
2001, p. 16. 
2- MODERNE (F), « Répression administrative et la protection des libertés devant le juge 
constitutionnel » Les leçons de droit comparé, In Mél- CHAPUS (R), Droit administratif, 
Montchrestien, Paris, 1992, p.42. 3  -  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع "السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"شعلال كريمة، بن ،

  .75، ص 2012القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، :القانون العام، تخصص
4 - « à cesser d’incriminer un comportement.»; LEVASSEUR Georges, «Le problème de la 
dépénalisation», APC, N° 06, 1983, p. 65. 5 - دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء الجنائي : محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة

  .237، ص2005نهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، وϦصيل ظاهرتي الحد من التجريم والعقاب، دار ال
  .251محمود طه جلال، المرجع نفسه، ص  -  6
الهيئات :، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون، تخصص"الاختصاص التأديبي للسلطات الإدارية المستقلة" عيدن رزيقة،  - 7

  .79، ص2014السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم 
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فتحول الأصل،  هي أصبحتأزال هذا الدور البديل و  ،ور سلطات الضبط الاقتصاديإلا أن ظه
الاقتصادية  اĐالاتتنظيم للضبط سلطات الدولة من دورها التدخلي إلى مجرد ضابط، واستحداث 

 التقليديةالدولة وأساليبها   ، على خلفية عجز نفسهاتفرض العقوʪت الإدارية هو من جعل والمالية، 
 .كل التحولات الحاصلة   مجاراةعلى  الأخرى

وفي هذا السياق، لا ϥس هنا أن نورد طائفة من الخصائص التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام 
مع محاولة إبراز  ،عن ʪقي البدائل الجنائية الأخرى اتميزه ت أثبتتيال ةالأخير  ههذ ،ريةالعقوʪت الإدا
التحول عن الإجراء في كل من هذه البدائل إذ تتمثل  ،ظاهرة إزالة التجريم عننقاط التمايز 

الحد من كذا ، و )ج(، ʪلإضافة إلى الحد من العقاب الجزائي)ب(الحد من التجريمو  ،)أ(القضائي
 ).  د(السجن 

   DEJUDICIARISATIONالتحول عن الإجراء القضائي    - أ
الاستبعاد المشروط للقضاء الرسمي عن  ،مفاده كطريق بديل  تحول عن الإجراء القضائيالن إ

لفض جميع النزاعات ضرورة  ،التقليدي إلى القضاء الالتجاءلم يعد مسألة توقيع الجزاء العقابي، ف
وهو ما يترتب عليه توقيف المتابعة الجنائية، تجنبا لصدور الحكم لتشريع والتنظيم، ا المرتبطة بمخالفة

ʪلإدانة، ومن صوره عرض الأمر على الصلح، أو التحكيم، أو الاستعانة ببرامج تدريبية وϦهيلية من 
تجنب تضخم الملفات  هشأن من، الأمر الذي 1قبيل إخضاع المتهم لعلاج طبي أو برʭمج تربوي

 للقضاʮ نجعʪلتصدي الأ والسماح له ،عليهتخفيف العبء عروضة على القضاء الجزائي، وʪلتالي الم
    .المستعجلة

أن إزالة التجريم ترفع التجريم عن المخالفة  ،بين الظاهرتين للتمايزنقاط  وما يمكن تسجيله من
المخالفة تبقى غير ذات إلا أن  ،2وكذا الاستبعاد النهائي للإجراء القضائي ،من الناحية الجنائية

تحتفظ بطابعها فإن المخالفة  القضائيةقوانين أخرى، أما التحول عن الإجراءات بموجب مشروعة 
يتوقف من خلاله تطبيق  ، أينالقضائييقتصر على الاستبعاد المؤقت للإجراء إلا أن الأمر ، الجرمي

  .3غايتها من عدمهالبمدى تحقيق هذه الوسيلة  امرتبطويظل  ،النص الجنائي
                                                           1 - LEVASSEUR Georges, «Le problème de la dépénalisation», op.cit., p.53. 2  -  ،ن هشامʮ49، المرجع السابق، ص"العلاقة بين السلطات الإدارية المستقلة والقضاء في القانون الجزائري" مز.  

الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاēا في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، محمد حكيم حسين  - 3
  .28، ص 2005



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

83  

   DECRIMINLISATION الحد من التجريم   - ب
عن الجرائم التي تتولى السلطات الإدارية معاقبة ئي نزع الوصف الجزاالإجراء إلى  يرمي هذا

من تضخم التشريع العقابي في  يقوض ،يمكن القول ϥن نظام العقاب الإداريوʪلتالي  ،مرتكبيها
 يثبت مناهضتهتجريم كل سلوك و  ،مةراصسابقة تتبنى ال سياسة جنائية والناتج أساسا عن ،الجزائر
  .1الاشتراكيةارات يللاخت

  DEPENALISATIONالحد من العقاب الجزائي   -ج
بل تبقى ممنوعة  ،صبح مباحةأĔا تيفيد لأفعال لا عن انزع الوصف الجزائي المقصود بإن 
بديلا للعقاب  نسبيايصبح العقاب الإداري ولو وبذلك إدارية،  مخالفاتعليها بصفتها ومعاقب 

من  ،ʪلإيجاب هذا التوجهوʪلتالي ينعكس خطورة،  التي تعد أقللبعض الجرائم وتحديدا  ،الجزائي
 كماسلبية على اĐتمع  جد ا من نتائج ا لهلم المقلقة، التقليل من ظاهرة السوابق القضائية خلال
  .الأفراد

، الأول الإبقاء على تجريم سلوك معينيتبنى : مدلولين زائيالج الحد من العقاب ولإجراء
من حالة جناية إلى حالة  الذهاب تنازلياتخفيف العقوبة الخاصة به، ومثال ذلك  والاقتصار على

تقوم  ،إزالة التجريم حركيةيكمن في أن ف الفكرتينالفرق بين  أما، 2جنحة أو من جنحة إلى مخالفة
 الجزائي الحد من العقاب أسلوب، أما الاقتصاديسلطات الضبط العقوبة إلى  إنزالنقل اختصاص ب

 .يبقى من اختصاص القاضي الجنائي ولو تم تخفيفهتوقيع العقوبة  اختصاصفإن 
بمشروعية المطلق  أن يتم الاعتراف أكثر نعومة من سابقه، بمعنى فهوفي حين أن المدلول الثاني 

قدار بم يقاس هناالفرق ف وʪلتاليالتام لأي جزاء مهما كان نوعه،  الاستبعادمن خلال  ،سلوك معين
دون  ،فإن كانت مشروعية السلوك نسبية وتقتصر على الجانب الجنائي فقط ،ونسبة مشروعية السلوك

يكون بشكل مطلق سواء من  ذلك فإن ،التجريم إزالة ظل إعمال فكرةفي  فروع القانون الأخرى
   .3الجزائيالحد من العقاب  ʭحية فروع القانون الأخرى من خلال إجراءالناحية الجنائية أو من 

هذا ويعد تبني سياسة الحد من العقاب الجزائي أمر أكثر من ضروري، من أجل مجاراة التطور 
 1981 ابتداء منوإيطاليا  1975الحاصل في تشريعات الكثير من الدول، وفي مقدمتها ألمانيا منذ 

  .367، مرجع سابق، ص"ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ" منصور داود،  -  1                                                           
  .16، ص1997الحد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ظاهرة : محمد سامي الشواء، القانون الإداري الجزائي -  2
  .247محمود طه جلال، المرجع السابق، ص -  3
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في  ،الدول الرائدة في هذا اĐال، وذلك ϵقرارهما لنظام متكامل للعقوʪت الإداريةاللتان تعتبران من و 
ʪلدرجة الأولى، وليست  تربوي بعدذات عل العقوبة ما يج وهومواجهة الجرائم الأقل جسامة وخطورة، 

 .1قانونلل خالفينالمالانتقام من  تستهدفوسيلة قمعية 
   DEPRISONALISAION الحد من السجن   -د

التي  ،فكرة إزالة التجريمتمثل انعكاسا للأهداف المتوخاة من سياسة الحد من السجن  إن
هي غير سالبة للحرية ولا يحتاج ذات طابع إداري، وʪلتالي ف العقوʪت الجزائية ϥخرى استبدلت
وكرامتهم من جهة، الأشخاص ضمان حرية  همن شأنوهذا زج المعاقبين في السجون، إلى تنفيذها 

  .اجتماعياإعادة الإدماج المعاقبين  فياĐتمع  إزالة العبء علىو 
ولم تقتصر ظاهرة إزالة التجريم على بعض الدول بل شملت حتى الجزائر، فظاهرة القمع الإداري  

القمع النوع من الجزائر، وقد كان هناك عاملين ساهما في ظهور هذا  فيكانت معروفة وليست جديدة 
التي  ،تطبيق النصوص القانونيةفي  استمرت الدولة ستقلاللاا فمنذ ،ول ʫريخيالعامل الأفالإداري، 

هو التوجه الاقتصادي فالعامل الثاني أما سيما في اĐال الاقتصادي، لاالمستعمر الفرنسي  عنها ورثت
أين ، ولة المتدخلة إلى الدولة الضابطةمن الد منتقلة عده اكراهات داخلية وخارجية، تحت الذي تبنته

 .2محل العقاب الجزائيالعقاب الإداري حل 
القول أن العقاب الإداري أصبح يمثل طريقا بديلا للدعوى القضائية بوجه عام خلاصة 

شكل تقنيات يلدى بعض الدول  الأسلوب البديلهذا  ضحىأو وللدعوى الجزائية بوجه خاص، 
من  ،القضاء في توقيع الجزاءمنافسة من  الاقتصاديطات الضبط للسمن خلالها تسمح  ،مستقلة

في هذه الدول قانون العقوʪت الإداري ا بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما جعل مساسه دون اعتبار 
المنظومات القانونية المقارنة أغلب  تسعى ،متكاملتينو فكرتين أساسيتين يرتكز على إذ  يتطور،

فكرة لحل بعض النزاعات، و إلى القضاء  الالتجاء ضرورةفكرة التخلي تدريجيا عن  :تجسيدهما وهمال
  .توقيع العقابفي القاضي الجزائي التي يمارسها   الاحتكارحالة  إĔاء
  التأصيل التاريخي لظاهرة إزالة التجريم/ ʬنيا

تجد ظاهرة إزالة التجريم أصولها في التشريعات الغربية التي سعت إلى الإنقاص من نطاق التجريم 
  .368منصور داود، مرجع سابق، ص -  1                                                           

   :على الموقع الآتيغناي رمضان، منافع العقاب الإداري كطريق بديل للدعوى الجزائية، مقال منشور  - 2
http//www.droit-dz.com/  )15/06/2019: عليه بتاريخ أطلع(           
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 ،)Verwaltungstrafe" (العقاب الإداري"نظريتي الجنائي، فأول ظهور لها كان في ألمانيا تحت 
وʪلتالي   الخطيرة،يرلمعاقبة التصرفات غ (Ordnungswidrigkeiten)" النظام جرائم"ونظرية

وعلى نفس المنوال سار المشرع  ،1فالتشريع الألماني يعتمد ʪلدرجة الأولى على أهمية وخطورة الجريمة
 مجموعةعلی في ʪدئ الأمر فقد قصر نطاق تطبيق هذه الظاهرة  ،لظاهرةلهذه االإيطالي في تكريسه 

 ومع ،2بوليسيةغرامات بمخالفات المرور والمخالفات المعاقب عليها  من قبيل ،خالفاتالممحددة من 
العديد من الجنح أين استبعد  ،وسع من هذه الظاهرة 1981/  11/  24إصداره لقانون 

، إذ فلم يكن مشاđا لسابقيه، أما الوضع في فرنسا 3قانون العقوʪت اختصاصوالمخالفات من مجال 
كالعقوʪت الداخلة ضمن العلاقات   ،ʪلقمع الإداري إلا في مجالات جد ضيقة يتم الاعترافلم 

بظهور الدولة المتدخلة، خاصة  ا تلاشتسرعان مالنظرة هذه ، غير أن 4الخاصة بين الإدارة والأفراد
في إطار نظام الأهالي الذي طبقته علی مستعمراēا  ، وتحديداالحربين العالميتين التي تتوسطرحلة المفي 

بظهور سلطات الضبط  وذلك، الظاهرة لانتشار الأهم" فيشي" الجزائر، وتعد مرحلة حكم على غرار
من أجل تنظيم بعض  ،في فرنسا، التي تكرس تحول الدولة من المتدخلة إلى الضابطة الاقتصادي

على الخ، ... والاجتماعية، كالاتصالات، اĐال المصرفي الاقتصاديةالقطاعات الحساسة في الحياة 
كما تقلص دور القضاء الجزائي في  ،5تضبط هذه القطاعا فيالأساليب التقليدية  خلفية عجز

 تستهدف هذه الأخيرة التيإزالة التجريم،  فكرةمع  يتلاءموهو ما ، التي تشرف على ضبطها اĐالات
تعكس مظهر ته، كما دوديمح بحكمالتقليص من دور القضاء في اĐال الاقتصادي والمالي  ʪلأساس

  .6المتعاظمةالحد من تدخلاēا السعي نحو الدولة و حياد 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في "السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي" عيساوي عز الدين، -  1                                                           

   .14، ص2005القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ظاهرة الحد من العقاب، دار الجامعة الجديدة للنشر، : أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوʪت الإداري -  2

  .84، ص1997الإسكندرية، 
3- MODERNE Franck, «La sanction administrative: éléments d'analyse comparative», RFDA, 
N°3, Paris, 2002, p. 486. 4  - ال الاقتصادي والمالي" عز الدين،  عيساويĐالمرجع السابق، نفس الصفحة"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في ا ،.   

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال  ، الملتقى" السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية "، حدري سمير -  5
  .121، ص2007ماي  23/24د الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بتاريخ الاقتصادي والمالي، جامعة عب

، من أعمال الملتقى الوطني حول أثر "خصوصية العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان الاقتصاديين في القطاع المالي"خن لمين،  -  6
  .286، ص 2011ديسمبر  01نوفمبر و 30جيجل، يوم التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
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خلال إرساء  منكما سبق الإشارة إليه، ما الوضع في الجزائر، فقد ساهم فيه العامل التاريخي  أ
من  أصلاتعد  ،، وبذلك كانت الهيئات الإدارية السياسية تمارس مهاما متعددةفكرة القمع الإداري

الاقتصادي الذي تبنته  فالنموذج ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى، 1اختصاص القاضي الجنائي
التدخل في اĐال Ĕج الدولة المتدخلة والنظام الاشتراكي، و في  متمثلا ،لدولة بعد الاستقلالا

تلعب دور كاتب السيناريو والمخرج : "الاقتصادي، أين كانت الدولة على حد تعبير الأستاذ زوايمية 
   .2"مسرحية التنميةفي ن واحد آوالممثل في 

 الاقتصاديفكرة إزالة التجريم في القطاع  تعاظمت ،الاقتصاديسلطات الضبط ومع ظهور 
من  ،الاقتصادي ذات الطابععلى المخالفات  ،الجزاءسلطة توقيع ل المتبعة لتحويللسياسة انتيجة ك

إذ ، 3قطاع المنافسةعدة قطاعات على غرار ه توهذا ما شهد، السلطاتهذه  ʪتجاهالقاضي الجزائي 
ʪستثناء مجلس  ʪلاختصاص القمعي،السلطات الناشطة في اĐال الاقتصادي والمالي  أغلبتتمتع 

تنظيمي، فمنح سلطة القمع لهيئة دون أخرى لا يحول ال يقتصر على الاختصاصالنقد والقرض الذي 
تخويله يساهم في تحقيق فعالية أكثر للقواعد الضابطة، فتجريدها لصالح  وإنمادون ممارسة مهامها، 

  .يدفع إلى التساؤل عن مدى مشروعية هذا النقل للاختصاصه السلطات هذ
  القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي مشروعية الاختصاص: الفرع الثاني

إن الإقرار بمشروعية الاختصاص القمعي المعهود به لسلطات الضبط الاقتصادي، يقتضي 
من  ،قل في الاختصاصفي مدى دستورية هذا الن ،الإجابة عن طائفة من التساؤلات المشككة

ي إلى سلطات الضبط الاقتصادي، إذ كيف يمكن لنا تبرير التناقض الحاصل في تكييف القاضي الجزائ
فمن جهة تتمتع هذه الأخيرة ʪلطابع الردعي، الذي يعود  ،العقوʪت التي توقعها هذه السلطات

الإداري، بحكم أĔا  ʪلطابعابل تتميز ذات العقوʪت لاختصاص القاضي الجزائي، وفي المق ʪلأساس
صادرة عن سلطات إدارية؟، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كيف يعقل أن تجتمع في يد هذه 
السلطات صلاحية وضع القواعد والمعاقبة على مخالفتها؟، ألا يعد ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين 

  .؟ين السلطاتومن خلاله مخالفة مبدأ عدم الجمع بت، السلطا
                                                           1 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op.cit., p.p.154-157. 2- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.16. 3  -  لأسعار، ج1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89القانونʪ جويلية  19، صادر في 29ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق

    ). ملغى( 1989
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السابقة ضرورة التطرق لمدى ملائمة  الاعتراضاتتبرير  وعلى هذا الأساس، يستدعي
، وكذا الطبيعة القانونية للعقوʪت التي تفرضها سلطات )أولا(الاختصاص القمعي لأحكام الدستور

  ). ʬنيا(الضبط الاقتصادي التي استخلفت العقوʪت الجزائية
  القمعي مع أحكام الدستور الاختصاص  مةئملامدى / أولا

تعتبر السلطة القضائية أحد أهم ركائز مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه وبظهور سلطات 
سلطات لأهم صلاحية هذه الضبط الاقتصادي، بدأت هذه الركيزة ʪلتزعزع، وذلك بسبب استيلاء ال

وص القانونية المنظمة لهذه هي السلطة القمعية، وهو ما نجده قد تكرس من خلال النصألا و 
السلطة القمعية هو من  حتكاراأن  أعتبر ،، ورغم أن المشرع وانطلاقا من الدستور1السلطات

 .، فما موقع سلطات الضبط من السلطة القضائية؟2اختصاص السلطة القضائية
، والتي الاقتصادي إن الإشكال الذي طرح بشأن السلطات القمعية الممنوحة لسلطات الضبط

 :له Ϧثيرين 3البوليس محل دولة القانون ةوʪلتالي حلول دول ،يعرف تكريسها انتشارا غير مرغوب فيه
يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات  ،فمن الناحية الشكلية يعتبر عدم تكريسه في الدستور

   .4المبدأهذا و  وممارسة سلطات خارج إطارها تتنافى تماما
التأثير على مكانة السلطة  إمكانيةمع  ،تقليص دور القاضي يكمن فيالتأثير الثاني  في حين

 Walineالقضائية، كون أن هنالك سلطة توازيها في فرض العقوʪت، وهذا ما عبر عنه الفقيه 
وتطور ظاهرة مقلقة في  ظهورإلى كوĔا تؤدي   ،ʪعتباره أن العقوʪت الإدارية تعتبر خطيرة جدا

في حين أن هذا الإشكال لا يطرح بتاʫ، خاصة ، 5وهو ما يسمى ʪلقانون الجنائي المستتر ،القانون
   .6لدى الدول التي تبنت دساتيرها فكرة القمع الإداري كإسبانيا والبرتغال

السالف الذكر، كانت سلطة قمع المخالفات في اĐال الاقتصادي تؤول لاختصاص القاضي  12-89قبل إلغاء القانون رقم  - 1                                                           
  .118، مرجع سابق، ص"سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة" عشاش حفيظة،: الجنائي، أنظر

  .، مرجع سابق2016من دستور  164المادة  -  2
، مجلة الاجتهاد القضائي، "السلطات بين الفصل مبدأ مآل المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة"، عيساوي الدين عز - 3

  .209، ص2008الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس العدد الرابع، طلبة 
  .93منصور داود، مرجع سابق، ص -  4

5-  WALINE  (M),  Traité  de  droit  administratif,  4éme  édition,  1963,  cité  par FAVOREU 
(L), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel », RDP, n° 02, 1989, p. 485. 6  -  ت الإدارية 1978حيث أعطى الدستور الإسباني لسنةʪا الأولى منه على أنه 25تنص المادة  إذ ،مكانة للعقوēفي فقر " :
 =لا يمكن أن يدان أو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب أفعال لا تمثل جريمة أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكبت فيه،
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القاضي  طرف من الاعتراف، فقد جاء على هذا النظامدستورها  لم ينصأما الدول التي 
على التمييز بين المخالفات الجزائية  الألمانيةالمحكمة الدستورية  1967فأقدمت في سنة  ،الدستوري

ومن ثمة  ،التي تدخل ضمن اختصاص القاضي، والمخالفات التنظيمية الخاصة Đʪال الاقتصادي
القبول بفكرة القمع الإداري، ومنح للمشرع إمكانية تحويل بعض العقوʪت الجزائية إلى عقوʪت 

 ،1بشرط عدم المساس ʪلنواة الصلبة للقانون الجنائي، وذلك في إطار وضع سياسة إزالة التجريم ،اريةإد
، إذ سمح بتبني فكرة إزالة 1970وهو نفس المنحى الذي سلكه القاضي الدستوري الإيطالي سنة 

  .2التجريم بمناسبة تحويل العقوʪت الجزائية إلى عقوʪت إدارية
بشأن دستورية السلطة القمعية الممنوحة  اĐلس الدستوري الفرنسيت مواقف وقد تباين

وأكد على  ،ق توقيع العقوʪت في اĐال الضريبيبح للإدارةعترف أفقد  ،لسلطات الضبط الاقتصادي
الضبط الاقتصادي، سلطات التي تنطق đا  ،الإداريةجوازية اعتماد مبدأ عدم الرجعية في العقوʪت 

هذا وقد شهدت مسألة  ، 3الهيئات القضائيةشأĔا في ذلك شأن  ،على طابع ردعيطالما أĔا تحوز 
اĐلس الدستوري في البداية  نفىحيث ، بدستورية السلطة القمعية في فرنسا ثلاثة مراحل الاعتراف

أنه  البعض يرى بخلاف مالتعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات،  ،دستورية العقوʪت الإدارية
قرار رقم ال بموجب، وذلك إداريةلسلطة  هذه العقوʪت أن توكلفي   ،عدم  الجوازاكتفى ʪلإشارة إلى 

، وفي نفس السياق تحظر الفقرة الثالثة من نفس المادة توقيع "النص القانوني الساري المفعول وقت ارتكاđاوذلك ʪلنظر إلى =                                                                                                                                                                                     
بين المخالفات الجزائية والإدارية، فنص في  1976السالبة للحرية من طرف الإدارة، بينما يميز الدستور البرتغالي لسنة  العقوʪت

التأديبية والأفعال غير  وطني أو الجهوي اختصاصا في تحديد النظام العام للمخالفاتمنه يعطي الحق للمشرع ال 1/  168المادة
  :  على التوالي  أنظر. والإجراءات الواجب احترامهاة المشروع

- MODERNE (F), Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à  
l’étude  de  jus  puniendi  de  l’Etat  dans  les  démocraties  contemporaines,  Economica 
Paris, 1993, p. 171.  
- MODERNE (F), « Les régions autonomes dans la jurisprudence constitutionnelle au 
Portugal »,  In BON (P) et autres,  La justice constitutionnelle au Portugal, Economica, Paris, 
1989, p. 327 & s. 
1- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.87. 2-  MODERNE (F), Sanctions  administrative  et  justice  constitutionnelle : contribution  à  
l’étude  de  jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica Paris, op. 
cit., p.p.180-182. 3  - 211المرجع السابق، ص، "تالسلطا بين الفصل مبدأ مآل المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة"،عيساوي الدين عز.  
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 ورية الجزاءات الإداريةثم كان الإقرار النسبي بدست ،19841أكتوبر  11-10 المؤرخ في 84-181
لصادر بتاريخ وذلك بموجب قراره اتربط بين الإدارة وصاحب الشأن،  ذلك في حالة وجود علاقةو 

عتبر اĐلس الدستوري عدم أ، وفيه 2في قضية اĐلس الأعلى السمعي البصري 1989- 17-01
إذا كان توقيع هذه الجزاءات ضد  ،3التي تفرضها مع مبدأ الفصل بين السلطات ،تعارض العقوʪت

وأخيرا   ،کالموردين والمستفيدين من رخص لممارسة نشاطهم المهني  ،أشخاص تربطهم ʪلإدارة علاقة
الاختصاص  إنشائهاعند  اوفي معرض النظر في صلاحيات لجنة عمليات البورصة، والذي منحت له

مليون فرنك فرنسي  60ــــ القانون سلطة فرض جزاءات مالية تصل إلى حدود الــ اوخوله ،القمعي
   .4مهنة سمسار الأوراق الماليةلقمع مخالفة واجبات  أكثرو 

وأكد عدم معارضة هذه الأخيرة للدستور  ،وقد أقر اĐلس الدستوري بدستورية هذه الجزاءات
الذي نص على أنه لا يوجد و ، 28/07/1989جاء من خلال قراره  الصادر في  الفرنسي، وهذا ما

دة دستورية أخرى تمنع السلطة أي مبدأ دستوري بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات، ولا أي قاع
 .... من خلال ممارستها لامتيازاēا كسلطة عامة أن تفرض جزاءات ،الإدارية

سيما مع مبدأ الفصل لا، فإن السلطة القمعية لا تتنافى مع أحكام الدستور الأساسوعلى هذا 
قمعية  اختصاصاتأن تخول لها  ،بين السلطات، وبمقدور مختلف سلطات ضبط النشاط الاقتصادي

ضمن  إلا أن ذلك مشروط بممارسة هذا الاختصاص، 5سة امتيازات السلطة العامةر بمبدأ مما إعمالا
 .مع مراعاة التدابير الموجهة لحماية الحقوق والحرʮت المكفولة دستورʮ، 6الحدود الضرورية لتأدية المهام

   
  :، منشور على الموقع11/10/1984مؤرخ في  181-84قرار اĐلس الدستوري الفرنسي رقم  -  1                                                           

     . constitutionnel.fr/-http://www.conseil 2  -  ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع ، "السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية"حدري سمير
 .119ص، 2006قانون الأعمال،  كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

  :، أين اعترف فيه للإدارة بحق توقيع العقوʪت الضريبية، راجع1982قراره سنة  -  3
C. const., n◦82-155 DC, du 30 décembre 1982,  www.conseil-constitutionnel.fr -     

أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص، الطبعة الأولى، الجزائر، الديوان الوطني  - 4
 .256، ص2001للأشغال التربوية، 

 . 96منصور داود، مرجع سابق، ص -  5
، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد "الجزائريالنظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون " زيبار الشاذلي،  -  6

  .221سعيدة، ص -، جامعة الطاهر مولاي2014الرابع، ديسمبر 
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  الضبط الاقتصاديالطبيعة القانونية للعقوʪت التي تفرضها سلطات / ʬنيا
تجنبا للإفراط في تبني سلطات الضبط الاقتصادي للاختصاص القمعي، وظهور ما يسمى 

ʬر جدال فقهي وقضائي انتهى ʪكتساب هذه السلطات لقاعدة دستورية  ،ʪ1لقانون الجنائي المستتر
في إطار احترام ضوابط معينة حددها  ،2توقيع العقوʪت ةصلاحي -ولو بشكل نسبي-تبرر منحها 

، )أ(واشتراطه لعدم تضمين الجزاءات الموقعة لعقوʪت سالبة للحرية قرار اĐلس الدستوري الفرنسي، 
   ).ب(وخضوعها لذات المبادئ الأساسية المطبقة أمام القاضي الجزائي

 عدم تضمن الجزاءات الموقعة لعقوʪت سالبة للحرية  - أ
، هذا الأخير الذي يستأثر السالبة للحرية الحيز الفاصل بين الإدارة والقضاءتشكل العقوʪت 
القمعي  الاختصاص، وقد أقر اĐلس الدستوري الفرنسي بعدم مساس هذا đ3ذه العقوʪت دون سواه

من الجيل  ، وأطلق عليها عقوʪت4- كما تم الإشارة إليه سابقا- لمبدأ الفصل بين السلطات
    .« Deuxième génération » الثاني

 خضوع الجزاءات الإدارية لذات المبادئ الأساسية المطبقة أمام القاضي الجزائي  - ب
من أجل إثراء النظام القمعي الإداري  ،وهو ما كان قد أشترطه اĐلس الدستوري الفرنسي

العقوبة استخلاف ففكرة  ،2606-89وأكد عليه من خلال قراره رقم  ،ϥ5سس القانون الجنائي
طائفة من الضماʭت المطبقة على العقوبة الجزائية، لإخضاع هذه الأخيرة  االإدارية يجب أن يرافقه

تحول  -في المطلب الموالي سيتم تناولها-ممثلة في الضماʭت القانونية سواء الموضوعية منها أو الإجرائية
   .  دون الانحراف في تطبيقها، وʪلتالي تكفل ضماʭت أكثر للمتعامل ومصداقية أكبر للعقوبة المقررة

  لاختصاص القمعيالممارسة  الضماʭت القانونية: الثاني المطلب
ʪعتبارها تمثل  ،الضابطة أحد أبرز مظاهر الدولة الحديثة السلطاتالعقوʪت التي توقعها  تشكل

القمعية من القاضي الجنائي  قل بعض السلطاتالوجه الجديد للحوكمة العمومية، ولكن قبول فكرة ن
                                                           1-  SAUVE Jean-Marc, «Les sanctions administratives en droit public Français », op.cit., p.16. 2 -  ، ،لقانون الفرنسي( القانون الجزائري الممارسات المنافية للمنافسة في " كتو محمد الشريفʪ أطروحة لنيل درجة )"دراسة مقارنة ،

   .272، ص2005دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .189، مرجع سابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -   3

4- C.cons, n◦ 89-260 DC, du 28 juillet 1989, www.conseil-constitutionnel.fr   5- C.const., décision du 30 décembre 1982,n°82-155DC,op.cit, www.conseil-constitutionnel.fr 
constitutionnel.fr 6- C.const.,  décision du 28 juillet1989,  n°89-260 DC,  www.conseilconstitutionnel.fr 
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كان مرهوʭ بشرط تحويل هذه العقوʪت الجزائية إلى عقوʪت ذات طابع إداري،   ،سلطاتالإلى هذه 
   .على أن يتم ذلك دون المساس ʪلنواة الصلبة للقانون الجنائي

فكان من الضروري أن يرافق ذلك نقل تلك الضماʭت التي يوفرها القانون الجنائي أمام هذه 
خاصة إذا علمنا أن اĐلس الدستوري الفرنسي يجيز القمع الإداري ويعتبره غير مناف  السلطات،

يمس  فهو ،على أساس أن القمع سواء كان إدارʮ أو جزائيا ،للدستور، شريطة توفر ضماʭت واضحة
ة بر ببعض خ، لذلك وجب إثراء النظام الإداري القمعي الفردية المحمية دستورʪʮلحرʮت الأساسية و 

وهي ذات  ،قواعد القانون الجنائي، كشرط مسبق لمطابقة ظاهرة العقوʪت الإدارية مع الدستور
 .المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة

للنصوص  الاستقصائيةمن خلال الدراسة  ،نونيةمن ضماʭت قا استخلاصهوهو ما يمكن 
تصنيفها إلى ضماʭت الاقتصادي، والتي يمكن القمعي لسلطات الضبط  للاختصاصالمؤطرة  القانونية

  ).الفرع الثاني( إجرائية  أخرى، و )الفرع الأول(موضوعية 
  الضماʭت الموضوعية المؤطرة للاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي : الأولالفرع 

مسألة نقل  ،سلطات الضبطمن القاضي الجنائي لصالح  القمعي لقد صاحب نقل الاختصاص
وذلك đدف حماية حقوق الأفراد من كل إجحاف أو  ،الضماʭت التي كان يضمنها القانون الجنائي

، من خلال التركيز على بعض الضماʭت المكرسة لجملة من مبادئعن طريق مراعاة عدة  ،تعسف
وطورها وكيفها مع  ،من القانون الجنائي الإداريالدستورية، كان قد استوحاها القاضي  المبادئ

 .متطلبات الضبط بحكم مرونته
روطا لصالح الضبط الاقتصادي، وتتمثل أساسا شفالضماʭت الموضوعية تعرف توسعا م ،لذلك

 نص مبدأ عدم رجعيةʪلإضافة إلى  ،)ʬنيا(مبدأ التناسب واحترام ،)أولا(من مبدأ الشرعية  في كل
  ).رابعا( العقوبة مبدأ شخصية، وأخيرا )ʬلثا(الجزاء الإداري

 مبدأ الشرعية /  أولا
أن مبدأ الشرعية هو النواة الصلبة  أعتبرالذي ، Franck Moderneعلى حد قول الأستاذ 

فهو  ،1، وأن كلا من مبدأ عدم الرجعية ومبدأ التناسب هما بمثابة الجناحين لهالموضوعيةللضماʭت 
أغلب المواثيق عملت  ،2حقوق والحرʮت الفرديةللحامي بحكم أنه  ،مادة القمع بمثابة أساسيعد 

  .320، مرجع سابق، ص"السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة "خرشي إلهام،  -  1                                                           
  .81المرجع السابق، ص ،"السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" بن شعلال كريمة،  -  2
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على  ،الجزائيدساتيرها نظام القمع أغلب الدول التي تبنت من  هديستم تجكما   ،الدولية على تكريسه
  .2العقوʪتمبدأ أساسي في قانون ك هعدكما تم ،  1يالجزائر الدستور  غرار

لا يجوز للإدارة توقيع عقوبة  "..: إذ يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الإداري العقابي ϥنه
 وعلى ذلك ،3"ةألفاظه عنها بصورة دقيقة ومحدد لم يرد بشأĔا نص قانوني، والذي يتعين أن تكشف

أن تحترم هذا المبدأ حتى كسلطات إدارية،  السلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي العبء علىيقع 
 .لا تكون قراراēا العقابية مشوبة بعيب تجاوز السلطة

بتعريف المخالفات كلما اقترنت  ،تقوىتسلطات الضبط الاقتصادي العقاب لدى لاحية صف
 لنص صريح وجودتحديد العقوʪت، غير أنه وخلافا للمادة الجزائية، ففي مجال الضبط الاقتصادي لا و 

 هذه السلطاتأن القمع الممارس من قبل على  يدللهذا ما العقوبة، و مكرس لمبدأ شرعية الجريمة و 
تفاق على العمل فإن كان الإ، 4مبادئ هذا الأخيرʪلتالي لا يخضع لنفس ، و عن القمع الجنائي بعيدا

الصارم đذا المبدأ في نطاق العقوʪت الجنائية والإدارية، فهذا لا يعني جواز التغاضي عنه ʪلنسبة 
التي تصدرها السلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي، وذلك ʪعتبار أن هذه الأخيرة  ،للعقوʪت

التي تصدرها  ،ا شأن القراراتوأن القرارات الصادرة عنها شأĔ ،عبارة عن سلطات ذات طابع إداري
إلى درجة الانتقاص من حرēʮم، الأمر  ،تمس بحقوق الأفراد المخاطبين đا ،التقليدية الإداريةالهيئات 

شرعية ويقرر ، )أ(يؤكد مرونة مبدأ شرعية هذه المخالفات وجود نص  لىع العملالذي يستلزم 
  .إلى تسليطها على العون اقتصادي الاقتصادينية سلطة الضبط  اتجهتالتي  ،)ب(العقوبة

 مرونة مبدأ شرعية المخالفات   - أ
لرقابة القطاع الذي تشرف  متسعا من الحرية السلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي تشهد

والالتزامات الواقعة على كل ، والتعليماتنين للقوا المخالفةفي قمع كل الممارسات والتصرفات  ،عليه
المرونة في التعامل مع هذا الأعوان المتدخلين والمتعاملين في القطاع، وقد أكد اĐلس الدستوري على 

استنادا للالتزامات المخالفات، د يتحديتم في قانون الضبط، فاĐلس مقتنع ϥنه في المادة الإدارية المبدأ 
  .، مرجع سابق2016من دستور  160المادة  -  1                                                           

   .، معدل ومتمم، يتضمن قانون العقوʪت، المرجع السابق156-66المادة الأولى من الأمر رقم  -  2
الغرامة، الوقف، الإزالة، السحب وإلغاء (عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضماʭت مشروعية العقوʪت الإدارية العامة  -  3

  . 12، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندرية، )التراخيص، الغلق الإداري
  .333، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة: الهيئات الإدارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  4
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لليونة على مستوى  للحاجةذلك  يرجع، و الاعتمادد من أو المستفي صاحب الترخيص تحكمالتي 
 :حيث جاء فيه، 1989/  01/ 17ومن ذلك قراره في  الاقتصادي سلطات الضبط

«Qu’appliqué en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des 
infractions sanctionnées se trouve satisfaite en matière administrative, 
par la référence aux obligations aux quelles le titulaire d'une 
autorisation administrative est soumis en vertu des lois est 
règlement ».                                                                                         أن نصوص التجريم في مسائل القمع الإداري هي جد مرنة ،من جهةهذا القرار يؤكد إذ ،

قواعد ب مما قد يشكل مساسا ،دون تعريفها بدقةو على الإخلال أو المخالفة  النص تقتصر على
التقديرية لتحديد  وللسلطة الضابطة كامل السلطةالتعاقدية،  الالتزاماتأو حتى  ،التشريع أو التنظيم

سلطات الضبط  إلىالقاضي  من التعسف قد ينتقلأن  لذلك يری البعضوص، النص هذهمضمون 
جمعها لصلاحية من خلال حرم منه القاضي، طالما  اامتياز  تحوزوإن كانت هذه الأخيرة  ،الاقتصادي

 .1والمعاقبة عليه الاēام تكييف
سلطات الضبط إذ كل هذا المسلك،  يجانبلم ʪلرجوع للتشريع الجزائري، نجد أن هذا الأخير و 

 نصوصا فضفاضةتطبيق مبدأ شرعية المخالفة فيها عرف يصلاحية العقاب، ب تتمتعالاقتصادي التي 
 2تستحق عليها عقوبة Ϧديبية أو ماليةو ومعظمها تشكل أخطاء مهنية لقواعد سير المهنة،  ومرنة،

هي من جعلت النصوص المنظمة  ،زائيفالمرونة التي يتميز đا مبدأ الشرعية في مجال القانون الإداري الج
دون تحديد لعناصر  ،غالبا ما تكتفي بتجريم الأفعال في صيغة عامة ،الاقتصاديسلطات الضبط ل

هامشا كبيرا للتحرك لقمع كل المخالفات ، وهي من منحت لهذه الأخيرة 3المخالفات تحديدا دقيقا
فالأفعال اĐرمة ʭدرا ما تحصرها النصوص المؤطرة لسلطات الضبط، بل تضفي عليها طابعا  ،4المحتملة

ʭلواجبات المهنية ،مرʪ لنص على مجرد انتهاك النصوص التشريعية والتنظيمية والإخلالʪ5. 
                                                           1- C.cont., décision du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, 

relative à la liberté de communication,  n°88-248 DC, www.conseil-constitutionnel.fr   2-  363سابق، صشيبوتي راضية، مرجع. 
  . 13، مرجع سابق، ص)"السلطات الإدارية المستقلة: مثال(الضماʭت الأساسية في مادة القمع الإداري " حمادي نوال،  -3
، 06اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني، اĐلد  ،"مدى تحقيق محاكمة عادلة أمام السلطات الإدارية المستقلة" تواتي نصيرة،  -4

  .124معة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص، جا2012، 02عدد
، صادر 52ج، عدد  .ج .ر .، يتعلق ʪلنقد والقرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  114المادة  -  5

 =، المتضمن قانون المالية التكميلي2009جويلية  22، مؤرخ في 01-09لأمر رقم ʪ، معدل 2003أوت  27في 
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الخ، لا يقتصر توقيع العقوʪت على ....التأمينات، الطاقة، و الاتصالاتيد و البر  ففي مجال
هذه مجال المنافسة الذي يشهد غياب كما في افتراض علاقة سابقة بين العون الاقتصادي والهيئة،  

المعدل والمتمم، إذ  03-03الممارسات التي تشكل مخالفات وفق أحكام الأمر رقم  من قبيلالرابطة، 
 دائرة الممارسات التي تشكل خرقا أومن توسيع التضييق أو الفي  ،تقدير واسعة للمجلس سلطةترك ي

بمناسبة قراره المتعلق  ،المرنة لهذه الشرعية، وقد أظهر اĐلس الدستوري الفرنسي قبوله 1دا للمنافسةيتقي
سمعي البصري، أين أقر ϥن تعريف المخالفات المعاقب عليها مقنع في اĐال للĐʪلس الأعلى 

  .2والتي تحكمها القوانين والأنظمة ،ʪلإحالة إلى الالتزامات التي يخضع لها صاحب الرخصة ،الإداري
دون  ،وđذا يكون المشرع قد اكتفى بتجريم كل مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول đا

محالة إلى المساس ا يؤدي لا ممالتجريم،  أمامفتح اĐال واسعا ما ي ركان الجريمة بدقة، وهذالأ هتحديد
   .بحقوق وحرʮت المتعاملين الاقتصاديين

  شرعية العقوبة الضبطية  -ب
بما يسمح ϵظهار  ،قياسا ʪلأثر الرادع للجزاء الإداري توجب أن يعهد في تحديده لنص قانوني

يتخذ شرعية يستأثر به المشرع و فهو اختصاص  ،3الجريمة وما يعادلها من جزاءبين  الرابطة الوثيقة
  .منه 140/7دستورية بموجب أحكام المادة 

التي قد تتخذ و  ،أما الحديث عن شرعية العقوʪت المقررة من قبل سلطات الضبط الاقتصادي
 الإداريةيطرح أي إشكال بخصوص مسألة تحديد العقوʪت  لا فالأمر، Ϧ4سيسا على نص تنظيمي

ويبقى لسلطة الضبط السلطة التقديرية في تحديد  ،أقصى وآخرأدنى  اما يحدد لها حد التي عادةالمالية، 
أوت  26، مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 2009جويلية  26، صادر في 44ج، عدد .ج .ر .،ج2009لسنة=                                                                                                                                                                                     

ديسمبر  30، مؤرخ في 08-13، معدل ʪلقانون رقم 2010سبتمبر  01، صادر في 50ج، عدد .ج .ر .، ج2010
معدل ʪلقانون . 2013ديسمبر  31، صادر في 68ج، عدد .ج.ر .،ج2014، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013

، صادر 77ج، عدد .ج .ر .، ج2017، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2016ديسمبر  28، مؤرخ في 14-16رقم 
 12، صادر في 57ج، عدد .ج .ر .، ،ج2017أكتوبر  11، مؤرخ في 10-17، متمم ʪلقانون رقم 2016ديسمبر  29في 

    .2017أكتوبر 
 .، المتعلق ʪلمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03الأمر رقم من  11، 7، 6المواد  -  1

2-  C.cont., décision du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, 
relative à la liberté de communication,  préc. 3-  1987، دار الفكر العربي، القاهرة، "دراسة مقارنة"قضاء التأديب: الثالثالطماوي محمد سليمان، القضاء الإداري، الكتاب ،

 .282ص
  .78-77،مرجع سابق،ص ص،"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي" عيساوي عز الدين، -  4
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إلا أن غير المالية منها نجدها خارج مبدأ الشرعية، دائما تتحرك في مسار مقدار الغرامة، وʪلتالي فهي 
، إذ تجد حداإطار المبدأ، حيث يقوم المشرع بتعدادها دون تمييز العقوبة المقررة لكل مخالفة على 

ومثال ذلك  ،زاءاتمن الجخالفات تقابلها فئة سلة من المأمام  ،لاقتصادي نفسهاسلطات الضبط ا
ولجنة الإشراف على  2لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ،1العقوʪت التي توقعها اللجنة المصرفية

ʪلرغم ما لبعض  ،في تقدير العقوبةسلطة تقديرية مطلقة لسلطات الضبط  يمنح، وهو ما 3التأمينات
  .هذه العقوʪت من الخطورة على المتعامل اقتصادي

بين عقوبة  فالهوة واسعة، المرتكبمقدار العقوبة على أساس خطورة الفعل  يقدرفالمشرع هنا لم 
أو  ،كانت العقوʪت المالية تتخذ بصفة منفردةما  ، كما أنه لم يحدد إذا وسحب الاعتمادالإنذار 

 توضيح الأجدركان من   ،سحب الاعتماد أخطر أنواع العقوبة عد المالية، فإذا تكميلا للعقوʪت غير
أن ذلك لا يمنع من إحداث  ،عتبر مجلس الدولة الفرنسيأذلك فقد  ومع ،4الحالات التي توقع فيها

الاقتصاديين سب بين المخالفات والعقوʪت المقررة لها، استنادا  للالتزامات التي يخضع لها المتعاملين تنا
  .5أثناء ممارسة نشاطهم

كما نلحظ أحياʭ عدم الربط بين المخالفة والعقوبة المقابلة لها، حيث يتم النص على 
من المرسوم  55لمادتين اوالعقوʪت في نصوص أخرى، فنجد مثلا كلا من  في نصوصالمخالفات 

، تنص المعدل والمتمم 11-03الأمر رقم  من 114المادة و المعدل والمتمم  10-93التشريعي رقم 
  .على العقوʪت من دون ربطها ʪلمخالفات المرتكبة

بصفة المخالفات  يعرف الذي ،قانون الجزائيلل اخلافو  الجزائري المشرع القول ϥننخلص إلى 
  .المرجع السابق، يتعلق ʪلنقد والقرض، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم  114المادة  -  1                                                           

  .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  -  2
، صادر في 13ج، عدد . ج. ر. ، يتعلق ʪلتأمينات، ج1995يناير  25، مؤرخ في 07-95من الأمر رقم  241المادة  -  3

    .، معدل ومتمم1995مارس  08
  .20حمادي نوال، مرجع سابق، ص -  4

5-  « L’orqu’il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits 
etdes  peines  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  les  infractions  soient  définies  par  références  
aux obligations aux quelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de 
la profession  à  laquelle  elle  appartient  ou  de  l’institution  dont  elle  relève,  il  implique,  
en revanche , que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte, que toutefois  -ainsi ,  
d’ailleurs, qu’en matière pénale- ce texte n’a pas, dans tous les cas , à être une loi »,  CE, du  
7 juillet 2004, n°255136 , Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales  
c. BENKERROU, en ligne : www.revuegeneraledudroit .  
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لاختيار  ،أهل السلطات الضابطةالعقوʪت المناسبة، فإنه في مجال الضبط الاقتصادي يحدد لها دقيقة و 
  .فق مبدأ تدرجيو إحدى العقوʪت بين جملة منها و 

  مبدأ التناسب / ʬنيا
مقابلتها برد فعل متناسبا معها، تحقيقا لردع عادل يوازي ستدعي ارتكاب المخالفة الإدارية ي
الذي يفرض على سلطات الضبط المعنية بصلاحية توقيع هو ما يطلق عليه بمبدأ التناسب، ، و 1الضرر

ذلك ما يفرض و  ،2أن تراعي التوازن بين التقصير المقترف والجزاء المناسب والضروري لمواجهته ،العقاب
  .l’individualisation de la peine"3 "تفريد العقوبةمبدأ "هوعنه و بدأ لا يقل أهمية لم ااحترام

 منحوفي إطار العقوʪت التي تسلطها سلطات ضبط الاقتصادي، والضرورات التي فرضها واقع 
للضماʭت التي كانت ممنوحة للأطراف  وإتباعاهذه السلطات حق ممارسة العقاب، فإنه لزاما عليها 

 .فرض العقوبةل يمبدأ أساسكالمخالفين في ظل التشريع الجزائي، أن تكفل ضمانة مبدأ التناسب  
الدستوري الفرنسي تم تكريسه من قبل اĐلس ، فالتناسب كمبدأ عقابي يطبق في المواد الجزائية

بمناسبة قراره المتعلق Đʪلس  ،الاقتصاديبشأن العقوʪت التي توقعها سلطات الضبط  ،لأول مرة
، حين أقر في حيثياته ϥن مبدأ ضرورية العقوʪت من بين 248- 88الأعلى للسمعي البصري رقم 

  .4الإداريةالمبادئ الواجب احترامها عند توقيع العقوʪت 
لإعمال هذا المبدأ في نطاق وترتيبا على ما سبق، يفرض على سلطات الضبط الاقتصادي 

لمعقولية في ʪ التقيدالأول في  يتمثل :5أساسيين التزامينضمان تحقيق ، فرضهاالعقوʪت التي تتولى 
  ).ب(الجمع بين العقوʪت ʪلالتزام بعدم يتعلق ، بينما الثاني )أ(توقيع العقوʪت الإدارية

  لمعقولية في توقيع العقوʪت الإداريةالتقيد ʪ  - أ
المقابل للتقصير الجزاء  لاختبار الاقتصاديسلطات الضبط  تراعيأن  الالتزامهذا  يقتضي

 .07، ص1991دراسة مقارنة، مكتبة السعادة، طنطا، : محمد بكر حسين، الغلو في توقيع الجزاء الإداري والرقابة القضائية -  1                                                           
  :، وأنظر كذلك.105، ص2004سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد  - 2

- ZOUAIMIA Rachid, Droit  de  la  responsabilité  disciplinaire  des  agents économiques  : 
l’exemple  du  secteur financier,  OPU,  Alger,  2010, p.83. 3  -   ،355- 354كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص ص.  

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات " القمعية لسلطات الضبط مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة " موكة عبد الكريم،  - 4
 24و 23الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

  .322، ص2007ماي 
  .126، صالسابق المرجع، "تقلةمدى تحقيق محاكمة عادلة أمام السلطات الإدارية المس" تواتي نصيرة،  -  5
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 عادما النظر فيالفعل اĐرم على المصلحة العامة، و  تداعياتدى بداية بم، معايير المرتكب عدة
فبالنسبة لموقف ، المرتکب، ومقدار ما يناله من جزاءتعامل الاقتصادي من منفعة نتيجة الفعل للم

نظيره  على خلاف الاقتصادي، فهو المشرع الجزائري بشأن ضمانة التناسب أمام سلطات الضبط
تظهر بعض  ،النصوص القانونية التي تكرس سلطة العقاب ʪستقراء، إلا أنه 1الفرنسي لم يكن صريحا

حد أقصى للعقوبة لا يمكن تجاوزه،  إقرار، وذلك من خلال 2المعالم التي توحي بتكريس هذا المبدأ
بين العقوبة التي سوف توقعها والفعل المقترف، وفي ظل  ،نسلطات يجب أن تبحث عن نقطة التواز الف

  :التناسب بين العقوبة والخطأ، وجاء نصها كالآتيمبدأ  L464-2تناولت المادة  -  1                                                           
-"Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance 
du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné " 2- طير هذه المسألة في ظل الأمر رقم و بالعودة إلى قانون المنافسة، فϦ 03والأمر رقم  06-95إذا كان المشرع قد تغاضى عن-

مبدأ التناسب، ، حيث كرس فيه صراحة 2008، فإنه تدارك الموقف في التعديل الأخير الذي طرأ على قانون المنافسة سنة 03
تقرر العقوʪت المنصوص عليها في أحكام : " التي تنص على أنه 1مكرر 62عملا بما ذهب إليه نظيره الفرنسي، ϵضافة المادة 

كبة والضرر من هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس معايير متعلقة لاسيما بخطورة الممارسة المرت 62إلى  56المواد من 
الفوائد اĐمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال قتصاد و الذي لحق ʪلا

في حين أنه وʪلرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لسلطات ، "التحقيق في القضية وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق
بدأ، بل اكتفى المشرع ʪلنص على الحد الأقصى للعقوبة التي توقعها هذه الضبط القطاعية لا نجد أي نص يكرس صراحة هذا الم

 من%  3والغاز و التي تكون في حدود  السلطات، والذي ليس ϵمكاĔا تجاوزه، کالعقوبة التي تقررها لجنة ضبط قطاع الكهرʪء
ص الصريح على هذه المسألة لا يمكن ، فأمام غياب الن)د ج 5.000.000(رقم الأعمال دون أن تفوق خمسة ملايين دينارا 

للسلطة القطاعية أن Ϧخذ بمعايير أخرى لاختيار العقوبة المناسبة، كتلك المتعلقة بخطورة الممارسة المرتكبة والأضرار التي قد تلحق 
خول قانوʭ كل من مجلس والتي  ،فإذا أخذʭ على سبيل المثال العقوʪت المقررة في حالة اقتراف ممارسة مقيدة للمنافسة، ʪلاقتصاد

 فمجلس، المنافسة ولجنة الإشراف على التأمينات مثلا بصلاحية توقيعها، يتجلى التباين في طبيعتها وكذا في طريقة تحديدها
من مبلغ رقم الأعمال، من غير الرسوم المحقق في الجزائر % 12المنافسة يمكن له المعاقبة على هذه الممارسات بغرامة لا تفوق 

أخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الريح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه خلال 
الغرامة أربعة أضعاف من الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين 

وممارسة  المذكور أعلاه، 1مكرر 62المادة  أ التناسب المنصوص عليه فيكما يمكنه تجسيدا لمبد،)د ج 6.000.000(دينار
على حد تعبير أحد الفقهاء، أن يقر ) La négociation répressive" (التفاوض القمعي"اختصاصه الذي ϩخذ شكل 

اء التحقيق في القضية، أو بتخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم đا، على المؤسسات التي تعترف ʪلمخالفات المنسوبة إليها أثن
تتعاون معه في الإسراع ʪلتحقيق فيها وتتعهد بعدم العودة إليها أو مخالفة أحكام قانون المنافسة، أم يكتفي بتوجيه أوامر إلى تلك 

سة توزيع الاختصاص بين مجلس المناف" شيخ أعمر ʮسمينة،: أنظر، المؤسسات ʪلتوقف عن ارتكاب الأفعال المضرة ʪلمنافسة
القانون العام :مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص ،"وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري

  .144، ص 2008/2009ميرة، بجاية، الرحمن للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد 
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عن طريق عدم تجاوز الحد الأقصى  ،مبدأ التناسب احترام سوىعليها لم يتبق  ،غياب عقوʪت محددة
، ʪلإضافة إلى النظر إلى الظروف 1)2(العقوʪت التكميلية إعمالأو من خلال ) 1(المنصوص عليه

 ).3(ةالمحيطة بمرتكب المخالف
  إقرار حد أقصى للعقوبة -1

لقاضي الإقتداء ʪ سلطة الضبطعلى  قعيفوالمتوازن، العقوبة الطابع التناسبي  تكتسيغالبا ما 
الذي يظهر و  ، 2ظل غياب عقوʪت محددةفي  وخصوصا، في إعمال مجال تقدير هذا المبدأ ،الجزائي

أخذ به مجلس أين  ،"كمعيار رقم الأعمال"أساسا في إقرار عقوʪت مقدرة بنظام تغريمي تصاعدي 
، 4، إلى جانب اعتماد معايير أخرى تقديرية في اĐال3المنافسة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة

  .نظيره الفرنسيفيكون بذلك المشرع قد سار على خطی 
تم  فقد، ددة في ظل النصوص الضبطية الأخرىفالأخذ بمعيار الحد الأقصى للعقوبة له صور متع

، فالعقوʪت أمام اللجنة المصرفية جاءت "رأسمال المؤسسة"القطاع المالي على معيار في  الاعتماد
غير المالية  أن المالية بتوفيره، في حينمساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة 

، أما قطاع التأمين فمنح بدوره للجنة الإشراف على التأمينات تقدير 5منها تتخذها حسب تقديرها
التي تخالف  ،أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية/بمعاقبة شركات التأمين و ،العقوبة

، كما تبنى ذات 6من مبلغ الصفقة% 10غرامة لا تتجاوز الأحكام القانونية المتعلقة ʪلمنافسة ب
الوجهة القطاع الشبكي من خلال بتحديد سقف أقصى للعقوبة المقررة، فكان لسلطة ضبط الكهرʪء 

ملايين  05من رقم الأعمال ودون أن تتجاوز % 3والغاز تسليط عقوʪت مالية في حدود 
  .7دة لا تتجاوز سنة كعقوبة غير ماليةوسحب رخصة الاستغلال لم ،)د ج 5.000.000(دينار

  
  .ʪلمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق  .،03-03فقرة أخيرة من الأمر رقم  45المادة  -  1                                                           

   .المرجع نفسه من 57على سبيل المثال راجع المادة  -  2
  .من المرجع نفسه 62، 61، 56المواد  -  3
  .من المرجع نفسه 1مكرر 62المادة  -  4
، 2002، 02إدارة، العدد ، مجلة "وجه جديد لدور الدولة: السلطات الإدارية المستقلة في اĐال المصرفي" بن لطرش منى،  -  5

  .77-75ص ص، 
  .، يتعلق ʪلتأمينات، مرجع سابق1995يناير  25، مؤرخ في 07-95من الأمر رقم  1مكرر 248المادة  -  6
  .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  148،149المادتين  -  7
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 العقوʪت التكميلية إعمال  -2
، إمكانية إقرار الاقتصاديعلى تكريس ضمانة التناسب أمام سلطات الضبط الدلائل من 

، فعلى غرار القاضي 1تبعا لدرجة وخطورة الخطأ المرتكب ،عقوʪت تكميلية إلى جانب الأصلية
تسليط عقوʪت تكميلية إلى جانب العقوʪت الأصلية، صلاحية لسلطات لهذه افالمشرع أقر الجزائي، 

أن ϩمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه  ،العقوʪت المالية يمكن له فضلا عنفمجلس المنافسة 
للجنة المصرفية بشأن العقوʪت المالية، إذ يمكن أن تستعملها   الإمكانيةمنحت نفس كما ،  2أو تعليقه

بة للجنة تنظيم ونفس الشيء ʪلنس ،3بحسب الظروف أصلية أو كعقوʪت تكميليةكعقوʪت 
يمكن أن تكون هذه ، إذ 4"أو فرض غرامات/و" :ب مراقبتها، فالنص يقضيعمليات البورصة و 

  .الغرامات كعقوبة أصلية أو تكون كعقوبة تكميلية إضافية
يكمن في الخطورة التي ترتبها  ،الأصليةفتبرير إعمال العقوʪت التكميلية إلى جانب العقوʪت 

بغية  ،بعض الجرائم على النظام العام، وبذلك يكون المشرع قد خول القاضي الجزائي مكنة إضافية
ردع الجاني الذي ارتكب جريمة على قدر معين من الخطورة، وذلك بتوقيعه عقوبة تكميلية إلى جانب 

لازدواجية في العقوبة تحقق مبدأ التناسب بين العقوبة هذه ا، 5العقوبة الأصلية المسلطة على الفاعل
توقع سلطة الضبط عقوبة تكميلية  ،فإذا كانت المخالفة على حد معين من الخطورة ،والفعل المقترف

  .على المخالف فضلا عن العقوبة الأصلية
  النظر إلى الظروف المحيطة بمرتكب المخالفة -3

بطبيعتها، فالاعتداد ʪلظروف من المعلوم أن الجرائم الاقتصادية ذات خصوصية مادية 
، هذا الأخير الذي يراعي للركن 6الشخصية لديها يخالف العقيدة المكرسة لدى القاضي الجزائي

في  وأن تجلت ملامحها،ظروف التخفيف ما لبثت تطبيق ، غير أن 7المعنوي للجريمة أكثر منه للمادي
  .128- 127، مرجع سابق، ص ص، "مدى تحقيق محاكمة عادلة أمام السلطات الإدارية المستقلة" تواتي نصيرة،  -  1                                                           

  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03فقرة أخيرة من الأمر رقم  45المادة  -  2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  114المادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  -  4
، مرجع )"التحول من القمع الجزائي إلى القمع الإداري( الجزاء الإداري في إطار سلطات الضبط المستقلة " حراش فوزي،  -  5

  .141سابق، ص
  .148أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -  6
  .319، المرجع السابق، ص"القمعية لسلطات الضبطمبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة " موكة عبد الكريم،  -  7
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فبإمكان مجلس المنافسة تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم  ،في القطاعات الضبطية المقترفةالمخالفات  إطار
التعاون والإسراع في عمليات  أو ،في حال اعتراف المؤسسات ʪلمآخذ المنسوبة إليها ،الحكم đا

كما إعمال ظرف في حالة العود،  ذلك تم ʪلموازاة مع و  ،1التحقيق والتعهد بعدم ارتكاب المخالفات
فع يتم ر تعتد بحالة العود كظرف لتشديد العقوبة، أين التي  ،سلطة ضبط الكهرʪء والغاز هو حال

ملايين  10بشرط ألا يفوق المبلغ  ،%05من رقم الأعمال إلى %  03مبلغ الغرامة من 
 ،صالات الالكترونيةوالات، ونفس الأمر نجده لدى سلطة ضبط البريد )ج د 10.000.000(دينار

      .  2إذ يتم إعمال ظرف التشديد من خلال مضاعفة العقوʪت في حالة العود
، فهل -شروط إعمالهارغم عدم تحديده ل-مشدد حالة العود كظرف أقروإن ، إلا أن المشرع

، أم أن 3لاسيما المتعلقة منها بصدور حكم Ĕائي ،ق نفس الشروط الواردة في القواعد العامةيتطبيتم 
الأمر الذي يظهر ، من تفرض قيام شروط خاصة؟ هي الضابطةقطاعات العامل الخصوصية التي تميز 

، فالظاهر أن مجرد لرجوع إلى النصوص المكرسة للحالةمن خلال ا ،جليا في عدم تحديد شروط خاصة
  .4ظرف التشديد لإعمالعذار يمكن أن يعد كافيا الإ

المواطن لمبدأ التناسب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و خلاصة القول أنه وتماشيا مع إقرار 
هذا المبدأ من خلال  احترامأن تراعي  ،يستوجب على السلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي

كمبدأ  ،5ت العقوʪ آليةلمعقولية في توقيعها للعقوʪت، ولا تخضع من جهة أخرى لمبدأ ʪالالتزام 
، وما على السلطة القضائية في هكذا حالات إلا أن تراقب هذا التناسب بين الفعل 6مضاد للتناسب

 .اĐرم والعقوبة
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  60المادة  -  1                                                           

، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد 2018ماي  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  13المادة  من 188المادة  - 2
  .  والاتصالات الالكترونية، مرجع سابق

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق156-66رقم  من الأمر 10مكرر 54مكرر،  54أنظر  -  3
    .319موكة عبد الكريم، مرجع سابق، ص -  4

5-Sur les sanctions automatiques et la modulation des sanctions, voir :MIGNON Emmanuelle, 
« L’ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions administratives », 
AJDA, N° spécial,  2001 (les sanctions administratives), p.p. 104-105. 6 -  ت المقررة تشريعيا بموجب القانون رقمʪلس الدستوري الفرنسي حين دحضه لإحدى العقوĐالمتعلق  1067-86أقره ا

 : ، أنظرالآلي ومن ثمة إقرار عدم دستوريته ʪعتباره مخالفا لمبدأ التناسبĐʪلس الأعلى السمعي البصري بوصفها ʪلطابع 
C.const., du 7 juillet 2000,  loi modifiant  la  loi  n°86-1067,  du  30  septembre  1986, relative 
à la liberté de communication, n°2000-433 DC, cons.52, www.Conseilconstitutionnel.fr 
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    الالتزام بعدم الجمع بين العقوʪت  - ب
تكريس فكرة ʪلاختصاصات القمعية في  الاقتصاديلسلطات الضبط  العهد أساس ينضوي

إزالة التجريم، إلا أن الجزم đذا تنفيه مضامين النصوص المنشئة لهذه السلطات، بدليل تواجد القمع 
المتابعة في وجود ازدواجية  يالأهمية، ألا وه ʪلغة معضلةالجزائي إلى جانب الإداري، الأمر الذي أفرز 

  .1تقصيرنفس الالعقاب على وحتى فرضية 
بدأ ملل امتثالا مستقرة في القانون الجزائي، الجمع بين العقوʪتأن قاعدة عدم فرغم 

أن التعدد العقابي محظور بطبيعته، فلا  بمعنى ،"امتناع عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرة"القانوني
إلا  ،2وإلا عد ذلك إفراطا في العقاب وخطرا كبيرا يمس بحرية الأفراد ،يعاقب الجاني على فعله مرتين

أن إشكال ازدواجية المتابعة والعقاب ليس بغريب على القانون الضبطي، فالطابع المرن وعدم التحديد 
، هي من تؤدي إلى إمكانية المعاقبة على الاقتصاديالدقيق للمخالفات والعقوʪت في مجال الضبط 

ا ʪلنظر إلى وكذ ،إذا كان ذلك يشكل خطأ ʪلنظر إلى اختصاص سلطات الضبط ،فعل واحد مرتين
في أيضا في حالة ما كان الفعل يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة، و كما تطرح المسألة قانون العقوʪت،  

فلا نكون  ،3نفس الوقت يعد خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسلطات الضبط القطاعية
صاص بين سلطات الضبط أمام ازدواجية العقوʪت فحسب، بل قد تنجر عنها حالة من تنازع الاخت

القاضي يبقى منفردا ʪلحكم ʪلعقوʪت السالبة للحرية حتى في اĐال الاقتصادي، ف ،4الاقتصادي
يقود ʪلنتيجة إلى تعدد النظم القمعية المطبقة، بل احتمال نوع في النظم القانونية المختصة وʪلتالي فالت

  .تلاقي هذه الأخيرة يبقى جد واردا
، فهو مدى قدرة سلطات الضبط القطاعية في الذي يطرح ولا نجد له جواʪ الإشكالأما 

مع سبق معاقبة مجلس المنافسة له، فالواضح أن  معاقبة عون اقتصادي بدخل في صميم اختصاصها، 
التي من المفروض أن تربط بين هذه السلطات عن طريق إجراء  ،المشرع لم يهتم بضبط العلاقة

عدة عدم الجمع بين العقوبة الإدارية والجنائية، فالأصل العدم إلا إذا كانت الإخطار، إضافة إلى قا

  .104، مرجع سابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -  1                                                           
  .118، مرجع سابق، ص"سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة" عشاش حفيظة، -  2
  .36، ص مرجع سابقحمادي نوال،  -  3
  .329-321موكة عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص،  -  4
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والعقوʪت التي تسلطها  2إمكانية التلاقي بين تلك الأنظمة القمعيةرغم  ،1هذه الأخيرة Ϧديبية
ولكن بشرط عدم تجاوز  ،، وقد اعترف اĐلس الدستوري بدستورية هذا الجمع3السلطات القطاعية
 .5، كالعون الذي ينشر معلومات خاطئة أو يمارس مناورة ما4الحد الأقصى للمال

فقد أكدت على إمكانية الجمع في العديد  ،الاقتصاديأما النصوص المنظمة لسلطات الضبط 
خاص يمارسون من موادها، ففي القطاع المالي تختص اللجنة المصرفية بمعاينة المخالفات التي يرتكبها أش

فإذا كان إفشاء  ،6دون أن يتم اعتمادهم ʪلموازاة ودون المساس ʪلملحقات الجزائية ،نشاطات مصرفية
من  114من انتهاكات أخلاقيات المهنة المعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة يعد السر المهني 

أما في اĐال البورصي فيشكل  ،7يشكل جرما جزائيا بمفهوم قانون العقوʪت ه، فإن11 - 03الأمر
كل نشر لمعلومات خاطئة بصفة متعمدة، قصد مغالطة وسط الجمهور أو ممارسة مناورات احتيالية، 
đدف عرقلة سير سوق القيم المنقولة إخلالا بقواعد حسن سير المهنة، مما يستوجب تطبيق عقوʪت 

، والأمر نفسه 8صاص القاضي الجزائيϦديبية عليها من طرف اللجنة، كما تشكل مجالا خصبا لاخت
ʪلنسبة Đال التأمين، فهو الآخر لم يسلم من الازدواجية ϵحالة المحاضر المضبوطة من طرف لجنة 
الإشراف على التأمينات على وكيل الجمهورية قصد المتابعة الجزائية، وكذلك الحال ʪلنسبة لقطاع 

لى إمكانية النطق بعقوبة واحدة وأكثر من العقوʪت ʪلإضافة إ ،9الالكترونية والاتصالاتالبريد 
                                                           1 - SALOMON (R), “Le pouvoir de sanction des AAI en Matière économique et financière et 

les garantie fondamentales », RDBE, n°01, 2001, p46. 2-  FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de régulation boursière », LPA, 
n° 246, 2000, p 04. 3  -  ،320موكة عبد الكريم، مرجع سابق، ص.  
4-C, Const DC N° 82-143 du 30 juillet 1982, cité par MOUDERNE(F), Sanction 
administratives et justice constitutionnelle : contribution à l’étude de jus puniendi de l’Etat 
dans les démocraties contemporaines, Economica op. cit., p. 240. 5 -  دراسة حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة " ،طة عبد الهاديزيبن ،

، 2008، رالخلدونية للنشر، الجزائدار  01، العددمجلة الدراسات القانونية ،سلكيةوسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللا
  .37-36ص 

  .سابق، مرجع عدل والمتمم، الم11-03من الأمر رقم  117 أخيرة،فقرة /  105 راجع المواد -  6
  .سابقعدل ومتمم، مرجع م، 156-66من الأمر  301راجع المادة  -  7
  .يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، المعدل والمتمم ، مرجع سابق ،10-93من المرسوم التشريعي رقم  60راجع المادة  -  8

.، مرجع سابق04-18من القانون رقم  164المادة  - 9  
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 .1قانون العقوʪتمن  09التكميلية المنصوص عليها  في المادة 
رغم مبادرته في إقرار  ،أمام سکوت المشرع الجزائري عن Ϧطير مسألة الجمع بين العقوʪتو 

فادح لنظام الجمع كما سبق الإشارة إليه آنفا، نجد أن تقدير التناسب لإعمال الازدواجية أكثر من 
لاسيما أمام شدة العقوʪت الإدارية المالية المحتمل فرضها ʪلموازاة مع الجزائية، فعلى هذا  ،ضروري

بغض النظر عن الأسبقية في  ،العقوبة المسلطةالأخير البحث عن مركز التوازن بين الفعل المرتكب و 
   .توقيع الجزاء

  الجزاء الإداري  نص مبدأ عدم رجعية/ ʬلثا
أن يسري  ،والعقوبة الجزائية الإداريةمن مخرجات التشابه في الطبيعة القمعية لكل من العقوبة 

 ،على الأولى مبدأ آخر من المبادئ التي تقوم عليها النظم العقابية، ألا وهو مبدأ عدم رجعية العقوʪت
ألا يطبق الجزاء على ما  đذا المبدأيقصد و  ،ʪعتباره كدعامة أساسية لحماية الحقوق والحرʮت العامة

تطبيق القانون المحدد للجرائم خر عدم آبمعنى  ،2بتجريمها من وقائع قبل صدور النص كتملأ
إذ يعتبر النتيجة الحتمية لمبدأ  ،4وهو مبدأ دستوري، 3والعقوʪت على الأفعال التي وقعت قبل صدوره

المعدل والمتمم والمتعلق  03- 03من الأمر  72كرسه نص المادة  وقد، 5الشرعية والمظهر العملي له
ضاʮ المرفوعة أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء يستمر التحقيق في الق" :بمجلس المنافسة على أنه

  ".والنصوص المتخذة لتطبيقه...06-95الجزائر قبل العمل đذا الأمر طبقا لأحكام الأمر 
- 88ثم جاء في قراره رقم ، 6كرسه اĐلس الدستوري الفرنسي بشأن العقوʪت الضريبية  كما

المتعلق Đʪلس الأعلى للسمعي البصري، حيث أكد أن مبدأ عدم الرجعية لا يقتصر على  248
.، مرجع سابق04- 18من القانون رقم  13المادة  من 165/3المادة  -                                                            1  

 ، ص2006 ،الجامعة الجديدة، مصردار ، دراسة فقهية قضائية مقارنة: ، النظرية العامة للعقوʪت الإداريةودةفمحمد سعد  - 2
324  

الطبعة الأولى، توزيع  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضماʭت التأديبية في الوظيفة العامة في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، - 3
  .80ص ،2003منشأة المعارف، الإسكندرية، 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل "  بنصها الآتي 2016من دستور  58الجزائري في المادة  الدستوركرسه  - 4
لا يسري قانون العقوʪت على الماضي إلا ما كان منه أقل "  :بقولها نصت عليه المادة الثانية من قانون العقوʪتكما  ،"اĐرم 
  ."شدة

ص  ،2005، الجزائر، 6.ج،ط.م.، د"ريمةالج" شرح قانون العقوʪت الجزائري، القسم العام، الجزء الأول ،عبد الله سليمان - 5
  .100 -90ص،

6-  C, Const DC N° 82-155, du 30 décembre 1982, op. cit.,www.conseil-constitutionnel.fr 
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رغم  ،العقوʪت التي يتعلق đا القضاء الجزائي، وإنما يمتد تطبيقه لزوما على كل جزاء من طبيعة ردعية
د على مبدأ عدم رجعية القانون الأكثر كما أك  ،أن المشرع أوكل مهمة توقيعه إلى هيئة غير قضائية

 .1عتبره من قوانين الجمهوريةأشدة و 
قرارات في كون أن هذه الأخيرة عبارة عن ، مبررا لهيجد الجزاء الإداري كما أن مبدأ عدم رجعية 

ن المعمول đا في إدارية، والتي لا تسري على الماضي إلا بنص قانوني، وهذا وفقا للقواعد العامة للقانو 
  .2القضاء الإداريينمجال القانون و 

يمتد بمقتضاها ترد عليه استثناءات  ، وإنماهذا ويجدر ʪلذكر أن مبدأ الرجعية ليس على إطلاقه
، ويسري كذلك على ليحكم مخالفات وقعت في ظل القانون القديم ،الجديد إلى الماضيالقانون 

  .العامة أو الصادرة على سلطات الضبط الاقتصادي الإداريةالجزاءات 
فالاستثناء الأول يعمل برجعية القانون الجديد ʪلنظر لطبيعة المخالفة، حيث توجد بعض 

الجديد الذي قرر العقوبة على ارتكاđا، حتى ولو كان النص  تطبيق ،المخالفات يقتضي المنطق بشأĔا
التي تتعدد  ،وذلك لا يحدث إلا في حالة المخالفات المتعاقبةبعد ارتكاđا،  هر و صدتم هذا الأخير قد 

وهذا ما يوصف  ،ولكنها تندرج في إطار وحدة مشروع المخالفة ،فيها الأفعال المخالفة للقانون
  .ʪ3لأفعال المستمرة

وامتداد آʬره  ،كما يمكن العمل đذا الاستثناء في حالة وقوع الفعل في ظل القانون القديم
  :ولكن يشترط لذلك تحقق شرطين ،الجديد ليسري عليها القانون

  .أن يكون تكييف تجريم الفعل نفسه بين القانون القديم والجديد -
  .4تقادمتأن لا تكون الأفعال قد  -

تقر استثناء على مبدأ عدم رجعية الجزاء  ،في حين أن الثاني يكمن في أن بعض القوانين الجزائية
العقوبة الجنائية  أن ومرد ذلك، 5فه أو إلغاؤه، وهذا صيانة للحرية الفرديةيتم تخف سواء ،الأصلح للمتهم

                                                           1 - C, Const DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, op. cit, www.conseil-constitutionnel.fr 2  -  ،303، المرجع السابق، ص "-دراسة مقارنة-النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة"زين العابدين بلماحي.  
  .77محمد ʪهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -  3
لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة "... على أنه  المتعلق ʪلمنافسة  03-03من فقرēا الثانية من الأمر رقم  44تنص المادة  -  4

  ."الدعاوى التي تجاوزت مدēا ثلاث سنوات إذا لم يحدث بشأĔا أي بحث أو معاينة أو عقوبة
  .136، مرجع سابق، ص"السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية"حدري سمير،  -  5
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الأمر الذي يجعل خضوعها لمعاملة  ،وانتمائهما لنظرية العقاب ،1ا الردعيمالإدارية تشتركان في هدفهو 
قانونية واحدة أمرا مبررا، وهذا ما قضی به مجلس الدولة الفرنسي في رأيه الصادر بشأن العقوʪت التي 

والذي أيده فيه  ،2على العمال الأجانب الذين هم في وضعية غير قانونية ،يوقعها ديوان الهجرة الدولية
ن أبش HOUDMONDفي قضية  1996أفريل  05 اĐلس الدستوري في قرار صدر عنه في

  .3العقوʪت الضريبية
 ،4فباستثناء الأفعال التي ينظر فيها مجلس المنافسة الإداريةتقادم العقوʪت مبدأ أما الحديث عن 

 يتبن التقادم ʪلنسبة للأفعال التي تعاقب عليها سلطات الضبط الاقتصادي لم الجزائري فالمشرع
 ،من الطابع الردعي الذي تتمتع به العقوʪت الموقعة من قبل هذه السلطاتالأخرى، على الرغم 

كما أن الأمر يدق بشأن الأفعال التي تعاقب على ارتكاđا  ،5والموجبة لتطبيق قواعد القانون الجزائي
الهيئات القضائية يشكل جنحة أمام فإن كان التقصير الهيئات القضائية، ط و كل من سلطات الضب

يجعل قمع ، مما يبقى على حاله سلطات الضبط الاقتصاديفالأمر أمام  ،6سنوات 03ور تتقادم بمر 
  .هامشا واسعاكل التقصيرات ϩخذ 

   العقوبة شخصيةمبدأ / رابعا
، يستدعي تحديد الشخص الجاني تحديدا 7يعكس مبدأ شخصية العقوبة مكانة دستورية هامة

 83المرجع السابق، ص ، الضماʭت التأديبية في الوظيفة العامة في الفقه وقضاء مجلس الدولة،خليفة عبد العزيز عبد المنعم -  1                                                           
  .85ص
  .82المرجع نفسه، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، -  2
  .82محمد ʪهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  -  3
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، يتعلق ʪلمنافسة، 03- 03فقرة الأخيرة من الأمر رقم ال 44المادة  -  4
سنوات ʪلنسبة لكل الأفعال التي تعاقب عليها  03على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد مادة تقادم المخالفات ب  -  5

من الأمر  27ويتعلق الأمر مثلا ʪلمخالفات التي يعاقب عليها مجلس المنافسة حسب المادة  –ʪCOBستثناء  -السلطات الإدارية
  :ذلك، أنظر في  248-88وأيضا اĐلس الأعلى للسمعي البصري في قرار اĐلس الدستوري رقم  1956ديسمبر  01

 - LAFORTUNE (M.A), « Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes 
processuels fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux 
règlements du marché économique, financier et boursier »,Gaz. pal. Du 23 /09 /2001, p. 1457. 6 -  أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثون ألف دينار حيث يعاقب على نشر معلومات خاطئة بعقوبة الحبس من ستة

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من المرسوم التشريعي  60لمادة ا ،جزائري
  .، مرجع سابق2016من دستور  160المادة  -  7
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القانون الجزائي كضمانة ضد العقوʪت المقررة، أما في ، وهو مبدأ معترف به في ʭ1فيا لكل جهالة
 إذ يقتضي إنزال الجزاء على الشخص مرتكب الجريمة أو المخالفة، اĐال الإداري فلم يظهر إلا حديثا

تكريس المسؤولية لدى الشخص  دوافعفالأصل أن الوعي والإدراك من  ،2أو شارك فيها فحسب
ت الأوضاع القانونية، جاء إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الطبيعي، إلا أنه وتعزيزا لمستجدا

منه اĐال الضبطي، هذه و  الاقتصادي، واستتبعه في ذلك التشريع 3في التشريع الجنائي الجزائري
على عامل التناسب بين الجزاء  الإبقاءبشرط  ،đا مسألة محسومة وأكيدة الإقرارالعقيدة التي أضحى 

  .4الموقع وطبيعته القانونية
الأشخاص الطبيعية كل من ينطبق على   ،وجدير ʪلذكر أن مبدأ شخصية العقوبة الإدارية

 الاقتصاديسلطات الضبط النصوص التأسيسية ل وهو ما يتضح من خلال ،والأشخاص المعنوية
السلطات قد توقع عقوʪت إدارية تستهدف أشخاصا يتبين ϥن هذه إذ المتمتعة ʪلسلطة القمعية، 

  .5طبيعية، أو أشخاصا معنوية وهذا بحسب الحالات
شكلها الأمر في غاية الوضوح بخصوص تحديد الشخص الطبيعي المخالف، فإن الصعوبة يفإذا 

توقيع العقوبة على غير ذي مرتكب المخالفة،   الإنصافأنه من غير  الشخص المعنوي، فكما يبدو
من خلال الاستثمار في  ،التحلل من مسؤوليته هذا الأخيرا يكون في المقابل من السهل على كم

  .6نقسامكحالات الاندماج ʪلضم أو المزج أو الإ  ،تجعله في أوضاع قانونية متباينةالتي الثغرات 
جاءت آراء فقه القضاء الإداري والعادي في فرنسا منقسمة  الإشكالمن أجل حلحلة هذا و 

محكمة استئناف ʪريس ومعها محكمة النقض، إذ قامت ، وهو ما تبنته كل من بين مؤيد لتطبيق المبدأ
                                                           1- PRALUS-DUOUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 

certaine autorités administratives indépendantes », RFDA ? N° 3, 2003, p.567. 2  - ت القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، دʪ421، ص1999ج، الجزائر، .م  .عبد الله سليمان، شرح قانون العقو .  
، 07ج، عدد.ج.ر.، ج2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15-04القانون رقم مكرر من  51، 1مكرر  18راجع المواد  - 3

   .مرجع سابق، 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2004نوفمبر  10صادر في 
  .109، مرجع سابق، ص"فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -  4
من  53و 06، المعدل والمتمم، السالف الذكر، المادتين 03-03من الأمر  56و 03المادتين : أنظر على سبيل المثال -  5

، المعدل 01-02، من القانون رقم 149، 148، 02، المعدل والمتمم، السابق الذكر، المواد 10-93المرسوم التشريعي رقم 
  .شارة إليه، المعدل والمتمم، سبق الإ11-03من الأمر رقم  114والمتمم، سابق الإشارة إليه، المادة 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، "نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري" عدوان سميرة،  -6
 .56 -54، ص ص، 2011ميرة، بجاية، الرحمن القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد : تخصص
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يقضي ϵلغاء القرار العقابي الصادر عن  قرار أيدته محكمة النقض، ϵصدارمحكمة استئناف ʪريس 
شركات ʭتجة عن انقسام الشركة الأم،  7من خلاله قامت بمعاقبة  ،ةلجنة تنظيم عمليات البورص

هو ما أكدته كذلك محكمة النقض إثر الطعن في قرار و  ،وذلك Ϧسيسا على مبدأ شخصية العقوبة
  .المحكمة

في حين أن نظرة كل من مجلس الدولة ومختلف سلطات الضبط الاقتصادي جاءت مغايرة 
مادي، فاللجنة محل إلغاء القرار الصادر عنها، كانت قد تلقت طلب  -ومبنية على مفهوم اقتصادي

اقتصادي لمبدأ  -مؤسسة موقفها على مفهوم مادي ،ومع ذلك واصلت في إجرائها العقابي ،الانقسام
شخصية العقوبة، من خلال تطويعه بما يتلاءم وتحقيق فكرة القمع، حيث أقرت ϥنه مادامت المؤسسة 

ة للاستمرارية الاقتصادية للوحدة السابقة، فإن كون الشخص المرتكب للانتهاك في مجملها ضامن الأم
  .1تعارض تماما مع مبدأ الشخصيةأي لا يشكل فإن ذلك  ،ʭتج عن انقسام المؤسسة الأم

  الضماʭت الإجرائية في مواجهة السلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني
وما يقتضيه من مقومات  ،حقوق الدفاع احترامتنويها بما سبق التطرق إليه بخصوص مبدأ 

إجرائية جوهرية، من الواجب على سلطات الضبط  اعدةذا الأخير كقđوعلى هذا تم الأخذ  ،إجرائية
 اتصاففي خضم ممارستها للصلاحية القمعية، مخافة الطعن في نزاهتها أو ، احترامهاالاقتصادي 

  .قوبة الإدارية العامة المسلطة بعدم المشروعيةالع
الدراسة ذلك، كما يبقى لنا في  التطرق لهذه الضماʭت كلما استدعتا لا يمنع من ذإلا أن ه

اللذان طالما عدا من أهم كل من مبدأي الحياد والاستقلالية، و   هذا السياق التعرض لمدى تكريس
في مواجهة كل من السلطة التنفيذية والمتعاملين  ،أوجه استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي

يمكن تحقيقهما إلا بمراعاة كل من نظامي التنافي  إذ لاالخاضعين لرقابتها على حد السواء، 
من خلال مظهريها العضوي والوظيفي  وكذا مبدأ الاستقلالية ʪلنسبة لمبدأ الحياد، ،)أولا(والامتناع

لاسيما سلطة الأسواق المالية  ،لفقه القضاء العادي ومتوافقة مع قرارات سلطات الضبطجاءت قرارات مجلس الدولة مخالفة  -  1                                                           
AMF  ،ممثلة في سلطتها العقابيةʪ لمفهوم الاقتصادي للفكرة من خلال تطويع مبدأ الشخصيةوذلكʪ بما يتلاءم  ،لأخذ

وجعله أكثر مرونة من خلال إقرار عقوʪت إدارية ذات طبيعة مالية، فإذا كان من غير  ،وأهداف فكرة الضبط الاقتصادي
من خلال انصهارها في  ،الممكن إقرار عقوبة التوبيخ أو النشر على المؤسسة المخالفة، وʪلمقابل استفادēا من وضع قانوني جديد

، أنظر توقيع عقوʪت مالية وذلك تفعيلا لفكرة القمعفإن ذلك لا يمنع من  ،مؤسسة قائمة أو انقسامها إلى عدة مؤسسات
   .111- 110ص، ، مرجع سابق، ص "فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ،مزاري صبرينة :للمزيد
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  .)ʬلثا(đذين المبدأينتي قد تمس إلى النقائص الʪلإضافة  ،)ʬنيا(
  تكريس مبدأ الحياد  مدى/ أولا

يقصد đا عدم خضوعها لا للسلطة الرʩسية  ،الاقتصاديإذا كانت استقلالية سلطات الضبط 
ولا للوصاية الإدارية، فإن حيادها أثناء أدائها لوظائفها تجاه المؤسسات التي تتولى مراقبتها أو الإشراف 

 .)ب(إجراء الامتناعو  ،)أ(من خلال تكريس نظام التنافيالاستقلالية، لتلك يعتبر وجه آخر  ،عليها
  التنافي  نظامتكريس   - أ

يعتبر حياد سلطات الضبط الاقتصادي في أدائها لوظائفها تجاه المؤسسات التي تتولی مراقبتها 
، حيث "بمبدأ التنافي"يعرف أو الإشراف عليها، بمثابة الوجه الآخر للاستقلالية من خلال تكريس ما 

مع أية وظيفة أخرى سواء كانت عامة أو خاصة، ومع أي  ،تتنافى وظيفة أعضاء هذه السلطات
نشاط مهني آخر، وأية عهدة انتخابية، كما أĔم يمنعون من أن تكون لهم مصالح لدى مؤسسات 

  .ملرقابته توضع تحت إشرافهم أو تخضع
تتجلى في رغبة المشرع لتعزيز الاستقلالية  ،خصوصية ʪرزةكما يعتبر نظام التنافي عنصر ذو 

التي تتمتع đا هذه السلطات تجاه النشاطات التي تتولی رقابتها، وذلك بمنعها من أن تكون قاضي 
استقلالية من جهة حماية من جهة و  كليا لمهامهم، فهي  ʪ1لتفرغ أعضائها وخصم في آن واحد، وإلزام

  .2أخری
في يتم تكريس نظام التنافي  أن نجد ،النصوص التأسيسية لسلطات الضبطوʪلعودة إلى 

كل مجلس النقد   لدىالأول  الصورة يسكر ت تمفقد ، كلي مطلقأو   جزئيإما بشكل  صورتين،
التي تخص المحافظ ونوابه المعدل والمتمم،  03/11من الأمر رقم  14نص المادة  فباستعادةالقرض، و 

كل وظيفة حكومية أو عمومية، ولا يمكنهم تخابية و تنص على تنافي مهامهم مع كل عهدة ان نجدها
عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية مهنة أو وظيفة أثناء عهدēم، ما ممارسة أي نشاط أو

ظام الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، وعليه وʪعتبارهم أعضاء في اĐلس فإن ن
وكذلك الحال ʪلنسبة  ،بهإلا أنه لم ينص بصدد الأعضاء الآخرين على الأخذ  ،التنافي مكرس بشأĔم

  .للجنة المصرفية التي يرأسها المحافظ فهو يخضع لنفس القيود السالفة الذكر
                                                           

1 - ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties  du  procès équitable  devant  les  autorités 
administratives indépendantes  », op. cit., p.p. 06-07. 2-Paul Sabourin: les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle, Doctrine, 
France, 20 mai 1983, p.283. 
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المعدل والمتمم  03-03من الأمر  29وʪلنسبة Đلس المنافسة اكتفى المشرع بنصه في المادة 
على تنافي وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر، واستثنيت مسألة  ،المتعلق ʪلمنافسة

كما   ،1مصالح في مؤسسة ʭشطة في مجال المنافسة امتلاكفي عهده انتخابية، أو ل أحد الأعضاء دخو 
وظيفة حكومية أو مع أية عهدة انتخابية أو  ،تتنافى مهمة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

ولا  ،ʪستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري ،ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر
معاملات تجارية حول أسهم مقبولة أن يقوموا ϥية  ،لجميع المستخدمين الدائمين في اللجنةيجوز له ولا 

المعدل والمتمم  10-93التشريعي رقم  و من المرسوم 25و 24في البورصة، وهذا ما أكدته المادتين 
 .والمتعلق ببورصة القيم المنقولة

ففي  ،أما عن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة المنجمية
تتنافى صفة عضو مجلس المعدل والمتمم،  المتعلق بقانون المناجم  10-01من القانون رقم  49المادة 

الإدارة مع امتلاك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة ʫبعة للقطاع المنجمي، ʪلإضافة إلى 
المتعلق ʪلتأمينات ، 04-06من القانون رقم  1مكرر  209لجنة الإشراف على التأمينات في مادته 

 .تتنافى وظيفة رئيس اللجنة مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية أين
وتجدر الإشارة إلى أن القضاة الأعضاء في سلطات الضبط، وبحكم القانون الأساسي للقضاء 

 .2لممارسة مهامهم مما يسمح بتکريس استقلالية أكثر ،يخضعون لنظام التنافي
يتبين من خلال ما سبق، أن نظام التنافي الجزئي يطرح مشكلة مدى تكريسه لمبدأ الحياد 

على  أكثر Ϧثيرافي ظل اقتصاره على بعض الوظائف والمهام وترك الباقي، والتي تعتبر  ،والموضوعية
لكن المشرع الجزائري وفي ظل هذه ، استقلالية الأعضاء وعلى المهام التي ēدف إليها السلطات

 ءانتهالسنتين من  امتدادهالفوضى في تكريس المبدأ من عدمه، عمم نظام التنافي الكلي ووسع فيه مع 
المتعلق بحالات التنافي  01-07وقضى Ĕائيا على نظام التنافي الجزئي ϵصداره للأمر رقم  ،3المهام

اĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد أول، الجزائر،  ،"مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة"جلال مسعد محتوت،  - 1                                                           
  . 247، ص 2009

، 57ج، عدد.ج.ر.ج، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 06/09/2004المؤرخ في  11-04ي رقمالقانون العضو  -  2
  .08/09/2004صادر بتاريخ 

3- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie , 
op.cit., p.175 ;du même auteur: Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 
économiques, op.cit., p. 79; Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de 
la gouvernance, op.cit., p. 161. 



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

110  

  .1والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
ممارسة أي وظيفة أو  ،استطاعة أعضاء هذه الهيئاتبه عدم  يقصدفأما نظام التنافي الكلي 

 2مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتلاكنشاط مهني أو تجاري أو مهمة نيابية، وكذا عمل أو 
سلطة يقتصر على كل من فهو  الاقتصاديلدى سلطات الضبط  تكريسهأو بعدها، أما  أثناء العهدة

من قانون الكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة  121الكهرʪء والغاز، والمشار إليه ضمن أحكام المادة 
والتي يمتد فيها نظام التنافي إلى ما بعد انتهاء العهدة، وسلطة ضبط الخدمات العمومية  ،3القنوات
- 08قبل إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  ،إذ لا يمتد فيها نظام التنافي إلى ما بعد انتهاء العهدة ،للمياه
3034.    

 ’empêchement  Le procédé de lإجراء الامتناع  - ب
اĐسدة  ،الذي يعتبر بدوره أحد المظاهر الأخرى نجد إجراء الامتناع ،التنافيإلى جانب نظام 

إذ نجد أن المشرع کرس إجراء  ،لاستقلالية سلطات الضبط الاقتصادي وحيادها في ممارسة وظائفها
به منع بعض  ويقصد ،5الاقتصاديالامتناع لدى مجلس المنافسة دون غيره من سلطات الضبط 

نظرا لوضعهم الشخصي اتجاه المؤسسة  ،ركة في المداولة التي يعقدها مجلس المنافسةالأعضاء من المشا
 03-03من الأمر رقم  29/1، حيث تنص المادة 6التي تكون محل متابعة من طرف مجلس المنافسة

يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب ، 2007مارس  01مؤرخ في ، 01-07الأولى من الأمر رقم لمادة ا - 1                                                           
   .2007مارس 07، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.ج والوظائف،

2- Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op.cit., 
p.p. 158-159 3 - 01-02 رقم ن القانو  من 122 ةلمادا نصّ  هعلي يؤكد ما ذاوه لالعز  لىإيعرض  ادةلما هذه  نصّ  مأحكا الفيخ عضو كل 

 مالأحكاو  ،هنفس نالقانو  من 124 ادةلما راجع ،الأعضاء ممها انتهاء بعد حتىام النّظ ذاه يمتد كما سابق، جعمر  ،المعدل والمتمم
 ضبط سلطةل ʪلنسبة الأعضاء ممها انتهاء بعد التنّافي منظا تديم لا بينما قات،و المحر  ضبط سلطتي لأعضاء ʪلنّسبة تسري نفسها

   .مثلا للمياه العمومية دماتلخا
 سلطةتنظيم  قواعد وكذا صلاحيات يحدّد ،2008سبتمبر 27، مؤرخ في 303-08رقم التّنفيذي المرسوم من 15 المادة -  4

= ،163-18رقم التّنفيذي المرسوم بموجب) ملغى(،2008سبتمبر  28، صادر في 56عدد ج، .ج.ر.ج عملها،و  المياه ضبط
، صادر في 36ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  المياه ضبط سلطةتنظيم  قواعد وكذا صلاحيات يحدّد ،2018يونيو14مؤرخ في =

  .2018يونيو  17
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون  ،"الجزائرياستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون " ،ديب نذيرة - 5

  .52، ص 2011/2012ميرة، بجاية، الرحمن ، كلية الحقوق، جامعة عبد تحولات الدولة:العام، تخصص
6- ZOUAIMIA RACHID, Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2008, p. 79. 
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ي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة لألا يمكن : " المتعلق ʪلمنافسة على أنهالمعدل والمتمم 
تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون 

 ".قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية
، مما 1ونشير في هذا الصدد أن نظام الامتناع مكرس أيضا في النظام الداخلي Đلس المنافسة

ففي فرنسا مثلا تم إلغاء أول  ،ى مداولات هذا اĐلسيسمح لنا ϵضفاء صفة الموضوعية والحياد عل
بسبب عدم احترام مبدأ الحياد الشخصي في المداولة الصادرة  ،مداولة صادرة من سلطة إدارية مستقلة

التي  ،أحد الأشخاص المتابعينبب وجود علاقة بين أحد الأعضاء و بس ،AMFمن الهيئة العقابية ل 
قرار مجلس (الشخص المتابع أسسا مؤسسة غير معلومة و  ، كون العضولا تسمح بمشاركته في المداولة

 ).276069رقم  2006أكتوبر  27الدولة، 
نخلص للقول ϥن إجراء الامتناع يعد أقل شدة مقارنة بنظام التنافي، والذي لا يهدف إلى منع 

خر، آشاط هؤلاء الأعضاء من الجمع بين وظيفة العضو ضمن هيئة من هذه الهيئات ووظيفة أو ن
ʮلهم فيها مصلحة أو صلة قرابة مع  ،وإنما يقتصر على منعهم من المشاركة في المداولات المتعلقة بقضا

  .أحد أطرافها
  مبدأ  الاستقلالية/  ʬنيا

رية سلمية اتعني من الجانب القانوني عدم خضوع هذه الهيئات لا لرقابة إد الاستقلاليةإن فكرة 
هذه الأخيرة ʪعتبار أن  ،تمتعها ʪلشخصية المعنوية من عدمهال دون مراعاة، عليها ولا لرقابة وصائية

ية أوامر أو تعليمات لأ استبعاد تلقيهاʪلإضافة إلى  ،2معيارا لقياس درجة هذه الاستقلالية تعدلا 
تحديده لمفهوم  معرضفي  ، BEGER GUYالأستاذ جاء عنما وهو الحكومة،  صادرة عن

أوكل لها قدرة التصرف والعمل نيابة عن  إدارية سلطاتعتبرها أإذ  الاقتصادي،سلطات الضبط 
 .3بدون أن تكون ʫبعة للحكومة ،الدولة

، هدف يراد الوصول إليه لتحقيق هدف آخر وليست نتيجةكجانب من الفقه   أعتبرهاوقد 
هذه السلطات التميز والأصالة في إطار الجهاز الإداري للدولة، كما تعد شرطا أساسيا   فهي من تمنح

،  05عدد  ج،.ج.ر.، جالنظام الداخلي في مجلس المنافسة، يحدد 1996جانفي 17مؤرخ في  44-96مرسوم رʩسي رقم  -  1                                                           
  ).ملغى( ،1996جانفي  21صادر في 

2- ZOUAIMIA RACHID, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en  Algérie, op.cit., p.16.  3- Teitgen-Colly Catherine, Les Autorités Administratives Indépendantes : Histoire d’une 
institution.Paris :Presses Universitaires de France,1988, p. 50. 
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، إلا أن هذه الخاصية 1لتمتع هذه السلطات ʪلمصداقية في إطار غياب مشروعيتها الديمقراطية المباشرة
 تعكس الطابع التزييني للنصوص ،تجعل منها استقلالية نسبية ،غالبا ما تكتنفها بعض القيود

 .« Howard Machin »، وهو كما جاء على حد تعبير الفقيه الانجليزي 2القانونية
على العديد من المؤشرات  استنادا ،وترتيبا على ما سبق، سنحاول تبيان هذه الميزة ومناقشتها

والوظيفية ) أ(العضوية منها لاستجلاء مداها من الناحيتين  ،التي تساهم وتلعب الدور الكاشف
  .)ب(
  مؤشرات استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي من الناحية العضوية  - أ

لم يعتمد المشرع الجزائري علی معيار عضوي موحد، بل تتباين طبيعة الاستقلالية العضوية 
لأخرى، إلا أن المتفق عليه هو أنه ولقياس مدى استقلاليتها  سلطةمن  سلطات الضبط الاقتصاديل

ضمانة كخاصة الإنشاء بقانون   ،عضوʮ يجب البحث في مدى توافر العناصر المكونة لهذه الاستقلالية
 ʪلإضافة إلى، )2( الاقتصادي، ومعيار التركيبة البشرية لسلطات الضبط )1(مبدئية للاستقلالية

  ).3(اءالنظام القانوني للأعض
 الإنشاء بقانون ضمانة مبدئية للاستقلالية  -01

عبارة عن ضمانة مبدئية  ،عن طريق القانونسلطات الضبط الاقتصادي يعتبر إنشاء 
ها إلى السلطة التنفيذية، إذ ئإنشا اختصاص، على عكس الهيئات العمومية التي يرجع 3لاستقلاليتها

يدمج هذه الهيئات  أننح اختصاص إنشائها لهذه الأخيرة، والذي من شأنه يميكون من التعارض أن 
  .5ما لم يقرر المشرع خلاف ذلك ،ولو أن ذلك غير مستبعد Ĕائيا ،4ضمن النظام الإداري التدرجي

  .144، مرجع سابق، ص"السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة "خرشي إلهام،  -  1                                                           
2- Farida ALLOUI, Le caractère décoratif des autorités de régulation en Algérie,  Actes  du  
colloque  national  sur  les  autorités  de  régulation indépendantes en matière économique et 
financière, université Abderrahmane MIRA, Bejaïa, 23-24 Mai 2007, op.cit., p.p.42-58. 3  - لسجل التجاري" ،عياد حكيمةʪ الماجستير في القانون، فرع القانون العام،  شهادةمذكرة لنيل  ،"المركز القانوني للهيئة المكلفة

  .11، ص2013ميرة، بجاية، الرحمن ، كلية الحقوق، جامعة عبد القانون العام للأعمال:تخصص
وقانون  03-03 رقم الأمر ʪلخصوص(المنافسة  قانون بموجب المنافسة مجلس من كل المشرع وضع أن زوايمية الأستاذ اعتبر - 4

  :أنظر .التنفيذية للسلطة التبعية لفكرة آخر مظهر هو ʪلتجارة، المكلف الوزير لدى ) 2008
- ZOUAIMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes face -, Op.Cit, p.p.176-178. 5  -  لإضافة لسلطةʪ من قانون المالية لسنة  102بسلطة النقل طبقا لنص المادة  - ضبط المياه، فقد تمت الإحالة فيما يتعلق

 =ما يخص التنظيم، العمل والصلاحيات، وفيما يتعلق بسلطة ضبط في لمتعلقة đا ʪلنسبة لكل الأحكام ا على التنظيم 2003
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يستشف  ،غير أنه وʪستقراء النصوص المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري
وهو  ،وتوحي بوجود عنصر مشترك بخصوص طريقة إنشائها ،لا تخرج عن هذا المبدأ الأخيرةأن هذه 

سلطات وهكذا تنشأ  ،2016من دستور  140من المادة  انطلاقاالطبيعة التشريعية للنص المنشأ، 
بواسطة قانون صادر عن البرلمان، وليس بنص تنظيمي صادر عن  ،في عمومهاالضبط الاقتصادي 

   .السلطة التنفيذية
إذ يعود تنظيم المصالح الإدارية مبدئيا للسلطة التنفيذية، حيث يملك الوزير الأول بواسطة 

، وينطبق ذلك سواء في 1أن يتخذ جميع التدابير لضمان السير الحسن للإدارة العمومية ،المراسيم
الاستشارية أو اĐالس تعريف الهياكل الإدارية للمصالح الوزارية، أو غير الممركزة، عند إنشاء اللجان 

مجرد سلطات الضبط الاقتصادي فإذا كانت  ا،أʮ كانت طبيعتها التي تساعد الحكومة في عمله
ستكون الآلية التنظيمية هي التي تنشئها من دون أي  ،هيئات ʫبعة للإدارة أو مجرد لجان بسيطة

يم هو الوسيلة القانونية كان التنظ ،سلطات الضبط الاقتصاديوʪلفعل في بداʮت نشأة بعض ، شك
سلطات الضبط الاقتصادي إنشاء القاعدة العامة، وهي أن  عنلإنشائها، ولكن ذلك بقي استثناءا 

   .2يكون بنص تشريعي في شكل قانون في أغلب الأحوال
هذه السلطات، إلا أن ذلك لم يمنع من  إنشاءكان القانون هو الغالب في إذا   أنه للإشارة

كمجلس النقد والقرض، اللجنة : أوامر، ممثلة في Ϧسيس البعض منها بموجب نصوص تشريعية
بل في ظل قانون المالية  ،أما سلطة ضبط النقل فلم تنشأ بقانون عادي، المصرفية وكذا مجلس المنافسة

ولم تر هذه السلطة النور منذ سنة  ،السلطة لا في القانون ولا في التنظيمتنظيم هذه  سوق التبغ أيضا، لكن لم تحدد تشكيلة ولا=                                                                                                                                                                                     
 : أنظر. والذي جردها من صلاحياēا لصالح وزير المالية 2009، إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2001

-ZOUAIMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes face --, Op.Cit., pp.235-238   1  -  كأساس دستوري   عدمبدأ الحياد الذي  من أجل ضمانةوجود السلطات الإدارية المستقلة الفقه الاسباني والايطالي لمبرر جاء
التي كرست مبدأ  98و 97والدستور الإيطالي في المادة  103 المادة في الاسباني الدستور عليه ينص لإنشاء هذه الهيئات والذي
   .123خرشي إلهام، مرجع سابق، ص :أنظرللمزيد . الفصل بين السياسة والإدارة

 المتحدة الولاʮتبف التشريعية، السلطة عن صادر بقانونإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي  الدول معظم يطغى على -  2
 بقانون تنشأ ألمانيا فيو ، فقرة أخيرة -8الأولى، قسم طبقا لنص المادة  الكونجرس عن صادر بقانون هذه السلطات تنشأ الأمريكية

 التي ومصر التنفيذية، السلطة تنشأ بمبادرة حيث بريطانيا ستثناءʪ، للفيدرالية الأساسي القانون من  87المادة  لنص طبقا فيدرالي
العربية،  النهضة دار مقارنة، دراسة المستقلة، الإدارية السلطات حنفي، الله عبد :في ذلك أنظر، رʩسي رسومبموجب م تنشأ

  .44-43 ،ص ، ص2000 القاهرة،
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على خلفية أن هذا القطاع  ،الإعلامعضوي أنشأت سلطتي ضبط قطاع وبقانون  ،20031لسنة 
  .2مخصص للقوانين العضوية

 : الاقتصاديالتركيبة البشرية لسلطات الضبط   -  02
المعايير الحاسمة في معرفة درجة  أبرزمن  ،الاقتصادي تعد التركيبة البشرية لسلطات الضبط

المختلط لتركيبة سلطات الضبط في الطابع الجماعي و  ، والمتمثلةالهيئاتالعضوي لهذه  الاستقلال
   .كذا في تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاءو  ، الاقتصادي

  الاقتصاديالمختلط لتركيبة سلطات الضبط لطابع الجماعي و ا  -1 -02
وتنوع صفاēم ومراكزهم القانونية قاسما  ،سلطات الضبط الاقتصادييشكل تعدد أعضاء 

حيث الخبرة والاختصاص مشتركا لها، مما يبرز سمة الطابع الجماعي لتكوينها، فالتنوع في التكوين من 
أنشئت لتلبية نشاطات حساسة  الأخيرة، فهذه سلطات الضبط الاقتصادي يحقق أهداف

مما ، 3را من الشفافية والتوازن في التأثيروالخبرات يضفي على أعمالها قد الأفكارومتخصصة، فتعدد 
   .4يحقق ضمانة حقيقية لاستقلالية هذه السلطات

 سلطات الضبط الاقتصاديومن خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لتكوين  ،ففي الجزائر
الاختلاف في ذلك يبرز ، وفضلا عن الأخيرةنلحظ غلبة الطابع الجماعي في تركيبة هذه  ،بصورة عامة

مما يضمن قدرا من الشفافية وعدم التحيز أثناء تداول هذه ، 5للأعضاءالصفات والمراكز القانونية 
لكون وظائفها ليست ببعيدة عن  ،من تضم فئة القضاة السلطاتبعض من هذه الف، 6السلطات

على التأمينات، ولجنة تنظيم عمليات  الإشراف، لجنة 7كاللجنة المصرفية  ،وظائف السلطة القضائية
، صادر في 86ج ر ج ج، عدد  ،2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24مؤرخ في ، 11- 02قانون رقم ال -  1                                                           

، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30، مؤرخ في 08-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002ديسمبر  25
  .2013ديسمبر  31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد2014

  .، مرجع سابق2016من دستور  141المادة  -  2
حدري سمير،  ،.45، ص2015، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1.طالسلطات الإدارية المستقلة،  اللحام،رʭ سمير  -  3
  .47، صمرجع سابق، "وإشكالية الاستقلاليةالسلطات الإدارية المستقلة "
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية،  كلية ، "الضبط الاقتصادي في قطاع المحروقات"شمون علجية،  -4

  .47، ص2010الحقوق، جامعة جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
  .47مرجع سابق، ص ،"الاستقلاليةالسلطات الإدارية المستقلة وإشكالية "حدري سمير،  -5
  .148، المرجع السابق، ص"-دراسة مقارنة-النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة"زين العابدين بلماحي،  -6
  .مرجع سابق ،تممومعدل م ، المتعلق ʪلنقد والقرض،11-03مر رقم من الأ 106أنظر المادة  -7
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يفتقد   -2008من خلال تعديل -يب في الأمر أن مجلس المنافسة، إلا أن الغر 1البورصة ومراقبتها
تسجيل ʪلإضافة إلى ، 2يصاص أفقي يعوض فيه القاضي الجزائرغم ما يتمتع به من اخت ،لهذه الفئة

 السلطاتمن هذه خر الآالبعض  يحتويكما  ،تهتواجد كل من الاختصاص القانوني والمهني في تشكيل
 الأعضاءالجامعيين، وحتى  والأساتذةكالخبراء   ،على شخصيات من ذوو الكفاءة والمؤهلات العالية

  .3السلطاتلهم نصيب في تشكيل هذه  ممثلي اĐتمع المدني، و المنتخبين التابعين للقطاع الضبطي
هذه التشكيلات، ولا يقتصر ذلك على الجزائر  إلا أن الاختلاف وعدم التجانس هو ما يميز

القواعد من ل من الصعوبة بمكان انتقاء أمثل يجعالذي  الأمر، 4وإنما في الدول الغربية كذلك ،فقط
لوصول إلى تحقيق حوكمة شاملة تكرس الاستقلالية في جانبها بغية االناحيتين الكمية والنوعية، 

في مواجهة  ،أي تدخل أو تعليمات صادرة عن  السلطات العمومية استبعادالعضوي، وʪلتالي 
  .  الاقتصاديسلطات الضبط 

من خلال  ،سلطات الضبط الاقتصادي، يمكن القول ϥن استقلالية الأساسوعلى هذا 
المشكلين لها مرهون بشرطي التعدد والتخصص، فمبدأ التعدد يضمنه تكريس مبدأ  الأعضاءاستقلالية 

أما معيار التخصص فهو من يساهم بشكل واضح  ،5للاستقلاليةالتشكيلة الجماعية كضمانة أساسية 
   .في Ϧسيس مصداقية هذه السلطات من جانبي الاستقلالية والمشروعية

  للأعضاء تعدد واختلاف الجهات المقترحة  -02-2
يعد أسلوب تعيين الأعضاء من أهم المعايير التي تحدد جانب ما سبق التطرق إليه آنفا،  إلى

، وكلما تعددت جهات التعيين كلما تمتعت سلطات الاقتصاديسلطات الضبط درجة استقلالية 
ق استقلالية يساهم في تحقي ،الضبط ʪلاستقلالية، كما أن تعدد الجهات المساهمة في الاقتراح والتعيين

الذي تختلف جهات تعيينه لأعضاء سلطات الضبط  ،، إذ وخلافا للمشرع الفرنسي6السلطاتهذه 
فالوضع  ،إما عن طريق المراسيم الرʩسية، المراسيم التنفيذية، القرارات الوزارية، ʪلإضافة إلى البرلمان

  .مرجع سابق ،10-93رسوم التشريعي رقم المعدل والمتمم للم 04-03من القانون رقم  12المادة  -1                                                           
  .مرجع سابقمعدل ومتمم،  ، يتعلق ʪلمنافسة،03-03من الأمر رقم  24المادة  -  2
  .149زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص -  3
  .145خرشي إلهام، مرجع سابق، ص -  4

5- ZOUAIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la régulation--, 
Op.Cit., p.p.34-35. 6- ZOUAIMIA RACHID, les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation 
Economique en Algérie, op cit., p. 38. 
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به رئيس  يستأثرالذي وʪستثناء أسلوب التعيين الانفرادي الذي  ،المشرع الجزائريلدى يختلف 
، đذا الصدد بين التعيين المشروط نجد أن أسلوب التعيين لم يرد وفق نسق موحد، إذ نميز ، الجمهورية

   .والتعيين المقيد ʪلقانون
 التعيين بناء على اقتراح  - 02-2-1

التي تؤثر Ϧثيرا كبيرا في درجة استقلالية  ،أهم المظاهرإن تعدد جهات الاقتراح الوزارية يعتبر من 
سلطات الضبط، وكلما تتعدد جهات الاقتراح زادت نسبة درجة الاستقلالية والعكس صحيح، وقد 

ضبط الكهرʪء Ϧرجح المشرع الجزائري بين سلطة الاقتراح الواحد، وهذا ما نجده في كل من لجنة 
المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  للممتلكاتة الوطنية والغاز، لجنة ضبط المياه، الوكال

المنجمية، وكذا سلطة ضبط المحروقات، أما سلطة الاقتراح المتعدد فهو مكرس في كل من سلطة 
، إلا أن هذا الاقتراح يبقى غير ملزم 1ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التأميناتعلى  الإشراف

مارسة لم هر مادام التعيين يعود في الأخير له وحده، وهو ما يكرس مرة أخرى احتكا ،هوريةلرئيس الجم
  .2السلطةهذه 
 التعيين المقيد ʪلقانون - 02-2-2

 ، لما ينص القانون على شروط معينة في العضو المعينينتتقيد سلطة رئيس الجمهورية في التعي
بكفاءته وخبرته أو تمثيله لفئة قطاعية معينة، كأن يشترط القانون في العضو أن يكون أساسا تتعلق 

الخ، وإن كان يؤخذ على المشرع استعمال مصطلحات فضفاضة وغير ... أو محاسبا قاضيا،خبيرا، أو 
   .الضبط سلطات، وهو ما نستشفه في معظم 3دقيقة كمصطلح الشخصيات المؤهلة

عن مراعاة شروط تعيين  تغاضيهو  الفرنسي عدم إقتدائه بنظيرة ،لجزائريالمشرع ا ما يؤاخذ علىو 
مثل ، ʪ-4ستثناء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية-السلطات الضابطة أعضاء بعض

المنجميتين، وكالتي ضبط ، الوكالتين والنقل، لجنة ضبط الكهرʪء والغاز 5سلطتي ضبط المياه
  .150ص، مرجع سابق، "ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ" منصور داود،  -  1                                                           

  .104-103، مرجع سابق، ص ص، "دراسة مقارنة: الهيئات الإدارية المستقلة" شيبوتي راضية،  -  2
3-  Nicole  Decoopman,  Peut on clarifier le désordre ? in : Le désordre des AAI :L’exemple  
du secteur économique et financier, (coll ,s /dir) N.Decoopman,PUF paris 2005, p  .   .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  13المادة  من 20/02المادة  -  4 .35

تسير سلطة الضبط " أية شروط في الأعضاء الأربعة ) 7(في مادته السابعة ) ملغى( 303-08لم يشترط المرسوم التنفيذي  - 5
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم رʩسي ʪقتراح من  5لجنة إدارة تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة 

 ."الوزير المكلف ʪلموارد المائية
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ضمن تشكيلة ) 07(السبعة  الأعضاء إلى ʪلإضافة، 2التأميناتعلى  الإشرافولجنة 1المحروقات
في تشكيلة سلطة ضبط ) 09(التسعة  للأعضاءسيان ʪلنسبة  والأمر، سلطة ضبط الصحافة

وهذا ما لا . من القانون المتعلق ʪلنشاط السمعي البصري 57السمعي البصري طبقا لنص المادة 
فتلجأ  ،اتساع السلطة التقديرية للهيئة صاحبة التعيين إلىويؤدي  ،دم تماما استقلالية هذه السلطاتيخ
  .لا تراعى فيها لا للكفاءة ولا التخصص في اĐال الضبطي ،تعيينات عبثية وغير مدروسة إلى

  للأعضاءالنظام القانوني   -03
 الضبط ة في الاستقلالية العضوية لسلطاتركيزة هام للأعضاءيشكل النظام القانوني 

، تتمثل خاصة في نظام العهدة، والتي تقترض وجود حصانة ʪلنسبة للأعضاء خلال كامل الاقتصادي
تشترط مقتضيات الحياد والموضوعية  ،العهدة، ʪلإضافة إلى أن خصوصية وظيفة هذه السلطات

 . الحياد مبدأ، مما دفع ʪلمشرع إلى إقرار نظام صارم بخصوص للأعضاءʪلنسبة 
تلك المدة  3-طابع الاستقلالية لإبرازʪعتبارها أحد أهم الركائز المعتمدة -دة يقصد ʪلعهإذ 

والتي يمارس خلالها الأعضاء مهامهم وصلاحياēم، دون أن تكون هناك إمكانية  ،القانونية المحددة
، وهذا لتجنب وقوعهم تحت طائلة الضغط أو التأثير 4لعزلهم إلا في حالة ارتكاđم لأخطاء جسيمة

، صادر 50ج، عدد.ج.ر.، ج المحروقات قانون المتضمن 28/04/2005المؤرخ في  07-05 رقم القانون من 12 المادة -  1                                                           
، صادر في    48ج، عدد.ج.ر.، ج2006يوليو 29المؤرخ في  10-06 رقم ʪلأمر ،والمتمم المعدل، 2005جوان 19في 
 24، صادر في11ج، عدد.ج.ر.، ج2013فبراير  20المؤرخ في  01-13 رقم ʪلقانون والمتمم المعدل، 2006يوليو 30

= ،2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14 رقم ـ، معدل ومتمم ʪلقانون2013فبراير 
، 2015يوليو  23المؤرخ في  01-15 رقم ، معدل ومتمم ʪلأمر2014ديسمبر  31، صادر في78ددج، ع.ج.ر.ج=

 رقم ، معدل ومتمم ʪلقانون2015يوليو  23، صادر في 40ج، عدد.ج.ر.، ج 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
ديسمبر  31، صادر في72ج، عدد.ج.ر.، ج2016، المتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  15-18

ج .ج.ر.، ج2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16 رقم معدل ومتمم ʪلقانون ،2015
، المتضمن قانون 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17 رقم معدل ومتمم ʪلقانون ،2016ديسمبر  29، صادر في77عدد

 11المؤرخ في  14-19 رقم معدل ومتمم ʪلقانون ،2017ديسمبر  28، صادر في76ج، عدد.ج.ر.ج، 2018المالية لسنة 
، والمادتين 2019ديسمبر  31، صادر في81ج، عدد.ج.ر.، ج2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر 

  معدل ومتمم، ،01-02من القانون رقم  148،149
  .، مرجع سابق07-95، المعدل والمتمم للأمر رقم20/02/2006المؤرخ في04-06مرق من قانون التأمينات209/2 المادة-  2

3-  Marie-José GUEDON, Les Autorité Administratives Indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991, 
p. 70. 4 - Gabriel ECKERT, L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du 
pouvoir politique, R.F.A.P, n° 143, 2012, p.p. 629-643. 
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، وعلى هذا فإن قواعد العهدة 1جانب الجهة صاحبة التعيين، مما يشكل ضماʭ لاستقلاليتهممن 
  .، وفي عدم قابلية العهدة للتجديد والقطعكضمانة فعالةعضاء  الأتتمثل في تحديد مدة انتداب 

 ضمانة فعالةك  الأعضاءمدة انتداب  -1- 03 
وتكون ضمانة فعالة  ،السلطة التنفيذيةاه تجتشكل مدة العهدة حماية لاستقلالية الأعضاء 

، كون العهدة لمدة قصيرة يمكن أن تشكل أحد العوامل السلبية 2عندما تكون محددة لمدة معقولة
سبب في طرح مخاطر التسييس في ت، كما يمكن أن تسلطة الضبطالمؤثرة على استمرارية عمل 

لكل شخصية، فهي تؤثر سار المهني الم Ϧثيرها يختلف حسبالعهدة الطويلة  في حين أنالتوظيف، 
 ، وʪلعكس لا تضايق الذين هم في Ĕاية حياēم المهنيةسلبا على من هو في بداية مساره المهني

مشاطرة  إذ يجد هذا الرأي ،3للاستقلاليةأكثر  ةبمجلʪلتالي تعتبر ني، و من أي طموح مهلتحررهم التام 
 :يقول الذي MANSAN STEPHANEالأستاذ 

« Le temps constitue l'un des ingrédients essentiels de la sérénité, donc 
de l'indépendance. Sans un minimum de temps, il est impossible à  
l'indépendance de s'affirmer de s'épanouir et de s'imposer. Le mandat 
devra donc offrir à l'agent indépendant le temps nécessaire à cet 
épanouissement, La détermination précise d'un délai idéal est bien 
entendu. Toujours est-il que la brièveté exclut toute stabilité. Très long 
le mandat est indiscutablement favorable à l'indépendance. Mais sur 
un plan technique, il risque de dissuader de nombreux candidats en 
plein accomplissement de leur carrière, et de favoriser l’arrivée de 
candidats âgés »4.   لعهدة لمدة معقولة مدة ستة وʪ سنوات حسب الأستاذة ) 6(يقصدFrison - Roche 

Marie Anne5 ، الأستاذ   قال بههذا ما وPatrice GELARD  التقرير الذي أعده معرض في
لتجديد، سنوات غير قابلة ل )6(لمدة ستة  العهدة ، حيث تكونسلطات الضبط الاقتصادي بشأن

ام، ، فرع القانون العلنيل شهادة الماجستير في القانون، مذكرة "المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمينات"فارح عائشة ،  -1                                                           
 .44، ص 2009عة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، جامتخصص القانون العام للأعمال

2-  KHELLOUFI  Rachid, «  les institutions de régulation en Droit Algérien » , Revue Idara , 
n°28 ,2004, p.p.88-89. 3- Marie-José GUEDON, op.cit., p. 73.  4- CHARBEL Aoun, L’indépendence de l’autorité de Régulation des communications 
lectroniques et des postes (Arcep) , thèse de doctorat en droit , université de Cergy pontoise 
,2006, www.biblioweb.u-cergy.fr , p.p.98-99. 5- Gélard Patrice, «Rapport sur les autorités adminstratives indépendantes », Tome I: Rapport, 
P 108.,www.Assemblée- Nationale.fr/.  
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في حالة التوقف أحد الأعضاء  وإمكانية استخلاف أيثلث أعضاء كل سلطة كل سنتين،  مع تجديد
تم في حالة ما إذا  هاديتجد مع فرضيةتكون محددة ʪلمدة المتبقية، بحيث  ،عن ممارسة مهامه

يعتبر بمثابة مؤشر يجسد استقلالية  ،ولهذا فتحديد مدة الانتداب قانوʭ، 1أقل من سنتين الاستخلاف
حيث لو تم النص على تعيين الرئيس والأعضاء ، 2من الناحية العضوية الاقتصاديسلطات الضبط 

ʭنتيجة جعل الأعضاء والرئيس  ،فلا يمكن الإشارة إلى أية استقلالية عضوية ،لمدة غير محددة قانو
  .3عرضة للعزل في أي وقت من طرف السلطة التي عينتهم

لسلطات الضبط الاقتصادي النصوص القانونية المنشأة  استقراءومن خلال  ،أما في الجزائر
نجد أن لمحددة للعهدة االعهدة المحددة والغير المحددة، فبالنسبة أنتهج المداورة بين أن المشرع  ،يتضح لنا

ة تدوم ييعين الرئيس لمدة نياب 22و  21وحسب نص المادتين  ،راقبتهاأعضاء لجنة تنظيم البورصة وم
 ،أما سلطة البريد والاتصالات الالكترونية ،ذاēالمدة ليعين أعضاء اللجنة كما سنوات،   04أربع 

، وجعل  عهدة الأعضاء محددة ب 04-18فقد أستدرك المشرع هذا الفراغ من خلال القانون رقم 
حسب المادة و أعضاء مجلس المنافسة  في حين أن، 4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 03(ثلاثة 

في حدود نصف أعضاء كل  ،عضاء كل أربعة سنواتالأيتم تجديد عهدة  ،2008من تعديل  25
، ليتضح من خلال هذه المادة أن الأعضاء يمارسون مهامهم لمدة 24فئة من الفئات المذكورة في المادة 

ʪستثناء النصف الأول للأعضاء الأوائل الذين يتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات  ،سنوات 08ثمانية 
 .فقط

المتعلق ʪلنقد  11- 03من الأمر  106نص المادة  وʪستعادةاللجنة المصرفية بخصوص أما 
أضافت نفس المادة على كما سنوات،   05والقرض، يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمسة 

 ، ولهذاعلى رئيس اللجنة وأعضائها ،لأمروالمتعلقة ʪلالتزامات الوظيفية من هذا ا 25أن تطبق المادة 
حيث  ،أيضا ʪلنسبة Đلس النقد والقرض حاصلا هو وهذا م لم يتم تحديد عهدته،فإن رئيس اللجنة 

                                                           1-  Gélard Patrice, op.cit., p.110. 2-  ،ال ، من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المست"فهوم السلطات الإدارية المستقلةم"راشدي سعيدةĐقلة في ا
   . 417، ص 2007ماي  24و 23الرحمان ميرة، بجاية، يومي  ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبدالاقتصادي والمالي

  :أنظر كذلك ،.49، صمرجع سابق، "السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية"سمير،  حدري -  3
 - Nicole DECOOPMAN, Peut-on clarifier le désordre, in. Nicole DECOOPMAN (s/dir.), Le 

désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et 
financier, op.cit., p.33  . p.57. 4  -  لبريد والاتصالات الالكترونية،مرجع سابق04-18من القانون رقم1المادة  من20/02المادةʪ يحدد القواعد العامة المتعلقة،.  
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المتعلق  10-90للقانون  الملغي 01-09وذلك بصدور الأمر  ،تم إلغاء مدة انتداب المحافظ ونوابه
 .ʪلنقد والقرض

ʪلنسبة للجنة ضبط  هاسيكر تم تهذا بخصوص العهدة المحددة، أما العهدة غير المحددة، فقد 
المنجمية والوكالة الوكالة الوطنية للممتلكات و  ،2سلطة ضبط المحروقاتʪلإضافة إلى ، 1الكهرʪء والغاز

 .الوطنية للجيولوجيا ومراقبتها
 عدم قابلية العهدة للتجديد والقطع -03-2

والتي تعد  ،الاقتصاديإلى جانب تحديد مدة انتداب رئيس وأعضاء بعض سلطات الضبط 
ضمانة فعالة لإبراز طابع الاستقلالية، نجد عدم قابلية العهدة للتجديد وعدم قابليتها للقطع، فالعهدة 

ʪلمعنى الذي يكون فيه أعضاء  ،التي تكون لمدة واحدة أي غير قابلة للتجديد ضمانة للاستقلالية
، 3مشبوهة هذا من جهةلا يسعون للحصول على عهدة أخرى بطرق  ،الاقتصاديسلطات الضبط 
لمدة واحدة لا تمنح السلطة التقديرية للجهة التي تملك سلطة التعيين تحديد  فالعهدة ،ومن جهة أخرى

إنشاء اĐلس الأعلى للإعلام  بمناسبة الإجراء اأول تكريس لهذوقد تم ، 4مدى قابلية العهدة للتجديد
مدة العضوية : " على أنهالملغى ʪلإعلام  المتعلق 07-90من القانون رقم  1/ 73حيث تتص المادة 

  ".سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد) 6(في اĐلس الأعلى للإعلام ست 
لتكريس أثر أي لا نجد  ،الاقتصاديالنصوص المنشأة لسلطات الضبط  أغلبأنه ʪستقراء غير 

اĐسدة للاستقلالية العضوية  ،أهم الضماʭت القوية تعد منمن كوĔا على الرغم  ،هذه القاعدة
 05- 12من القانون العضوي رقم  51حيث تنص المادة  ،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ʪستثناء

سنوات ) 6(مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست :" المتعلق ʪلإعلام على أنه 
 تجاهالاقتصادي ضبط ، فهذه القاعدة هي من تخفف الضغط على سلطات ال"غير قابلة للتجديد

تجديد لنصف أو ثلث في حالة وجود عهدة لمدة معقولة و سلطة التعيين، إذ لا يمكن تطبيقها إلا 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  148المادة  -  1                                                           

تتكون اللجنة المديرة من رئيس : " على أنه، المعدل والمتمم 26/07/2006، المؤرخ في 10-06 من الأمر 12 ةادتنص الم - 2
  ."أعضاء يدعون مديرين يعينون بمرسوم رʩسي، بناءا على اقتراح الوزير المكلف ʪلمحروقات، وعليه لم يحدد مدة عهدēم) 5(وخمسة 

3 - Aoun  Charbel,  L'indépendance  de  l'Autorité  de  régulation  des  communications  
électroniques  et  des  postes (Arcep),  Thèse  pour  le  doctorat  en  droit  présentée  et=  
=soutenue  publiquement  le  25  septembre  2006  devant  le jury de l'Université de Cergy-
Pontoise, p. 42. 4 - KHELLOUFI  Rachid, op.cit., p.p. 98-99. 
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   .1الأعضاء، وذلك قصد الحفاظ على استقرارها إلى غاية إرساء تقاليد العمل فيها
قابلية العهدة عدم ما يزيد من الشعور ʪلاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات يكمن في إن 

لا ففي التشريع الجزائري  أما، 2مدة عهدēم خلالجهة عزلهم بعدم استطاعة أية يقينهم لوهذا ، للقطع
، ʪستثناء اللجنة المصرفية التي لا يمكن قطع عهدة رئيسها، إلا في حالة لهذه القاعدة أي أثر نسجل

مجلس الحكومة، وهذا طبقا لنص  أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في ،ارتكابه لخطأ مهني جسيم
 .175-94من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 

قابلية بعدم ذلك فسر و  ،حتى في ظل سکوت المشرعمكرسة القاعدة فالفرنسي  أما في التشريع
 Arrêt) يئلمبداإلى موقف مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة قراره  استنادا، وهذا للقطع العهدة

Ordonneau) ،اء مهام أعضاء  بمقتضاهأقر  أينĔقبل  ،الاقتصاديسلطات الضبط بعدم إمكانية إ
  .3إتمام عهدēم حتى وإن بلغوا سن التقاعد القانونية

 مظاهر استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي على الصعيد الوظيفي   - ب
تتمتع هذه الأخيرة  الاقتصادي،إلى جانب الاستقلالية العضوية الممنوحة للسلطات الإدارية 

وظيفيا، فبالإضافة لتزويد المشرع لأغلبها ʪلوسائل  ʪستقلاليتهابجملة من المؤشرات التي توحي 
   .)3(الاستقلال المالي إلى جانب ، )2(الإداريʪلاستقلال  الأخيرةتتميز هذه ) 1(القانونية

  " الاستقلال القانوني: " تزويد سلطات الضبط الاقتصادي ʪلوسائل القانونية -1
تتمثل الوسائل القانونية الأساسية المكرسة لتجسيد الاستقلالية الوظيفية لسلطات الضبط 

 .أيضا في الاعتراف لها ʪلشخصية المعنويةو  في أهليتها لإعداد نظامها الداخلي، ،الاقتصادي
  د النظام الداخليسلطة إعدا -1-1

تتجسد من  ،مهمنظامها الداخلي مؤشر في وضع الاقتصادي سلطات الضبط تعتبر صلاحية 
 ،4، ويقلص ʪلتالي من تبعيتها إزاء السلطة التنفيذيةالأخيرةالاستقلالية الوظيفية لهذه  هخلال

في  الاقتصاديتتجلى في حق وحرية سلطات الضبط  ،فالاستقلالية الوظيفية حسب هذا المظهر
مشاركتها مع أي جهة سيرها دون من خلالها تقرر كيفية تنظيمها و  التي ،اختيار مجموع القواعد

                                                           1 - GELARD Patrice, «  Rapport sur les autorités administratives indépendantes, n°3166. T.I, 
Annexes, senat,Paris, 2006, P.108. www.assemblée- nationale.fr/  2 - Michel Gentot,  op.cit., p.p. 58-59. 3  - سمينةʮ 52، المرجع السابق، ص شيخ أعمر.  
4 - KHELLOUFI  Rachid, Op.cit., p.60. 
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كما تظهر أيضا من خلال عدم خضوع نظامها الداخلي للمصادقة عن طرف السلطة ،  أخرى
  .1ولا للنشرالتنفيذية 

،  الضبط الاقتصاديسلطات هذا ونجد سلطة إعداد النظام الداخلي مكرسة لدى أغلب 
من  26إذ تنص المادة ، 3ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،2كلجنة ضبط الكهرʪء والغاز

المتعلق ببورصة القيم المنقولة  04-03المعدل والمتمم ʪلقانون رقم  10-93المرسوم التشريعي رقم 
وهذا ما تم ʪلفعل إذ  ،"ولتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأ: " ه على أن

أفريل  20والذي انعقد بتاريخ  ،صادقت اللجنة على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع لها
من خلال توضيح شروط صحة  ،الذي يحدد كيفية سير اللجنة وطريقة عملها الأخيرهذا  ،19964

المداولات، كما يحدد مداولاēا وكيفية عقد اجتماعاēا، والنصاب القانوني المفروض لصحة هذه 
 . التنظيم الإداري للجنة

في حالة تعذر كقاعدة عامة، و   (Par Consensus)إذ تتخذ اللجنة قراراēا ʪلإجماع 
الإجماع تتخذ القرارات من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي على  الحصول

   .الأصوات يرجح صوت الرئيس
 يبين طريقة لمالمشرع الجزائري  ، فإنبخلاف ما أقره المشرع الفرنسيه و أن نلحظ ،السياقوفي هذا 

 ،مستوى هذه الأخيرةنشر النظام الداخلي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبقائه حكرا على 
دون إمكانية إطلاع عامة الناس عليه، أما مجلس المنافسة فقد Ϧرجحت النصوص المنظمة له بين منح 

في ظل و المعدل والمتمم،  ،03-03رقم الداخلي ونفيه، فقبل صدور الأمر النظام  صلاحية وضع
كان اĐلس هو من يحدد نظامه الداخلي بنفسه، حيث الملغى،  المتعلق ʪلمنافسة  06-95رقم  الأمر

يحدد النظام الداخلي Đلس المنافسة بمرسوم رʩسي بناءا على :" منه على أنه 2/ 34تنص المادة 
 ".عليه ح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة اĐلساقترا 

ولذلك فلمجلس المنافسة صلاحية وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، ثم عرضه من قبل 
  .65المرجع السابق، ص ،ديب نذيرة -  1                                                           

  .مرجع سابق ،معدل ومتمم، ʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق ʪلكهر  01-02من القانون رقم  126 المادة -  2
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  26المادة  -  3
، لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، مذكرة "كسلطة إدارية مستقلة   لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "، زوار حفيظة -  4

  .31، ص 203/2004معة الجزائر، جا، إدارة ومالية، كلية الحقوق بن عكنونفرع 
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وتطبيقا لما سبق صدر  ،لنشره بموجب مرسوم رʩسي ،رئيس مجلس المنافسة على رئيس الجمهورية
الأمر أختلف لكن  ،قبل إلغائه Đلس المنافسة المحدد للنظام الداخلي 44-96المرسوم الرʩسي رقم 
 ،أصبح اĐلس غير معني بوضع نظامه الداخلي، إذ المتعلق ʪلمنافسة 03- 03في ظل الأمر رقم 

 31المادة  ϥحكامعملا تنفيذي  المشاركة في وضعه، بل يحدد بموجب مرسوم في الحق حتى وليس له 
 44-96أن المرسوم الرʩسي رقم  الأمرالغريب في المتعلق ʪلمنافسة، و  03-03رقم  من الأمر

، والذي ألغى الأمر السالف الذكر 03- 03لم يستبدل حتى أثناء تطبيق الأمر رقم  ،السالف الذكر
تطبيق بعض النصوص بصفة انتقالية،   الذي استبقى على  الأخيرالمتعلق ʪلمنافسة، هذا  06-95رقم 

الوضع كما كان عليه في ظل  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  ،12-08كما أبقى القانون رقم 
يحدد : " السالفة الذكر  والتي أصبحت تنص على أنه 31هذا الأخير، مع إجراء تعديل على المادة 

 ".تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي
 1مجلس المنافسة وسيره المحدد لتنظيمالمعدل والمتمم،  241-11المرسوم التنفيذي رقم إلا أن 

 يعد اĐلس نظامه الداخلي ويصادق عليه:"على أنه  15/1 مادتهفي  أعاد الوضع لما كان عليه ونص
 المرسومذات من  2/ 15من خلال المادة ما اشترط المشرع ك ،"ويرسله إلى الوزير المكلف ʪلتجارة 

             .النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسةإجراء نشر 
هذا ولم تقتصر سلطة وضع النظام الداخلي على ما سبق من سلطات، بل شملت كل من   

مجلس النقد والقرض، وسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 
وطنية الاستشارية المستعملة في الطب البشري، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، واللجنة ال

  .2وأخيرا السلطة الوطنية للتوقيع الالكتروني ،ضبط الصحافة المكتوبة، وحمايتها الإنسانلترقية حقوق 
 إعدادكما كان Đلس الدولة الجزائري الفضل في الاعتراف للجنة المصرفية بصلاحيتها في 

فقد جاء في إحدى قراراته الأخيرة، وذلك على هامش تعرضه للطبيعة القانونية لهذه نظامها الداخلي، 
تم تحديدها عن طريق نظامها الداخلي، وما يفهم من هذا القرار  ،أن أغلبية الإجراءات المتبعة أمامها

ʪلرغم من أن القانون لم يمنح لها صراحة هذه  ،أن الاعتراف لها ϵعداد نظامها الداخلي ضمنيا
، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.المحدد لتنظيم مجلس المنافسة، ج 2011يوليو  10المؤرخ في  241- 11 رقم المرسوم التنفيذي -  1                                                           

، صادر 13ج، عدد .ج.ر.، ج2015مارس  08المؤرخ في  79-15 رقمʪلمرسوم التنفيذي  ،والمتمم المعدل، 2011يوليو  13
  . 2015مارس11في 
  .161-160زين العابدين بلماحي، مرجع سابق، ص ص،  -  2
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 .تي تؤكد استقلاليتها الوظيفيةالصلاحية، وهو ما يعتبر نوع من المبادرة ال
في اختيار نظامها الاقتصادي سلطات الضبط وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن حرية 

الداخلي، وإن كان يعد مظهرا مجسدا لاستقلاليتها الوظيفية، إلا أنه سلاح ذو حدين، فهو من جهة 
لذي يحفزهم للقيام ʪلمهام المنوطة الشعور بنوع من الاستقلالية، الأمر ا السلطاتأعضاء هذه  حيمن

ϥحكام نظامها لتزام من خلال الا ،السلطاتإلا أنه من جهة أخرى يقيد هذه  ،đ1م بكل حرية
  .الداخلي

تعامل المشرع مع هذه المسألة بشكل من لنظام الداخلي لهذه السلطات فقد أما مسألة نشر ا
، كما هو الشأن لدى الاختصاصالتردد، فأحياʭ يشير في بعض القوانين المنشئة لهذه السلطات đذا 

مكافحته، حيث ينشر الأول في النشرة الرسمية يئة الوطنية للوقاية من الفساد و واله ،مجلس المنافسة
كما ينشر النظام الداخلي لسلطة ضبط البريد والاتصالات ،  للمنافسة والثاني في الجريدة الرسمية

  .2الالكترونية في النشرة الرسمية لسلطة الضبط
 الضبطسلطات الداخلية ل تبقى القواعد الخاصة بطرق وضع وإعداد النظم وفي الأخير،

ارتباطها اللصيق في ظل استمرار  ،لاستقلالية العضويةلا توحي بدرجة واضحة من ا ،الاقتصادي
  . ʪلسلطة المنشأة لها

  الاعتراف ʪلشخصية المعنوية  -1-2
لا يعتبر  ،رغم كون الاعتراف لسلطات الضبط الاقتصادي ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي

في إظهار هذه  ،فإنه في المقابل يساهم ولو بنسبة معينة ،3عاملا فعالا للكشف عن مدی استقلاليتها
والمتمثلة أساسا في أهلية التقاضي، التعاقد وتحمل ، 4الاستقلالية خاصة من جانبها الوظيفي

، 2014جبري محمد، السلطات الإدارية المستقلة والوظيفة الاستشارية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر،  - 1                                                           
  . 149ص
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  13المادة  من 24/02المادة  -  2

3- ZOUAIMIA RACHID, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit 
algérien », Revue Idara, n° 36, 2008, p. 24, du même auteur: Droit de la régulation 
économique, Op.cit., p.80. 4- تقول الأستاذة Marie-Anne Frison-Roche   الشأنهذا في :  
 « il ne pas techniquement acquis qu’il faille cette personnalité pour que les autorités 
administratives indépendantes et qu’il n’y a pas d’urgence technique à leur attribuer cette 
personnalités, mais il peut y avoir urgence symbolique si le législateur veut expliciter va 
volonté politique de soutenir l’indépendance la plus grand possible des autorités 
administratives indépendantes » ; GELARD Patrice, op.cit. , p.73. 
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   .1المسؤولية
ولا ، 2في التشريع الفرنسي لم يعترف لها đذه الشخصيةالاقتصادي سلطات الضبط فإذا كانت 

ʪستقلالها المالي، إلا استثناءا، حيث اعترف المشرع في الآونة الأخيرة ʪلشخصية المعنوية لكل من 
سلطة "و  « Autorité des marchés financiers  (AMF) »" سلطة الأسواق المالية"

 Autorité de contrôle des  assurances et des » " الرقابة على التأمينات والإعاʭت
mutuelles (ACAM »3  السلطة العليا للصحة"وكذا "« Autorité de  santé ( 

HAS) »4 ،رت جدلا حادا في وسط القانونيين حول طبيعتها القانونيةʬلإضافة، والتي أʪ إلى 
 Agence Française de lutte contre le dopage »الوكالة الفرنسية لمكافحة التخدير 

(AFLD) »5.  
ضبط الاقتصادي اعترف لمعظم سلطات ال ،خلافا لنظيره الفرنسيو فإن المشرع الجزائري 

 -ولجنة الإشراف على التأمينات ،ʪستثناء مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية-ʪلشخصية المعنوية
تنظيم لجنة  سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، لجنة ضبط الكهرʪء، سواء ʪلنسبة Đلس المنافسة

والمراقبة  اجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيمراقبتها، الوكالة الوطنية للممتلكات المنعمليات البورصة و 
المنجمية، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وكالتي المحروقات، هيئة الوقاية 

 ، 6ة وسلطة ضبط السمعي البصريمن الفساد ومكافحته، وأخير سلطة ضبط الصحافة المكتوب
  .7سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونيةو 

 البالغة التي من أجلها منح الشخصية المعنوية لهذه السلطات، الأهميةوقد أدرك المشرع الجزائري 

                                                           1- TRAORE Seydou, « les autorités administratives indépendantes dotée de la personnalité 
morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ? » J.C.P, 
Administratif , fascicule 75 , n°8-9, 2004, p.20. 2 - KHELLOUFI  Rachid, op.cit, . pp. 98-99, TRAORE Seydou, op.cit, . p. 16 et s. 3- Article 2 de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, modifiant l’article L. 
621-1 du code monétaire et financier ; article 30 codifié à l’article L.  310-12 du code des 
assurances, www.legifrance.gouv.fr. 4  - سمينةʮ 53، المرجع السابق، صشيخ أعمر.  
5- MARTI Alexa, « les personnes publiques suis generis », séminaire de droit administratif 
général, 2010-2011 , www.dpa.u-paris2.fr/  6  - 69-68 مرجع سابق، ص ص، ،ديب نذيرة.  

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  11المادة  -  7
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 .1استقلاليتهالوظائفها واستكمالا لفرض هذه السلطات  من أجل ممارسةضرورية وهي كوĔا جد 
  الإداريالاستقلال  -2

 المستخدمينرية في اختيار الح ،لسلطات الضبط الاقتصادييقصد ʪلاستقلال الإداري إذ 
، السلطةوتصنيفهم وتحديد مهامهم ورواتبهم، على أن يكون اختصاص تعيينهم من طرف رئيس 

ينطبق على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إذ ما ، وهذا 2والذي يمارس عليهم سلطة رʩسية
المتضمن تنظيم وسير  2000سبتمبر  28المؤرخ في  03-2000من النظام رقم  03تنص المادة 

تحدد مهام وصلاحيات : " المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على أنه
من نفس النظام فتنص على  07أما المادة  ،"قرار من رئيس اللجنة بالمصالح الإدارية والتقنية للجنة 

وهذا ما نجده  ،3"تحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة: " أنه
يحدد على الخصوص قواعد  يعده بنفسهالداخلي الذي  Đلس سلطة الضبط، فنظامهأيضا ʪلنسبة 

  .4والمدير العام ئهوواجبات أعضا وحقوق عمله
التي تمنح لرئيسها كل السلطات  ،الأمر نفسه ʪلنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياهو 

وى توظيف المستخدمين وتوقيفهم، التعيين على مست: الضرورية لتسييرها وخاصة في اĐالات التالية
الكهرʪء والغاز، فرئيس اللجنة المديرة هو ، أما ʪلنسبة للجنة ضبط لخإ...الهياكل وأجور المستخدمين 

تعيين وتسريح : ويضطلع بجميع السلطات الضرورية من بينها ،من يتولى تسيير أشغال لجنة الضبط
وʪلنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإن ، للعمالجميع المستخدمين والأعوان ودفع المرتبات 

ʪلتعيين في الوظائف  ويقوم هذا الأخير ،ئيسهاالمصالح الإدارية والتقنية لها توضع تحت سلطة ر 
  .5الأخرى ʪقتراح من الأمين العام

إذا   ،وظائفها بكل استقلاليةيمكن لها ممارسة القول أن سلطات الضبط الاقتصادي  وخلاصة
دراسة حالة لجنة وتنظيم ومراقبة عمليات البورصة : نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة "بن زيطة عبد الهادي،  - 1                                                           

ل سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي أعمال الملتقى الوطني حو ، "د والمواصلات السلكية واللاسلكيةوسلطة الضبط للبري
  .171ص، 2007ماي  24و 23والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

    .147المرجع السابق، ص جبري محمد، -  2
، المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات 2000سبتمبر  28المؤرخ في  ،03-2000 رقمالنظام  -  3

  . 2001يناير  01، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.البورصة ومراقبتها، ج
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  24/1المادة  -  4
  .71سابق، ص، مرجع "سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة" عشاش حفيظة، -  5
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  .عينون من طرفهامكانت لها مطلق الحرية في انتقاء موظفين مؤهلين و 
  : الاستقلال المالي -3

 خاصةيعد الاستقلال المالي من بين أهم الركائز الداعمة للاستقلال الوظيفي، فهو ينبني بصفة 
د الخاصة والذاتية ر كلما كان ذلك يتم عن طريق الموال المتبع، إذ تتعزز الاستقلالية  على طبيعة التموي

  .1لسلطات الضبط الاقتصادي
من حيث الواقع تکوين مواردها  ،سلطاتهذه الفهو بصورة عامة يكمن في مدى استطاعة 

إذ لا يكفي الحكم بوجود استقلال مالي ، 2استقلاليتها يلاءمالمالية، ومن ثم اختيار الأسلوب الذي 
 يكن ذلك بشكل فعلي لا لم ما ،أن تكون لها ذمة مالية وسلطة في إدارēاو  ،لسلطات الضبط

   .شكلي
استقلال المؤسسة العامة الذي يتألف الجزء  إن: "ʪلقول Vedelالفقيه الفرنسي ذلك ويؤكد 

الأكبر من ميزانيتها من الإعلاʭت التي تقدمها السلطة المركزية هو استقلال ظاهري لا فعلي، وبعبارة 
 ."أخرى فإن الاستقلال المذكور يكون تحقق في نطاق القانون أكثر منه في نطاق الواقع

  ،أن تكون لها حساʪت خاصة الاقتصادي لسلطات الضبطوأول مظاهر الاستقلال المالي 
أو الهيأت المرتبطة đا عضوʮ، وكذلك ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة  الدولةعن حساʪت  مختلفة

يجد تبريره في مقتضيات الاستقلال الذي تتمتع به  الاستثناءاستثناء من مبدأ وحدة الميزانية، وهذا 
 .المعنويةوتمتعها ʪلشخصية  ،هذه السلطات

نجد أن موازنتها  ،ʪلشخصية المعنويةالاقتصادي سلطات الضبط ففي فرنسا وبسبب عدم تمتع 
في اĐلس الأعلى للسمعي والبصري، ولجنة  الشأنكما هو ،  إما أن تكون مرتبطة ʪلوزير الأول

  .3نافسةالم أو ϥحد الوزراء كوزير الاقتصاد ʪلنسبة Đلس ،الوصول إلى المستندات الإدارية
الاقتصادي سلطات الضبط عظم لمأما في الجزائر فقد اعترف المشرع الجزائري ʪلاستقلال المالي 

ʪستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية بما أĔما لا يتمتعان ʪلشخصية المعنوية، ʪلتالي يبقيان 
                                                           

1- Teitgen-Colly Catherine, « les instances des régulations et la constitutions » R.D.P n°1, 
1990, p.240 . 2 - MARIMBERT Jean, « Les condition de l’indépendance comme facteur de légitimité », In 
FRISON ROCHE Marie-Anne (s.dir.), la régulation économique : légitimité et efficacité, Vol. 
n° 01, presses de science po et Dalloz, Paris, 2004, p.83. 3- Les autorités administratives indépendantes face aux autres institutions politiques et 
administratives-http://www.vie-publique.fr/decouverte institutions/institutions.  
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  .ʫ1بعين للسلطة التنفيذية من حيث تمويلهما
التي وبصفة صريحة بموجب المادة  ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاوهذا ما نجده لدى 

:" تنص على أنه 04-03المعدل والمتمم ʪلقانون رقم  10-93من المرسوم التشريعي رقم  20
تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال 

يدعم من استقلاليتها تجاه السلطة التنفيذية، مما يظهر أن هذه اللجنة تتمتع  الأمر الذي ،"المالي
   .ʪستقلالية أكثر مقارنة بمجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية ومجلس المنافسة

ونفس الحديث ، 2وكذالك ʪلنسبة للجنة ضبط الكهرʪء والغاز والتي تتمتع ʪلاستقلال المالي
تنشأ :" على أن 04-18من القانون رقم  11بحيث تنص المادة  ،ضبطلايصدق على كل من سلطة 

، "تتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي للبريد والاتصالات الالكترونية، سلطة ضبط مستقلة 
واللتان تمولان من الناتج  لمنجمي،االلجنتين المكلفتين بضبط اĐال  إلى ʪلإضافة، 3ومجلس المنافسة

كالحصة الناتجة من إʫوة الاستخراج أو ʭتج حق إعداد الوʬئق المرتبطة ʪلسندات   شاطهما،بنالمرتبط 
، 4فإن هاتين اللجنتين لا تستفيدان من إعاʭت الدولة سواء بشكل كلي أو جزئي وللإشارةالمنجمية، 

من  02المادة وسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه التي أقر لها المشرع ʪلاستقلال المالي بموجب 
  .الملغى 303- 08المرسوم التنفيذي رقم 

الجهة تعيين ، وتحديدا لسلطة الضبطهي مشكلة الفائض المتحقق لكن ما يثار في هذا الصدد 
فللإجابة على ذلك نقول أنه لا توجد قاعدة محددة في هذا اĐال، ويتوقف الأمر  ،؟التي يؤول إليها

 ،على ذات القواعد المعمول đا في المرافق العامة للدولةه تنظيم، فقد يجري سلطة الضبطعلى قانون 
بعد تغطية الإيرادات سلطة الضبط فيؤول إلى الخزينة العامة للدولة، كما قد ينص القانون على قيام 

أو أن تحتفظ به لنفسها كاحتياطي في إطار  -لفائض المتحصل إلى السنة التاليةبترحيل ا- ʪلنفقات
  .الذاتيسياسة التمويل 

  
 ماليا تينʫبع هيئتين صرفيةلما اللّجنةو  القرضو  النّقد لسمج يعتبر حيث البنكي، لاĐا في النّاشطة الضّبط سلطات ʪستثناء -  1                                                           

لة همؤ  يرغا أĔّ  لىلة، ʪلإضافة إو العامة للد زانيةلميضع كلية لتمويل اتخ لهيئتينُ ا لهاتين اليةلمالوسائل ا نتكو  đذاو  ،يركز لما للبنك
  .ا الإطارهذلتحصيل إيرادات مالية خارج 

  .مرجع سابق معدل ومتمم، يتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ،01-02من القانون رقم  140المادة  -  2
  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  23المادة  -  3
  .59شمون علجية، المرجع السابق، ص -  4
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   النقائص التي تمس بمبدأي الاستقلالية والحياد/  ʬلثا
النظر إلى الهيئة مصدرة القرار،  ،ʪلنقائص التي تمس بمبدأي الاستقلالية والحيادتتطلب الإحاطة 

نع تواجد هذه السلطات في الوضع الذي يم ʪعتبارهوالتحقق من ممارسة الوظائف بكل حيادية، 
) أ(إجراء التدخل التلقائي: أساسا في فرضيتان هما ذلك تجسدوي ،تمس đماحكم مسبق  وضعيات

  ).ب(ومشاركة المقرر في المداولة
   إجراء الإخطار التلقائي  - أ

بمعنى  ،تتمثل إحدى المسائل التي تمس الجهة التي تفصل في القضية في إجراء الإخطار التلقائي
وهو ما يعبر عن إمكانية سلطات الضبط  ،saisine-auto حق التدخل بسلطة الإخطار الذاتي
الشروط الأساسية لفعالية السلطة القمعية لهذه ، أين يعد من الاقتصادي إخطار نفسها بنفسها

التلقائي تمثل أحد إمكانية الإخطار :" السلطات، كما عبر بعض محافظي الحكومة الفرنسية ϥن 
، "تمثل شرطا أساسيا لممارسة مهامها ، كماالاقتصاديسلطات الضبط المشكلة لقانون  المبادئ

الذي تم نقله لسلطات الضبط  ،»بنزين الوظيفة الإدارية « ــب وذهب بعض الكتاب لتشبيه ذلك
  .1الاقتصادي

وخصوصا في ظل غياب نيابة عامة لدى قانون  ،فهو يسمح برقابة فعالة للقطاع المراد ضبطه
التلقائي لدى هذه السلطات، ʪلإضافة إلى إخطارها من طرف  العمل ʪلإخطارأين تم  ،الضبط

  .هيئات وأشخاص آخرين
فهي صلاحية نجدها مكرسة لدى مجلس  ،2وʪلمقابل فهي تحمل أبعادا تمس بضمانة الحياد

التي تبعث على  ،3لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهابدرجة أقل و  ،اللجنة المصرفيةو  ،المنافسة
، في ذات السياق كان Đلس الدولة الفرنسي الإقرار في العديد préjugéافتراض صدور حکم مسبق 

ع يمن القضاʮ أن حق التدخل الذاتي لا يمس بمبدأ الحياد، وبذلك Ϧكد حق سلطات الضبط في جم
، المرجع السابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           

  : ، أنظر في ذلك أيضا378ص
Seban, concl ,. CE,. Ass . 03/12/1999, DIDIER Rida, 2000, p.584.  
 - (J-J), Menuret, « La saisine d’office du conseil de la concurrence au regard de l’article 6/1 

de la convention européenne de droit de l’homme » , CCC n°01/2002, P.08. 2 -ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op.cit., p. 11. 3  -  المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  44المادة ،. 
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 société limited Habib BANK وظائف التحقيق، المتابعة والعقاب، وهو ما أكده في قضية
بصلاحية السلطة ، DUBUS. SAد كذلك اĐلس في قرار له يتعلق ʪللجنة المصرفية، في قضية يوأ

مخالفا لمقتضيات المادة كما أعتبر أن ذلك التدخل لا يعد ،الذاتيفي استخدام حقها في الإخطار 
أن يسمح الحياد و احترام بشرط أن يكون هناك  ،1الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقيةمن  6/1

  .2الإخطار التلقائي بوجود محاكمة عادلة
أن أبدت موقفا ضد سلطة الضبط، وتنفي دائما و أما محكمة النقض الفرنسية فلم يسبق لها 

هذه الأخيرة وجود أي حكم يفرض على هذه السلطات الضابطة تبرير قرار الإخطار التلقائي، كما  
الذي يعد حسبها   ،ت Ĕϥا مناسبة لاتخاذ قرار الإخطارلا يستدعي منها توضيح الظروف التي رأ

  .3كقرار تحضيري داخلي لا غير
وهنا يظهر القاضي الإداري أكثر تشددا مقارنة بنظيره العادي، الذي ورغم موافقته المبدئية على 

إلا أنه يتعامل معه بصرامة قياسا بكل هيئة قضائية، من خلال وجوب احترام مبدأ  ،الإخطار التلقائي
  .الحياد، وما أشتمل عليه من قرينة البراءة وحقوق الدفاع

هذا ويبرر الإخطار التلقائي من زواʮ عدة، فمن جهة يبرر بصفة سلطة الضبط المكلفة ʪلسهر 
بوضح حيز لنفاذ سياستها في مجال  الأخيرةذه السوق، أو ʪلسماح له لآلياتعلى السير الحسن 

ʪلإضافة إلى أنه يسمح لسلطة  ،الممارسة كإجراء متابعة هعلى أن المحكمة لا تعتبر هذ ،المنافسة
  .4دعوى مستمرةالضبط الاقتصادي ϵمكانية امتلاك 

تحليل منطقي لما توصل إليه فبمجرد أما مسألة الجمع بين الوظائف وافتراض قيام حكم مسبق، 
لمحكمة الأوروبية ا وفي هذا الصدد كانت نظرةلا يمكن استبعاده،  الافتراضهذا الدولة، فإن مجلس 

ʪلنص في إحدى وذلك ، جد دقيقةالسالفة الذكر  DUBUS. SAلحقوق الإنسان في قضية 
الذي لم  ،أن المحكمة متوافقة مع تحليل مجلس الدولة ،2009جوان 11حيثيات قرارها الصادر في 

، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           
  .378ص
الحقوق،  ةيفرع قانون الأعمال، كل ،يراجستالم مذكرة لنيل شهادة، "ئرزافي قانون المنافسة ʪلج ةيمبدأ الشفاف" ة،يلطاش نج -  2

  .103ص ، 2004الجزائر،  ،بن عكنون جامعة
، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  3

  .379 -378ص ص، 
4- ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op.cit., p. 11 . 
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مبدأ الحياد،  احترام مراعاةقيده بضرورة  وإنما  ،يناقض حق التدخل التلقائي المخول للجنة المصرفية
إدانة المتهم منذ بداية إجراء  عدمعلى نحو يضمن  هذا الإجراء حيث ترى المحكمة إلزامية Ϧطير

 Habib BANKحول ضرورة مراجعة فقه  GYOMAR Mattiasفقيه وهو ما أيده ال ،المتابعة
limited1.  

مجلس الدولة ومحكمة النقض كل من بين  حول مسألة الجمع في الوظائف التباين وهنا يظهر 
من 1 /6ففي الوقت الذي يقر فيه الأول أن لا مبدأ عام في القانون ولا أحكام المادة  ،الفرنسية

سلطات الضبط الاتفاقية الأوروبية تفرض الفصل في المهام، فإن محكمة النقض أقرت بتمديده على 
 ،ليس ببعيد كان اĐلس الدستوري يتحفظ على مبدأ الفصل في الوظائف إلى وقت ،2الاقتصادي

 02الصادر في  هفي المسألة بمناسبة قرار  بتطبيقه على الجهات القضائية دون غيرها، إلا أنه أعاد النظر 
أين أكد القاضي الدستوري بتجاهل اللجنة المصرفية لمبدأ الحياد بجمعها لوظائف  ،2011ديسمبر 

  .3المتابعة والعقاب
والذي مقتضاه عدم ، 4 2012ديسمبر  07بل ذهب أبعد من ذلك في قراره الصادر في 

دستورية أحكام تجمع بين الإخطار التلقائي والحكم، الأمر الذي دفع المشرع إلى إجراء فصل المهام، 
الهيئة الجماعية من جهة، ولجنة العقاب من جهة أخرى، فيتميز : وتبني النموذج المزدوج والمتمثل في

لى التي تخطر فيها المرحلة الأو ف ،راحلʪلفصل في الم الاقتصاديسلطات الضبط الإجراء العقابي لدى 
تخطر نفسها تلقائيا، والتي تكون في غالب الأحيان بين يدي التشكيلة الجماعية  هيئة الضبط أو

ʬلثة وأخيرة  ومرحلة ،في المداولة غير المشاركتحقيق من اختصاص المقرر أخرى للمرحلة و  ،للهيئة
إلى الضبط القطاعية  سلطاتدفع وهو ما  ،الضبط القرار سلطةتتخذ فيها  ، أينالمداولة تتمثل في

لجنة  ا الفصل على مستوىذه دالحل، وقد تجستكرس هذا تمهيدا لأنظمتها الداخلية، إعادة النظر في 
الغرفة التحكيمية لدى و  ،5والتأديبية تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وذلك ϵنشاء الغرفة التحكيمية

  .124، مرجع سابق، ص"فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -  1                                                           
2- PERROUD Thomas,  op.cit.,  p. 745. 3- V. C.const., du 2 décembre 2011, Banque populaire Cote d’azur ( pouvoir disciplinaire de 
la commission bancaire), n°2011-200 QPC, JORF du 3 décembre2011, p.204, en ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 4-  C.const. Déc., 2012-286, QPC Société Pyrénées services et autres, JORF, du 08-12-2012, 
p. 19279 ; Voir, (M.-A.) Frison-Roche, « Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de 
celui du juge », D., n° 01/2013, p.p. 28-33. 5  -  يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ في 10-93رقم من المرسوم التشريعي  51راجع المادة ،.  
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مهمة العقاب، إلا أنه ما يعاب على هذا الفصل في المهام  تتوليان واللتان والغاز،لجنة ضبط الكهرʪء 
ʭقص، على خلفية أن رئيس الغرفة هو نفسه رئيس التشكيلة الجماعية التي تتولى المتابعة، مما  هأن

  .يستدعي تدخلا من المشرع لتعديل الوضع بما يضمن احترام مبدأ الحياد
لاسيما محكمة النقض  ،خطى الفقه القضائيو سي قد سار على Ĕج وهكذا يكون المشرع الفرن

 تجسد ،وإقرار النموذج لدى عدة سلطات للضبط ،ϵلحاحها على الفصل بين الهيئة الجماعية والعقابية
  .1للوظائف التنازعيةمن خلاله فصلا هيكليا 

سلطات الضبط الاقتصادي، والاعتراف لها بصفة  تكتسيهاكما أن صفة النيابة العامة التي 
 يخلق لا محالة حالة من ،في الدعاوى الجنائية المقامة ضد الشخص المتابع أمامها ،المدعي المدني

كما هو الحال ʪلنسبة ،  ، ويؤدي ʪلتالي إلى هدر مقتضيات حقوق الدفاعالإجراءاتتوازن في اللا
  .2اللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبته

 مشاركة المقرر في المداولة  - أ
يخلق شعورا بوجود حكم  مما ،من مؤثرات المساس بضمانة الحياد، مشاركة المقرر في المداولة

وهذا ضماʭ لمبدأ توازن  ،بين مهام التحقيق والتقرير، كما يقتضي مبدأ الحياد إعمال الفصل مسبق
 لافتراض إضرارهكم مسبق في القضية له علاقة بحعضو أي مشاركة وعليه يقع المنع على  ،القوى

 الاēام،التحقيق في القضية وجمع أدلة يجمع بين المقرر الذي كما هو الشأن بخصوص ،ϥحد أطرافها
وقد يؤثر في اتخاذ جرائي بين الخصوم، الإتوازن اللا منيخلق حالة  ، ممافي الحكم المشاركة لىإʪلإضافة 
مقرر لدى مشاركته ʪلتصويت، كما هو الشأن عدم رغم اولات، ناسب بمجرد حضوره في المدالقرار الم

انعقاد  كيفياتسلطات الضبط الاقتصادي فلم تشر النصوص المنشئة لها إلى   ʪقيأما  ،مجلس المنافسة
  .في الغالب غير منشورةتبقى  ، التيأنظمتها الداخلية والتي من المحتمل أن تنص عليها ،مداولاēا

الجزم على المشاركة، ففي مجال المنافسة نجد غموضا في أحكام الأمر رقم وفي الأغلب يقع 
 ،أو وجوده كعضو ملاحظ بعدم الإشارة إلى استبعاد المقرر في المداولة ،المعدل والمتمم 03-03

 وهذا بخلاف قانون المنافسة الفرنسي الذي، 3لمبدأ الحياد ēديدافسكوت المشرع حول المسألة يشكل 
                                                           1- PERROUD Thomas,  op.cit., p.p. 746-747. 2  -  يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق1993ماي  23، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم  40المادة ،.  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، "لمنازعات مجلس المنافسةالنظام القانوني "عمورة عيسى،  -  3
  .58، ص2006تيزي وزو،  كلية الحقوق، الجزائر،  -جامعة مولود معمري
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  : على أنه من القانون التجاري  L463-7-4° المادةورد في 
«Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint désigné par 
lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative sauf 
lorsque l'autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en 
application de l’article  L462-5.. . »1.                                           لنسبة لل نفس الأمرʪ لتحقيقات لدى سلطة ضبط الاتصالاتʪ في  الالكترونيةمقرر المكلف

 التأثير على بفرضيةيوحي  ، ممااستبعادهالذي لم يتم النزاعات المتعلقة ʪلتحكيم أو التوصيل البيني، 
 مسألة تقديم التقرير ية فأقتصر على الإشارة إلىللجنة المصرفالداخلي  النظامأما  ،2المداولةمخرجات 
محكمة أشارت فقد أكثر وضوحا، فيبدو في فرنسا الوضع أما ، فحسبوعرض نقاط النزاع  ،للمداولة
 1986ديسمبر  01من الأمر  25نص المادة  بشأن 1992ولأول مرة في تقريرها العام النقض 

لمقرر المحقق في ينص على إمكانية مشاركة االذي   ،الأخيرالمتعلق ʪلمنافسة، إلى رغبتها في تعديل هذا 
 .المداولة

ϥن مشاركة المقرر في جلسة الحكم للجنة  محكمة النقض الفرنسيةقضت  OURYوفي قضية 
الأوروبية لحقوق  الاتفاقيةمن ) 06(مقتضيات المادة السادسة و  يتوافقلا  )COB(عمليات البورصة 

ʪلتالي و  ،جراءات العقابية أمام اللجنةلإلتعديل  إجراءوهو ما أدى ʪلمشرع الفرنسي إلى  ،الإنسان
 ،2001/  05/ 15المؤرخ في  420 -2001تكريس مبدأ الفصل بين المهام بموجب القانون رقم 

   .3الجديدة تصاديةالاقالمتعلق ϕليات الضبط 
يعتبر مجرد مشاركة المقرر في المداولة بصوته  لمحيث  ،مجلس الدولة الفرنسيعليه سار  هو ماو 

لأن  ،)CMF(ضد مجلس الأسواق المالية  Didierخرقا لمبدأ الحياد، وهذا في قراره المتعلق بقضية 
أو أي إجراء ، لا تسمح له ϵجراء تفتيش أو حجز ،السلطات الممنوحة للمقرر لدى هذه الهيئة

لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  قبلتم تعيينه بعد إخطار اĐلس من  والذيالتحقيق،  ءقسري أثنا
 )COB( لنتيجةʪفي كما جاء  ،إنكارا لمبدأ الحياد يعدفي المناقشات والتصويت لا فمشاركته ، و

في اĐلس  أتخذهنفس الموقف و ، الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقيةمن ) 06(المادة السادسة نص 
تم  ʪلإضافة إلى قرار آخر ،)CNIL(بشأن اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحرʮت له قرار آخر 

                                                           1 - Art. L463-7-4° du code de commerce, version consolidée au 16 avril 2014, en  ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 2 - Art.3 de la décision 08/SP/PC/ 2002,  relative aux procédures en cas de litige en matière 
d’interconnexion et en cas d’arbitrage,  préc.  3  - ،58المرجع السابق، ص  عمورة عيسى.  
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إلغاء الجزاء التأديبي الذي اتخذته اللجنة المصرفية الفرنسية ضد بنك أجنبي لمخالفته لمبدأ  بموجبه
 .1الحياد

  دور القاضي الجزائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي انحصار حقيقة: المبحث الثاني
إلى جانب تدخلات سلطات الضبط الاقتصادي من خلال صلاحياēا التنظيمية والحدود 

سواء من حيث المضمون أو من حيث اĐالات، وكذا صلاحياēا في إصدار القواعد  ،المرسومة لها
واĐال الواسع في إعمال سلطتها التقديرية، نجد أن  ،وما تتسم به من ليونة في التدخل المرنة

الصلاحيات التنازعية ولاسيما القمعية منها، مؤسسة على منطق مغاير يمتاز ϥكثر صرامة وحزم، 
  . ʪلإضافة إلى الشمولية في الصرامة والإكراه

موع مجمكانية فرض العقوʪت على إ فهذه الصلاحية تتيح لسلطات الضبط الاقتصادي
للقطاع محل الضبط، وعدم المتعاملين والمتدخلين الاقتصاديين، حيال مخالفتهم للقواعد الضابطة 

ϥوامر هذه السلطات وإعذاراēا الموجهة إليهم، وʪلتالي تجد نفسها تحل محل القاضي الجزائي،   التزامهم
    .كمظهر لإقصاء هذا الأخير

لسلطات الضبط  التساؤل حول الخلفيات التي تعكس تخويل هذا الاختصاص القمعيوهنا يثار 
مقارنة ʪختصاص  إليه، كما سبق الإشارة ، على صعوبة تقبله دستورʮ)المطلب الأول( الاقتصادي

ʪلإضافة إلى  ،مقبولاأن منح سلطة غير القاضي هذه الصلاحية أمرا  اعتبارالفصل في النزاعات، على 
   ).المطلب الثاني( سلطاتهذه الصاء دور القاضي الجزائي في مواجهة حدود إق

  القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي تخويل الاختصاصالخلفيات التي تعكس : المطلب الأول
المخول لسلطات الضبط الاقتصادي توجها جديدا للسياسة القمعي  الاختصاصيعكس 

وذلك لتحقيق  ،من المنع والتجريم إلى الحضر والتغريمأين تحول دور الدولة التشريعية والاقتصادية، 
فمحدودية النظرة القضائية لمرونة وتقنية الأعمال، هي أسباب تبرر خلفيات  الفعالية الاقتصادية،

  .تخويل أهم وأخطر سلطة كانت حكرا على القاضي الجزائي
وترتيبا على ما سبق، نجد أنه من أهم الخلفيات التي يمكن الاستناد عليها لمنح الاختصاص 

الفرع (عدم تخصص القاضي في تفسير المخالفة الاقتصادية تكمن فيالقمعي لهذه السلطات الضابطة، 

                                                           1 - RIFFAULT (J), «Infractions boursières », RSC, n°3 juillet-septembre, Dalloz, 2001, 
p.p.596- 601. 
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فة إلى ، ʪلإضا)الفرع الثاني(، وعدم استجابة المتابعة الجزائية لمقتضيات الضبط الاقتصادي)الأول
  ). الفرع الثالث(السلطة العامة كأساس للسلطة القمعية  امتيازات

  عدم تخصص القاضي الجزائي في تفسير المخالفة الاقتصادية :الفرع الأول
في ردع المخالفات المتعلقة Đʪال الاقتصادي  ،لقد أثبت القضاء الجزائي عجزه وعدم فعاليته

وعدم إلمامه ϥمور الضبط  ،يمثل عدم تخصص هذا الأخير اعتباراتوالوقاية منها، وذلك لعدة 
الاقتصادي خاصة التقنية منها أهمها، وهو ما يرجع ʪلأساس إلى طبيعة التكوين القانوني البحت 

بغية تدعيم مبدأ  ،استحداث سلطات الضبط الاقتصادي إلى، الأمر الذي أفضى 1للقضاة
، ترجمه الطابع 2 القطاعات المضبوطةفي صورة شخصيات متخصصة في ذلك التخصص، يتجلى

  .3له سابقا التطرقالجماعي المختلط لتركيباēا البشرية كما تم 
خاصة ذات الطابع  ،في الفصل في الدعاوى المطروحة أمامه ʪلبطءكما يتميز القضاء الجزائي 

أثناء التعامل مع  ،القرار الصائب اتخاذالفني منها، وهو ما يتناقض وأساليب المرونة والسرعة في 
وتضخم  ،إذ تمثل ظاهرة التضخم التشريعي في مجال التجريم الجنائي ،المخالفات في اĐال الاقتصادي

عدد القضاʮ الجنائية العائق أمام العقوبة الجنائية، التي تفقد أثرها الرادع جراء التأخر في صدور 
، 4القانون الجزائيالقانونية التي يكفلها له  الأحكام، مما يؤثر ذلك سلبا على تمتع المتهم ʪلضماʭت

مع طبيعة النشاطات الاقتصادية بسبب  ،عدم توافق بعض العقوʪت الجزائية وتحديدا عقوبة الحبس مع
على اقتصاد السوق يتعارض والنظام  الانفتاحعدم فعاليتها في ردع التصرفات غير المشروعة، بحكم أن 

صادي، ʪلإضافة المتسم بتضخم التجريم في اĐال الاقت ،صاد الموجهالموروث عن نظام الاقت ،العقابي
  . 5تكييف الكثير من المخالفات كأفعال إجرامية تستحق العقوبةإلى عدم إمكانية 

في اĐال  إلى أن القضاء الجزائي لا يمكنه تحقيق الغاية الوقائية التي ēدف لها الدولة ʪلإضافة
الاقتصادي، والتي تتمثل في ضمان السير الحسن لهذا القطاع، وذلك لاقتصار هذا الأخير على توقيع 

تلجأ إلى الآلية الوقائية بداية، من خلال  الاقتصاديسلطات الضبط العقاب فقط، في حين نجد 
  .245، ص"بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           

،  في القانون، فرع قانون الأعمال الماجستير أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في اĐال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة -  2
  .13 - 12ص،  ، ص2007رة، بومرداس، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوق

  . عد إلى الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول للفصل الأول من الباب الأول -  3
  .04غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص  -  4
  .30جع سابق، صمحمد ʪهي أبو يونس، مر  -  5
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كسلطة إصدار الأنظمة، منح   ،الاعتماد على جميع الاختصاصات المخولة لها من قبل المشرع
وغيرها من الصلاحيات، ثم تنتقل إلى الأدوات  ،وكذا نظام الاعتماد ،التأشيرات، منح التراخيص

جزاء لمن تسول له نفسه ارتكاب أي فعل  ،فتكون هذه العقوʪت أداة مكنها إʮها المشرع ،الردعية
  .1من شأنه المساس ʪلسير الحسن للسوق

الاقتصادي، نجد  ساحة الحرية المبسوطة لكل من القضاء وسلطات الضبطتقدير م إلىورجوعا 
ومبدأ التفسير الحرفي والضيق للتشريع الجنائي،  ،ما يقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوʪتأن الأول دائما 

جاءت على وجه عام  ،النصوص المنشئة للسلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي أنفي حين 
تتمتع đامش متسع في تقدير المخالفات  الأخيرةهذه من مرنة، الأمر الذي جعل  وبعبارات

  .           العديد من الحلول التي يمكن اتخاذها في صدد ممارستها الضبطية استيعابوالعقوʪت، وʪلتالي فرضية 
يتضح أن القاضي الجزائي لا يلعب إلا دورا ʬنوʮ ومؤقتا، يرتبط دائما  ،وعلى هذا الأساس

ة الموجودة قبرأي سلطة الضبط المختصة تقنيا في هذه المسائل، كوĔا أعلم ʪلمتعاملين بحكم العلا
  .2بينهم

  عدم استجابة المتابعة الجزائية لمقتضيات الضبط الاقتصادي :الفرع الثاني
العقوبة التي توقعها سلطات  نM – A » .  « Frison - Rocheϥالأستاذةعلى حد تعبير 

تتسم بشكل أكثر فعالية ومرونة وسرعة مقارنة ʪلجزاءات التي يوقعها القاضي،  ،الضبط الاقتصادي
فعقوبة سحب التراخيص أو الاعتمادات، أو المنع من دخول أو ممارسة المهنة تكون أكثر وقعا 
وإضرارا من عقوبة فرض الغرامة مهما كان مبلغها، أو عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، وهو ما أعتمده 

المتعلق  1986/  09/ 30المؤرخ في   1067-86تعديل القانون رقم  إلىلفرنسي حين لجأ المشرع ا
تدعيم الصلاحيات العقابية التي يملكها اĐلس العالي للسمعي وذلك ب ،ʪلاتصالات السمعية البصرية

أو تخفيض مدته أو سحبه وهي العقوبة  ،البصري، والتي يتعلق معظمها بحالات وقف الترخيص
 .3ر شدةالأكث

فمقتضيات الضبط الاقتصادي تستدعي أن توكل لسلطات الضبط الاقتصادي مهمة الرقابة 
  . 25، ص، مرجع سابق"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي"عيساوي عز الدين ،  -  1                                                           

2 - FRAISON-ROCHE (M-A), « Le juge de marché », RJC, n°spécial (juge d’économie), 
2002, p. 52. 3  - 301خرشي إلهام، مرجع سابق، ص. 



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الأول الباب  
 

137  

من أجل التدخل بصفة آنية فورية  ،، بوضع مجموعة من الآليات والقواعد المرنة1على الحياة الاقتصادية
الأعوان بين ، وʪلتالي إعادة التوازن تضبطهخرق يمس ʪلقطاع الذي  لللتصدي لك ،ودائمة

في ظل الطابع الخصوصي للمخالفات  ،الاقتصاديين، وهو ما يتعذر على المحاكم الجزائية تحقيقه
طرق احتيالية متطورة،  إتباعالاقتصادية مقارنة ʪلجرائم العادية، فعامل التعقيد وما يتيحه من فرص 

كما أن   ،2وإثباēا تجعل من المتعذر على القاضي الجزائي صاحب التكوين القانوني البحت مسايرēا
قد تؤثر على المسار المهني للمتهم خاصة الاقتصادي  ،الآʬر الجانبية التي تتركها العقوʪت الجزائية

الذي يسجل في صحيفة السوابق  ،لإدانةإذ يتعلق الأمر ʪلوصمة الإجرامية بسبب حكم ا ،3منه
وعدم جدواها في ردع  ،أين أصبح مؤخرا يفضل الابتعاد عنها لمساسها بحقوق الإنسان، 4العدلية

في تجسيد الضماʭت القانونية التي يكفلها  صالنق إلى ʪلإضافة، 5الأعوان الاقتصاديين المخالفين
، 6مما أجبر العديد من التشريعات الحديثة على وضع بدائل للعدالة الجنائية ،القانون الجنائي للمتهم

 ،الغير ماسة لا ϥمن وكيان الدولة ولا بوصفها تصرفا مجرماو  ،الجرائم القليلة الخطورة ʪستبعادوذلك 
 .7القانون الجنائي إلى نطاق القمع الإداري مجالمن 

هذا ويعد إجراء نشر العقوبة من الأهمية بمكان في مواجهة الكل، فإذا كان النطق ʪلعقوبة من 

                                                           1 - BOY (L), « Réflexions sur le droit de la régulation, (à propos du texte a M-A FRISON-
ROCHE) », D, n° 37, 2001, p. 3033. 2  - ال الاقتصادي"، مزهود حنانĐفي القانون الخاص،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير"التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من ا

    .263كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص،  .123، ص2008جيجل، كلية الحقوق ، جامعة   ،قانون السوق: تخصص
ت العربية المتّحدة راسة مقارنة في دولة الإماادر : حرية قصيرة المدةلالعقوʪت السّالبة ل لي، بدائلالعنت شد الخديمامحمد ر  مجاس -  3

  .82ص ، 2000 رة،هالقا العربية، ضةهالن دار  ومصر وفرنسا،
  .04غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  -  4
  .123المرجع السابق، ص ،مزهود حنان -  5
، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادية "Ϧثير التحول الاقتصادي على التجريم في مجال المنافسة"بوقرين عبد الحكيم،  -  6

  .264، ص2012ديسمبر  01، و نوفمبر 30جيجل، يومي  سية، جامعةعلى المنظومة القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السيا
أثر ل تقى الوطني حو ل، الم"ئيةاالمصالحة الجز  قطري نيدية عليئات إدارية تقهئي لصالح از الجاستبعاد القاضي "،نود حناهمز  -  7

 01، ونوفمبر 30 ، يوميلالسّياسيّة، جامعة جيج مو للعق وايّة الحقو لى المنظومة القانونيّة الوطنيّة، كلالاقتصادية ع التّحولات
  .247، ص2012ديسمبر 
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يكون في جلسات  ،، فإن النطق ʪلعقوʪت أمام سلطات الضبط الاقتصادي1طرف القاضي علنيا
 06-95كانت الجلسات أمامه علنية في ظل الأمر   ، أينسرية بصفة عامة ʪستثناء مجلس المنافسة

، ولكن في ويجعلها علنيةالمعدل والمتمم  03-03بموجب الأمر رقم  ، بعدما يتراجع المشرعالملغى
فمن الملائم جعل  ،الغالب يتم النشر في مواقع هذه السلطات على الانترنت أو بواسطة الصحف

ء ما ʪستثنا ،النشر إجراء نظامي ʪلنسبة لكل قرارات سلطات الضبط الاقتصادي الموقعة للجزاءات
  .على الأسواق أو النظام الاقتصادي العام ايكون منها مضرا أو فيه خطر 

العون انتقاما من  ،وđذا تكون غاية سلطات الضبط الاقتصادي لا تنشد المعاقبة فقط
 الآخرين ينخالفة، بل تنتظر نتيجة أخرى وهي ردع الأعوان الاقتصاديالمارتكب  الذي الاقتصادي

بمنح  لا يقاسنجاح الضبط الاقتصادي فللآخرين، إĔا تقدم عبرة  ،من أفعالتكرار ما اقترفوه  عن
الوقائية للغاية  الأخيرةبمدی تحقيق هذه  وإنما ،سلطة توقيع العقاب الاقتصاديسلطات الضبط 

  .المرجوة منها
  السلطة العامة كأساس للسلطة القمعية امتيازات  :الفرع الثالث

ʪلسلطة القمعية لسلطات الضبط  الاعترافبجانب ما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن 
 مساسهاوʪلتالي عدم  ،حكام الدساتير وكذا القضاء الدستوريمتها لأءملاالاقتصادي، من خلال 

 تتعداه لتشكلبل  ،فحسب ثل وسيلة أساسية للعمل الإداريفهي لا تمبدأ الفصل بين السلطات، بم
  .السلطة العامة امتيازاتمظهرا من مظاهر ممارسة 

فقد أكد اĐلس الدستوري الفرنسي Ϧسيسه للسلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي على 
الخاص بدستورية الجزاء الإداري لهذه السلطات الصادر  هقرار  بموجب، 2السلطة العامة امتيازاتفكرة 

بمناسبة الجزاءات الصادرة عن اĐلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية،   ،19893جانفي  17في 
المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها : " ϥن، المعدل والمتمم، 155-66من الأمر رقم  285/01المادة عليه وهو ما تنص  -  1                                                           

القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية ، غير خطر على النظام العام والآداب العامة ، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها 
  ".أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة ، وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية

إلى فكرة امتيازات  أشار اĐلس الدستوري الفرنسي في قراراته عند Ϧسيسه لفكرة السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلةفقد  -2
 بين الفصل مبدأ مآل المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة"، عيساوي الدين عز: ، أنظر في ذلك.السلطة العامة

  .214، مرجع سابق، ص"السلطات
3- Décision du conseil constitutionnel N°88-248 DC du 17 Janvier 1989, Citée par : 85، ص1996ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، : ، القانون الإداري الجزائي ءمحمد سامي الشوا.   
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فيما يخص السلطات المخولة للجنة  ،1989جويلية  28كما أكده أيضا في قراره الصادر في 
، حيث أقر ϥن تمتع سلطات الضبط الاقتصادي ʪلسلطة )COB(عمليات البورصة الفرنسية 

طالما  ،ين السلطات، والذي لا يعد سوى قاعدة ذات قيمة دستوريةلا يمس بمبدأ الفصل ب ،القمعية
  .1السلطة العامة امتيازاتأĔا تمارس نشاطها في إطار 

هي ممارسة لامتيازات ، لسلطات الضبط الاقتصادي المعهود đافالسلطة القمعية وعليه، 
، يضطلع đاطبيعة المرفق العام والمهمة التي  حسب نطاقهاالسلطة العامة من حيث التأسيس، وتجد 

هذا القرار ف، Soc varoise de transportمجلس الدولة الفرنسي في قضية  و ما سلكههو 
يهدف إلى المعاقبة على المخالفة للقوانين والأنظمة أو الأخطاء  ،جراءا قمعيا بحتاإ يعدالإداري 
قرار تتخذه الإدارة في  بصورةالعقوبة الإدارية يمكن أن تكون ف ،من جهة أخرىو ، من جهة  التأديبية
منها لتحقيق  تطلعا، لهاالتقليدية الممنوحة  الامتيازات ضوءوعلى  ،السير العادي للمرفق العامإطار 

  .2من أجلها وجدتالمهام والأهداف التي 
  دور القاضي الجزائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي حدود إقصاء: المطلب الثاني

 أنظمتها القانونية إيطاليا، وألمانيا، والنمسا، التي Ϧخذ على غرار عن الدول  العديد خلافعلى 
فإن منظومتنا القانونية لا  ،إدارية وأخرىتقسمها إلى جرائم جنائية إذ في تقسيم الجرائم،  ʪلثنائية

النصوص القانونية ما تضمنته بعض  إلاما يخص نظرية العقوʪت الإدارية، فيمتكاملا  تعرف نظاما
 إقصاء من وما تجسده هذه الأخيرة ،الاقتصاديالمتعلقة بسلطات الضبط  تلك لاسيماالمتفرقة، 

فتح اĐال أمام هذه وʪلتالي  تؤول لاختصاصه، تعن بعض اĐالات التي كان ،قاضي الجزائيلل
  .ةالقضائي الاختصاصاتالعديد من لتحل محله في ممارسة السلطات 

التي تفرض على سلطات الضبط  ،في مجموعة المخالفات المادية الإقصاءوتتجلى مظاهر هذا 
دون النظر إلى قصد الجاني أو الركن المعنوي  ،لتدخل بمجرد وقوع الخطأ المادي للمخالفةاالاقتصادي 

ساس لممارسة هذا الاختصاص سلطة توقيع العقوʪت الإدارية كأ، وفي )الأول الفرع(للمخالفة المقترفة 
  ).الفرع الثاني(والعقوʪت غير المالية  العقوʪت المالية،: حدى الصورتينالتي Ϧخذ إالقمعي، و 

  :كذلكوأنظر   ،.87محمد سعد فودة،، المرجع السابق، ص -  1                                                           
SALOMON (R), « La réforme de la procédure de sanction de la COB du 1er Aout 2002 », 
RDP, N°5, 2000, p.312. 2  - ،مذكرة لنيل الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، كلية "السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة"رضواني نسيمة ،

  .24، ص2010قوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الح
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  الضبطية عن طابعها الجزائيتحويل المخالفات : الأول الفرع
 ،الاقتصاديتتمثل المخالفات التي خول المشرع الجزائري صلاحية قمعها إلى سلطات الضبط 

بمجرد  ،المختصة التدخل الاقتصاديسلطات الضبط  ىفي مجموعة المخالفات المادية التي تفرض عل
الذي يشكل  ،عنوي للمخالفةوقوع الخطأ المادي للمخالفة دون النظر إلى قصد الجاني أو الركن الم

حصر وقد  ،1الخطأوبين الشخص الذي صدر منه هذا  ،الرابطة النفسية التي توجد بين الخطأ ونتائجه
والتي تختص بقمعها سلطات الضبط  ،التي ترتكب في اĐال الاقتصادي المشرع المخالفات

، وسلطة ضبط )أولا(المنشأة لضبط أكبر المرافق الاقتصادية والمتمثلة في مجلس المنافسة  ،الاقتصادي
  ).ʬلثا(، ولجنة ضبط الكهرʪء والغاز )ʬنيا( والاتصالات الالكترونيةالبريد 

  مجلس المنافسة لاختصاص التي تؤولخالفات الم/ أولا
، سن عدة قواعد قانونية 2حرصا من المشرع على ضمان تنافس صحيح ومشروع في السوق

من خلالها مراقبة كل الممارسات المنافية للمنافسة والمعاقبة يتم أساسية لتأطير هذه اللعبة التنافسية، 
   .3ومن أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة ،ه المسالة ذات بعد دوليذهعليها، إذ أضحت 

  ،ة قمع مخالفات الإخلال ʪلمنافسةخول المشرع الجزائري Đلس المنافسة صلاحيهذا وقد 
وقد تم ، 4كوظيفة جزائية تشكل ثورة على النظم الكلاسيكية، وبمثابة اختراع لقانون جزائي للأعمال

ترتكب من والتي  ،5وذلك لصعوبة حصرها في تشريع المنافسة ،لا الحصر المثالتحديدها على سبيل 
، والتجميعات )ب(، الممارسات التعسفية )أ(ات المحظورة تفاقالالا من وتخص كطرف المؤسسات، 

 ).ج(الاقتصادية غير المشروعة 
 الاتفاقات المحظورة   - أ

أبسط صورها  يظهرالاتفاقات المحظورة من أقدم وأخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تعد 
، ونظرا لامتداد هذا المفهوم رأى بعض فقهاء في الاتفاقات التي تحدث إختلالات بقواعد المنافسة

، 2007لعربية، الإسكندرية،دراسة مقارنة، دار الجامعة ا: محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية -  1                                                           
  .188ص
، منشورات بغدادي للطباعة 04/02وقانون  03/03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر   - 2

  .23، ص2010والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .186، ص2013الجزائر، تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دار هومة،  -  3
  .70،لبنان،ص2019، 33مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد " السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر"سلطان عمار،-  4
  .، مرجع سابق، المعدل والمتمم03-03من الأمر  7و 6المادتين  -  5
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أن يتم قصر هذا الاتفاق على ما يتم بين التجار دون سواهم، بغرض تقييد المنافسة وهو ما  ،القانون
  .1يعد المفهوم الضيق للاتفاق المحظور

يهدف أو يمكن أن يهدف  أتفاقوأعتبر أن كل  ،أما المشرع الجزائري فقد تبنى المفهوم الواسع
أن تكون الممارسة محصورة  اشتراطه، مع الأطرافمحظورا دون النظر إلى  اتفاقايمثل  ،تقييد المنافسةإلى 

ثة شروط، ابتداء بوجود وقد حدد لذلك ثلا ،2أو الاستيراد أو التوزيع أو الخدمات الإنتاجفي نشاط 
سببية بين الاتفاق الالعلاقة ، ʪلإضافة إلى توافر )2(، وأن يهدف ذلك إلى تقييد المنافسة )1( اتفاق

   .)3(المحظور وتقييد المنافسة 
  وجود اتفاق -1

من المعلوم أن الاتفاق في أحكام القانون المدني يقصد به تطابق إرادتين بمنح أو بفعل أو عدم 
 M.C.Boutard-Labarde et G.Canivetأو كما جاء حسب رأي كلا من ، 3فعل شيء ما

، والتي تملك القدرة الذاتية 4البعضوهو تطابق إرادتين أو أكثر بين مؤسسات مستقلة عن بعضها 
في  الانخراطإلى ، بمعنى انصراف إرادة كل مؤسسة معنية تتمتع بسلطة القرار ،بسط سلوكياēا ىعل

قالب مشترك يشكل سلوك جماعي Đموعة من المؤسسات، مما قد يؤثر على الاستقلالية المعترف đا 
  .5لكل منها

شكل على  مكتوʪ ،6ياصريحا أو ضمنسواء كان طبيعة هذا الاتفاق،  وهذا بغض النظر عن
وتفاهمات حول عرقلة  ،أو شفوʮ، حقيقيا أو عبارة عن أعمال مدبرة أو ترتيبات، 7اتفاقات عضوية

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في "12-08والقانون  03-03الأمر المركز القانوني Đلس المنافسة بين " براهمي فضيلة،  -  1                                                           
   .86، ص 2010القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

  .، مرجع سابق، المعدل والمتمم03-03من الأمر  02المادتين  -  2
  .المرجع السابق،  ومتمم ، معدل58-75من الأمر رقم  54لمادة ا -  3

4- FRISON ROCHE Anne-Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
FRISON- ROCHE Marie Anne et PAYET MARIE- Stéphane, Droit de la concurrence, 2EME 
Dalloz, Paris. 2020, p. 150.  5  -  ،صري نبيلʭ " م "الممارسات المقيدة للمنافسةآليات حماية السوق منʮالملتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك، أ ،

  .141، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص2009نوفمبر 18و 17
  .، مرجع سابق، المعدل والمتمم03-03من الأمر  06 ةالماد -  6
، مرجع سابق، ص )"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي( الجزائري الممارسات المنافية للمنافسة في القانون " كتو محمد الشريف، ، - 7

  .140-130ص، 
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كما لا يهم إن كان الاتفاق عمودʮ تم إبرامه بين عونين اقتصاديين يتواجدان في وضعيتين  ،السوق
  .1مختلفتين في التوزيع أو الإنتاج، أو أفقيا، تجسد في اتفاق مؤسستين من نفس الطبقة الاقتصادية

  تقييد المنافسة   -1
هذا الأخير على أن يؤثر ستدعي ذلك ي، رظدائرة الحأنه ضمن  الاتفاقيمكن الحكم على حتى 

، وʪلتالي فالأفعال المعاقب بصفة قطعية أو احتمالية، بصفة حقيقية أو افتراضيةاللعبة التنافسية سواء 
ومن  ،2هي التي تستهدف ʪلأساس عرقلة أو الحد أو الإخلال ʪلمنافسة ،عليها في هذا الصدد

، أو اقتسام قاص من عدد المنافسين في السوق،كالحد من الدخول فيهتفاق يرمي إلى الإناصورها كل 
أو يحد من استقلاليتهم في اتخاذ القرار، أو يخل ʪلمساواة في شروط  مصادر التموين أو اقتسام السوق،

  .3الإنتاج
  العلاقة سببية بين الاتفاق المحظور وتقييد المنافسة  -2

يجب أن يكون الضرر الذي لحق بحرية المنافسة ʭتج  للوقوف على حقيقة هذا الشرط الجوهري،
علاقة سببية بين عملية التشاور التي  وهو ما يقتضي وجودالمبرم بين الأطراف المتواطئة،  الاتفاقعن 

على حرية المنافسة والمساس  ،وبين ما ينتج عن هذه العملية من آʬر سلبية ،أطرافعدة تجري بين 
 .4بقواعد حسن سير السوق

  الممارسات التعسفية  -ب
ϥ لمنافسةʪ من قبيل الممارسات  ،ساليب أخرىبجانب الاتفاقات المحظورة قد يتم المساس

أين تتعسف  ،قوة الاقتصادية في سوق معينال تحوزبعض المؤسسات التي إليها تلجأ التعسفية التي 
التعسف في وضعية  :هيو ϩخذ هذا التعسف ثلاثة صور وهذه الأخيرة في استغلال هذه القوة، 

                                                           1  - ʪ بين مو الذي يبر هالعمودي ف قمؤسسات متنافسة تمارس نفس النشاط، أما الاتفا بين مالذي يبر  ذلكفقي الأ قلاتفايقصد 
Ϧثرّ المنافسة الحرةّ ʪلممارسات مدى "مسعد،  لى نفس مستوى النشاط الاقتصادي في الإنتاج؛ جلالع مؤسسات لا تقع

م السّياسيّة، جامعة مولود معمري، تيزي علو والق يّة الحقو لك  ،لالأعما ن، فرع قانو نالقانو  ه فيارجة دكتور د ل، رسالة لني"جاريةتّ ال
  :، أنظر كذلك.60، ص2012 وزو،

-FRISON ROCHE Anne-Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre 
FRISON- ROCHE Marie Anne et PAYET MARIE- Stéphane, Droit de la concurrence, 2EME 
Dalloz, op.cit., p.152. 2  - 60ص، 2002،الجزائر،  2 عدد ، دارةإ ةلمج ،"منافسةلل المنافية الممارسات" ،فشري محمد كتو.   

  .، مرجع سابق، المعدل والمتمم03-03من الأمر  06 ةالماد -  3
  .145، المرجع السابق، ص"آليات حماية السوق من الممارسات المقيدة للمنافسة" ʭصري نبيل،  -  4
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البيع ϥسعار ʪلإضافة إلى ، )2(وضعية التبعية الاقتصادية ، التعسف في ال)1(الهيمنة على السوق
  ).3(مخفضة تعسفيا

  التعسف في وضعية الهيمنة على السوق -1
، وكذا المرسوم )ملغی( 06- 95سبق الإشارة إلى هذه الممارسة من خلال أحكام الأمر رقم 

المعدل  03-03النص عليها ضمن الأمر  يد أعثم اللذان تم إلغاءهما، 3141-2000 التنفيذي رقم
لم يعط المشرع مفهوما محددا للتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق، بل والمتمم، إلا أنه 

ʪلإشارة إلى وضعيات الهيمنة، والتي يقصد đا الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على  ىاكتف
م قيام منافسة فعلية ونزيهة فيه، والتي من شأĔا الوقوف عائقا أمامركز قوة اقتصادية في السوق المعني، 

فسيها أو زʪئنها أو إلى حد معتبر تجاه منا ،الأمر الذي يمنحها إمكانية القيام بتصرفات انفرادية
المعدل والمتمم إلى بعض الحالات التي يمكن أن  03-03من الأمر  07ت المادة وقد أشار ، 2ممونيها

  .تنتج تعسف عن هذه الوضعية
أحدهما يتمثل في نسبة الهيمنة على : وقد أشترط المشرع لإثبات هذه الممارسة توافر معيارين

العون الاقتصادي على نسبة معتبرة من السوق  ه، ويتجسد في الوضع الذي يسيطر فيالسوق
سواء للسلعة أو الخدمة، حتى وإن تعذر تحديد مجال هذا السوق لعدم استقراره على مفهوم  ،المرجعي

واضح، إلا أنه يمكن استخلاص أهم عناصره، من شاكلة اĐال الجغرافي، السلعة أو الخدمة المتميزة 
المشرع ʪلأصناف المتجانسة، وعنصر الزʪئن والعملاء المحدد لنوعية بقابلية الحلول، أو كما وصفها 

  .3الطلب
ي جانبا ʪلإضافة إلى متطلب الانفراد ʪلهيمنة على السوق واستغلالها، وقد أورد المشرع  الجزائر 

، وذلك من خلال تصرف العون الاقتصادي المهيمن على السوق بخلاف من تطبيقات هذه الممارسة
رية التنافسية، كتطبيقه لشروط دون مراعاة لعنصر التكافؤ في مواجهة الشركاء التجاريين، مقتضيات الح

سواء كانت هذه  ،وإدراج خدمات إضافية ليس لها أية صلة بموضوع العقد المبرم مع هؤلاء الشركاء
 Ϧسيسالخدمات على حسب طبيعتها أو مراعاة للأعراف التجارية، فضلا عن رفضه البيع بدون أي 

الاقتصادي في وضعية  نالعو  نأ يحدد المقاييس التي تبين، 14/10/2000، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  - 1                                                           
  .18/10/2000، مؤرخ في 61 عدد ،ج.ج.ر.يمنة، جفي وضعية اله فالموصوفة ʪلتعس الالأعم يمنة وكذا مقاييسه

  .، مرجع سابق، المعدل والمتمم03-03من الأمر  فقرة ج/03 ةالماد -  2
  .97، المرجع السابق، ص"12-08والقانون  03-03المركز القانوني Đلس المنافسة بين الأمر " براهمي فضيلة،  -  3
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المنصوص عليها في  ،ضمن الإعفاءاتالتي تندرج الأفعال والتصرفات  بعيدا عن  وهذا دائما، 1قانوني
  .المتممل و المعد 03-03عن الأمر رقم  9المادة 

 التعسف في الوضعية التبعية الاقتصادية  -2
المعدل والمتمم، نجد أن المشرع  قد عرفها  0-03من الأمر  )د(ة الفقر  ʪ03ستعادة نص المادة 

إذا أرادت رفض التعاقد ʪلشروط التي  ،على أĔا العلاقة التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل
ويتحقق ذلك من خلال تواجد الزبون في  ،2مؤسسة أخرى، سواء كانت زبوʭ أو مموʭ اتفرضها عليه

أو لحصته في  أو التقنيات التي يستعملها ،بحكم العلاقة التي يحتكرها هذا الأخير ،حالة تبعية للممون
حتى ضغط الضائقة  ،السوق المعنية، ʪلإضافة إلى العقود طويلة المدى التي يعرضها الممون للزبون

خلال المعاكس، بمعنى الممون تجاه الزبون، من  ʪلاتجاهتحول التبعية تكما قد   المالية لهذا الأخير،
عتبارا للدور البارز الذي يلعبه الظهور لمراكز الشراء العظمى، والتي تمتلك القوة في شراء المنتوج، ا

ʭهيك عن بعض الحالات التي أعتبرها المشرع استغلالا  ،3منتوج الممونالزبون في عملية تسويق 
  .لوضعية التبعية

  البيع ϥسعار مخفضة تعسفيا  -3
المتعلق ʪلأسعار  12-89ه الممارسة في ظل كل من القانون ذسبق وأن تناول المشرع ه

من  12بموجب المادة و ، إلا أنه 4وعرفت آنذاك بمصطلح البيع ʪلخسارة ،الملغى 06-95والقانون 
يحظر عرض الأسعار أو : "المعدل والمتمم التي تنص على أنهالمتعلق ʪلمنافسة  03- 03الأمر رقم 

ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق إذا 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من الأمر  07 ةالماد -  1                                                           

  .المرجع نفسهمن  فقرة د/04 ةلمادا -  2
  .70-69، المرجع السابق، ص ص، شيخ أعمر ʮسمينة -  3
ممارسة مقيدة للمنافسة، يخضع لأحكام الأمر  فضة تعسفيا عن البيع ʪلخسارة، إذ يشكل البيع الأوليتميز البيع ϥسعار مخ -  4

المتعلق  02- 04المتعلق ʪلمنافسة، بينما يكيف البيع ʪلخسارة ϥنه ممارسة تجارية غير شرعية تخضع لأحكام القانون رقم  03-03
 19خلال نص المادة  ʪلقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، كما يقتصر هذا الأخير على نشاط إعادة البيع ويتبين ذلك من

، أما البيع ϥسعار مخفضة ..."سعر الشراء ʪلوحدة المكتوب على الفاتورة... يمنع إعادة بيع سلعة" إذ استعمل المشرع عبارات 
تعسفيا يتعلق بنشاط اقتصادي واسع، إذ يتضمن عمليات الإنتاج والتحويل والتسويق، أما فيما يتعلق ʪلأسعار يمكن أن يكون 

من سعر  أدنىساوي أو أقل من التكاليف ʪلنسبة للبيع ϥسعار مخفضة تعسفيا، بينما في البيع ʪلخسارة يشترط أن يكون السعر ي
التكلفة، ʪلإضافة إلى أن البيع ϥسعار مخفضة تعسفيا ممارسة مقيدة للمنافسة، فالاختصاص يؤول Đلس المنافسة للنظر فيها، بينما 

  .رية من اختصاص القضاءالبيع ʪلخسارة ممارسة تجا
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مؤسسة أو عرقلة أحد  إبعاديمكن أن تؤدي إلی  أوكانت هذه العروض أو الممارسات ēدف 
  ."منتوجاēا من الدخول إلى السوق

 لإنتاجاϥن البيع ϥسعار منخفضة عن سعر تكلفة  ،منه اعتقاداقد يظلل المستهلك  ما  ووه
التحويل والتسويق هي في صالحة، ولم يدرك أن ذلك مؤقتا، إنما الهدف منه هو استبعاد منافسين و 

آخرين من أجل الاستحواذ على السوق، ثم العودة إلى السعر العادي لهذه السلع، وعن تطبيقات 
هذه الممارسة، نجد أن أغلبها يتم ʪلمراكز الكبرى للتوزيع، أين يتم عرض السلع والمنتوجات ϥسعار 

لفقه أن يطلق على هذه الممارسة جد مغرية، مما يجعل الزʪئن يندفعون نحوها، وهو ما أدى ببعض ا
ببطلان كل التزام أو ليس هذا فحسب بل أقر المشرع  ،1"جزيرة من الخسائر في محيط من الأرʪح" ب

  .2اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق đذه الممارسة
، 3يجب أن يكون البيع أو العرض موجها للمستهلك ،والتي يفهم منها أنه لقيام هذه الممارسة

مستبعدا بذلك كل علاقات البيع التي تتم مع ʪقي المؤسسات والأعوان الاقتصاديين، لما لها من 
 ةارسيتم مموأن  فضلا عن أن المستهلك هو محور العملية الاقتصادية، ،لمنافسةانعكاسات سلبية على ا

وϥقل من تكلفة المنتوج، وهنا المشرع أحسن ما  من طرف مؤسسة ،للأسعار هذا البيع أو العرض
وحظر حتى عرض الأسعار وبمختلف  ،فعل عندما وسع من نطاق الفعل المادي لهذه الممارسة

السعر بشكل  تخفيض ʪلإضافة إلى، 4أشكاله، وما قد يشكله هذا التصرف من إغراء للمستهلك
من الدخول إلى  ما ، وهو ما يؤدي إما إلى إبعاد مؤسسة5مما يؤدي إلى المساس ʪلمنافسة ،تعسفي
احتكار، وإما عرقلة دخول منافسة، للتمكن من تشكيل وهي بطبيعة الحال مؤسسة  ،السوق

  .منتوجاēا إلى السوق، وهنا لم يشترط المشرع اجتماع الحالتين
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، "03-03والأمر  06-95المركز القانوني Đلس المنافسة بين الأمر " ʭصري نبيل، - 1                                                           

  .98، ص 2004فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .مرجع سابقمعدل ومتمم، ، 03-03من الأمر  13 ةلمادا -  2
يقصد ʪلمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجاʭ، سلعة أو خدمة للاستعمال النهائي من أجل تلبية  -  3

، المؤرخ 03-09من القانون رقم  3المادة : ، أنظر في ذلك."حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
  .2009مارس  05، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.ة المستهلك وقمع الغش، ج، يتعلق بحماي2009فيفري  25في 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من الأمر  12 ةلمادا -  4
ق الحقو  يّةلك ،هلكالمست وحماية المنافسة لحو  الوطني تقىلالم مالأع، "البيع ϥسعار منخفضة تعسفيا"آيت منصور كمال،  - 5

  .138 -137ص .، ص2009نوفمبر  19و 18 ميرة، بجاية، يومي نالاقتصادية، جامعة عبد الرحما مو لوالع
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للإشارة وأن الفقه أضاف شرط وجوب أن يكون المشروع مسيطر على السوق، وهو ما لم 
  .1الفرنسينظيره ϩخذ به لا المشرع الجزائري ولا 

  التجميعات الاقتصادية غير المشروعة  -ج
من خلال قانون المنافسة  ،الاقتصادي أبرز المحاور التي تناولها المشرع الجزائرييشكل التجميع 

لجميع أو جزء جزء من أصول المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وذلك في شكل شراء  القانتفهو يعبر عن 
  .2من أسهم المؤسسة، وهو ما يتيح وجود وإنشاء تركيز اقتصادي في السوق

، أو إنشاء مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندماج ك: صور عدةجميع تال وقد يتخذ
، أو ممارسة المراقبة على تؤدي وبصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة ،مؤسسة مشتركة

حكم الفعلي في تمتى أدى إلى ال ،ةمشروعغير المارسة هذا في حكم الميعد إذ  ،3مؤسسة أو أكثر
  :توفر الشروط التاليةوهو ما يتوقف على المساس بحرية المنافسة، ʪلتالي و  ،السوق

أن يكون تجميع من شأنه المساس ʪلمنافسة، ولاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة ما على  - 
   ؛السوق

   ؛عن المبيعات أو المشترʮت المنجزة في السوق المعنية% 40أن يرمي التجميع إلى تحقيق حد يفوق  -
   ؛4مجلس المنافسةقبل أن ينجز هذا التجميع بدون ترخيص من  -

من خلال اكتفائه بذكر  ،وهنا نستشف أن المشرع الجزائري قد سار على خطى نظيره الفرنسي
  .ا التجميع الاقتصادي، دون التطرق توضيح لعمليات هذه الأخيرةهالأشكال المحتمل أن يتخذ

الاقتصادية تتخذ في العموم إحدى صور التجميع  تبقى الإشارة في الأخير أن التجميعات
  .5الأفقي، العمودي، أو التنويعي، وهذا بناء على المركز الاقتصادي لأطراف المتمركزات الاقتصادية

  .284، ص2004محمد سليمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، الإسكندرية،  -  1                                                           
للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر الشناق معين فندي، الاحتكار والممارسات المقيدة  - 2

  .186، ص2011والتوزيع، الأردن، 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق، 03-03من الأمر  15 ةلمادا -  3
  المرجع نفسهمن  17،18،61 وادلما -  4
( مؤسستين متنافستين ʭشطتين في نفس اĐال الاقتصاديمنها التجميع الأفقي الذي يتم بين : فلهذه الأخيرة عدة أنواع -  5

، كما قد يكون أيضا بين مؤسستين تؤدʮن نفس الخدمة، كما هو الحال في مجال الإعلام، وكذا التجميع العمودي )منتج-منتج
 في حين يقع التجميع أين يعمل أطراف هذا الأخير على مستوʮت مختلفة من التطور الاقتصادي، كالتجميع بين المنتج والموزع،

التنويعي بين مؤسسات تمارس نشاطات مختلفة، كالتجميع الوارد بين مؤسسة منتجة للمواد الغذائية مع مؤسسة أخرى منتجة 
  . للمشروʪت الغازية وتكون هذه المؤسسات لا تربطها أية علاقة من قبل
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  والاتصالات الالكترونيةسلطة ضبط البريد  لاختصاصالتي تعود خالفات الم/ ʬنيا
لرقابة كل تصرف في  والاتصالات الالكترونية،استحدث المشرع الجزائري سلطة ضبط البريد 

مخالفات بعد التحقق من وجود إلا  ،اĐال المرفقي الشبكي المعني، إذ لا يتم إعمال سلطتها القمعية
، وهذا في تحديدهاالتي تلقى مرونة كبيرة هذه الأخيرة  ،فلها هامش متسع في تقدير المخالفة ،وʪلتالي

  .لذي يتسم بدقة الجرائم والعقوʪتعلى خلاف القانون الجزائي ا
يبقى الفعل ل ،في المخالفات الاقتصادية الذي غالبا ما يكون منعدما 1لركن المعنويا فباستبعاد

 ،إلا اعتداء على مصلحة أساسيةالمادي يشكل الأساس في المخالفة، والتي لا تعدو أن تكون 
          .تستدعي تدخل سلطة الضبط لحمايتها وتجريم الاعتداء عليه

 ،والاتصالات الالكترونيةأجاز المشرع الجزائري لسلطة ضبط البريد وعلى هذا الأساس، 
 ،صالاتالاتأثناء قيامها بمراقبة نشاط سوق  قمع العديد من المخالفات التي تكتشفهاصلاحية 

، والتي تتجسد في المؤطرة للسوقϦكدها من مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للقوانين والأنظمة و
الاتصالات الالكترونية المفتوحة شبكات واستغلال  ،المستفيد من رخصة إنشاءالمتعامل  احترامعدم 

التي تتخذها سلطة  ،والقراراتبموجب النصوص التشريعية والتنظيمية عليه شروط المقررة لل ،للجمهور
المستمر  الالتزاموالتي تتمثل في عدم  ،2مع إمكانية نشره من قبل سلطة الضبط ،عذارهارغم الضبط 

 04- 18القانون رقم ضمن أحكام المنصوص عليها للالتزامات الأساسية  ،والمؤكد لصاحب الرخصة
وعدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليه، وعدم كفاءة المتعامل لاستغلال الرخصة 

  .4التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العموميانتهاكه للمقتضيات ʪلإضافة إلى ، 3بطريقة فعالة
  التي تختص đا لجنة ضبط الكهرʪء والغاز المخالفات/ ʬلثا 

تعد سلطة القمع أداة لتفعيل الرقابة في سوق الكهرʪء والغاز، فما الجدوى من التوصل إلى 
التي قد  ،الأفعاليخول سلطة قمع وهو ما جعل المشرع  ،تحديد المخالفات دون معاقبة مرتكبيها

ذلك ضمن المادة المشرع يرتكبها المتعاملون في قطاع الطاقة للجنة ضبط الكهرʪء والغاز، وقد حدد 
  .وأعطاها وصف المخالفات ،المعدل والمتمم 01-02من القانون رقم  141

  .23-22، ص ص، 2008اب الحديث، القاهرة، عبد العزيز خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة، دار الكت -  1                                                           
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  2-127/1المادة  -  2
  .من المرجع نفسه 128/1المادة  -  3
  .من المرجع نفسه 129/1المادة  -  4
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شبكات د المتعلقة بهذا ويتلخص الركن المادي للمخالفات المعنية ʪلمتابعة في عدم احترام القواع
، ʪلإضافة إلى التقصير في قواعد )ب(عدم التقيد ʪلقواعد التقنية لتموين الزʪئنوفي  ،)أ(الكهرʪء 

  ).  د(الإخلال بواجبات المرفق العام كذا ، و )ج(الأمن وحماية البيئة 
  عدم احترام القواعد المتعلقة بشبكات الكهرʪء  -أ

مخالفة القواعد الفنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط  ،وتستهدف هذه الأخيرة أساسا
 81و 57و 50و 40و 32و 28المذكورة على التوالي في المواد  ،واستخدام شبكات النقل والتوزيع

والتي تحيلنا كلها إلى التنظيم، الذي بدوره صدر منه لحد الآن ثلاثة مراسيم تنفيذية،  ،من هذا القانون
، والثاني بخص 1جاء إحداها لتحديد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرʪء واستغلالها وصيانتها

تحديد القواعد ، أما ʬلثهم فل2القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكة توزيع الكهرʪء والغاز
الضرورية لتلبية طلبات تموين الزʪئن  ،الاقتصادية لمستحقات الربط ʪلشبكات والنشاطات الأخرى

  .ʪ3لكهرʪء والغاز
 عدم التقيد ʪلقواعد التقنية لتموين الزʪئن -ب

د أن هذه المخالفة  نجمن ذات القانون المنوه عنه أعلاه،  2فقرة  ʪ141ستعادة نص المادة 
التي يحتويها دفتر شروط  ،مخالفة القواعد المحددة للكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزʪئنتخص 

من ذات القانون، ʪلإضافة إلى التقصير في أداء الواجبات التي يضطلع  77الامتياز المحدد في المادة 
لة قيامه بنشاطاته ϥن يكون ضامنا طي ،صاحب الامتياز التزاموالتي من ضمنها  ،đا منتج الكهرʪء

   .4وتلك المتعلقة ʪلتعمير التي تطبق في محيط الامتياز ،لاحترام قواعد حماية البيئة
  

واستغلالها ، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرʪء 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 430-06مرسوم تنفيذي رقم  -  1                                                           
  .2006نوفمبر 29، صادر في 76ج، عدد .ج.ر.وصيانتها، ج

، يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكة 2010ماي  13، مؤرخ في نوفمبر 138-10مرسوم تنفيذي رقم  - 2
، 150-12رقم ، معدل بموجب المرسوم التنفيذي 2010ماي  16، صادر في 33ج، عدد .ج.ر.توزيع الكهرʪء والغاز، ج

  .2012أفريل 01، صادر في 19ج، عدد .ج.ر.، ج2012مارس  28مؤرخ في 
، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط ʪلشبكات 2010مارس  17، مؤرخ في نوفمبر 95-10مرسوم تنفيذي رقم  -  3

  .2010مارس  21، صادر في 19، عددج.ج.ر.والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزʪئن ʪلكهرʪء والغاز، ج
المحدد لكيفيات منح امتياز توزيع الكهرʪء ، 2008أفريل  09، مؤرخ في 114-08من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 4

  . 2008أفريل  13، صادر في 20ج، عدد .ج.ر.، ج والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
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 التقصير في قواعد الأمن وحماية البيئة -ج
لقد دفعت إشكالية إيجاد التوازن بين تحدʮت التنمية الاقتصادية وضرورة حماية البيئة المشرع 

، كل الاعتبارات البيئية في كل ما له علاقة đا  ،إلى حتمية إدراج ضمن التشريعات الداخلية ،الجزائري
بصدور القانون  -  la prise de conscience » التسعيناتبعد استفاقة -فظهرت أولى رد الفعل

والمحوري الذي يمثل المصدر القانوني و ، 1المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03رقم 
عززه بشكل مميز القانون  في مجال الطاقة، وقد ذات الصلة ʪلبيئة ،لمعظم الأحكام التشريعية والتنظيمية

 ،اتحقيق مقاصدهبغية  فإلزامية التقيد ϥحكام هذه النصوص، 2المتعلق ʪلتحكم ʪلطاقة 09-99رقم 
ناهض هذه يتستدعي اقتران هذه الأخيرة بجانب ردعي، من خلال توقيع الجزاء على كل من 

  .الأحكام
القانون رقم من  141/3المادة وترتيبا على ذلك، فقد أسند المشرع الجزائري بموجب أحكام 

في مواجهة مرتكبي  ،المعدل والمتمم، للجنة ضبط الكهرʪء والغاز صلاحية تقرير الجزاء 02-01
  .والأمن وحماية البيئةمخالفة قواعد النظافة الأفعال الماسة ϥحكام البيئة، وكذا 

  الإخلال بواجبات المرفق العام    -د
إذ يستهدف  في جانب توزيع الكهرʪء والغاز إحدى نشاطات المرفق العام، يعد قطاع الطاقة 

هذا الأخير بلوغ أهداف وجوده، والمتمثلة في ضمان التكفل ʪلتوزيع العادل للكهرʪء والغاز عبر  
   .القواعد التقنية والبيئيةوكذا احترام  ،تراعي معايير الجودة والسعر شروطكامل القطر الوطني، وفي 

، 3"رولان" قواعدأطلق عليها تسمية عدة رتكز ʪلأساس على مبادئ إن فكرة الرفق العام ت
 للملائمةوقابليته ، استمرارية المرفق، أمام المرفق ʪلمساواةوالمعروفة  العموم ʪلمبادئ التقليديةفي  والمتمثلة

   .مع التطورات الحاصلة
، 43ج، عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج2003جويلية  19، مؤرخ في 10-03قانون رقم  -  1                                                           

، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء 2007ماي  13، مؤرخ في 06- 07 ، معدل ومتمم ʪلقانون رقم2003يوليو  20صادر في 
  .2007ماي  13، صادر في 31ج، عدد .ج.ر.وحمايتها وتنميتها، ج

اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني،  ،"-التجربة الجزائرية-القانونية لحماية البيئة في قطاع الطاقة تالآليا"بودريوة عبد الكريم،  -  2
  . 16، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ص2013، 01، عدد07اĐلد 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون، ، "الكهرʪئيةالضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة "، ميسوم يسمينة -  3
  .130، ص2013/2014 الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،:تخصص
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المعدل  02-02من القانون رقم  2فقرة  03فمن خلال استعادتنا لكل من نص المادة 
  :وēدف مهمة المرفق العام إلى ما ϩتي: "... والتي تنص على ما يلي ،والمتمم

تموين الزʪئن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمراريةـ والمعادلة في أسعار   -
 .البيع

ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين ومنتجي الكهرʪء في إطار المساواة في  -
 ....".المعاملة

، نجدها تجسد احتراما فعليا لواجبات السالف الذكر 114- 08المرسوم التنفيذي رقم وكذا 
جاء في سياق التكريس لهذه المبادئ،  ،ففتح قطاع الكهرʪء والغاز على المنافسةوʪلتالي ، المرفق العام

، ومن ورائها المتعامل هذه الأخيرة احترامبمعنى أن تحقق أهداف العملية التنافسية مرهون بمدى 
         .1المرفق العامقتضيات بم

  القمعي لممارسة الاختصاصقررة كأساس المالعقوʪت  :الفرع الثاني
استبعادا للتقسيمات التي ترد على العقوʪت التي قد تفرضها سلطات الضبط الاقتصادي، على 

والمرتكز على مضمون  ،الفقه على اعتماد التقسيم الأساسي اتفق فقد ،2أĔا ذات طابع ʬنوياعتبار 
  .3الإدارية العامةيستغرق مجمل مظاهر العقوʪت العقوبة الإدارية العامة، والذي 

التي يقصد đا مجموع العقوʪت  ،)أولا(وعليه، يمكننا التطرق في هذا الصدد إلى العقوʪت المالية
 4والتي تدفع إلى الدولة عن طريق الخزينة العمومية ،الماسة ʪلذمة المالية للأشخاص مرتكبي المخالفات

  ).ʬنيا(العقوʪت غير المالية وكذا
  
  
  

  .61المرجع نفسه، ص ،ميسوم يسمينة -  1                                                           
  . 113مرجع سابق، ص ودة ،فمحمد سعد  -  2

الغرامة، الوقف، الإزالة، السحب وإلغاء (العزيز عبد المنعم خليفة، ضماʭت مشروعية العقوʪت الإدارية العامة عبد  -  3
  .15-12، مرجع سابق، ص ص، )التراخيص، الغلق الإداري

 طاتلس لحو  الوطني تقىلالم لأعما ،"التّأمين عمى افالإشر  لجنة :التّأمين لمجا في الضّبط طةلس صلاحيات" ʭدية، أوديع - 4
 24، 23 ميرة، بجاية، يومي نالاقتصاديةّ، جامعة عبد الرحما مو لوالع. قيّة الحقو لك  الاقتصادي،المالي  لفي اĐا ةلالمستق الضّبط
  .131، ص2007ماي، 
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  1العقوʪت المالية/ أولا
ʪلإنقاص من قيمتها  تستهدف هذه العقوʪت ʪلأساس الذمة المالية للشخص المعاقب، وذلك      

   ، فهي نتيجة إخلال3الصورة الأساسية لهذه الأخيرة ، وتعد الغرامة المالية2لفائدة خزينة الدولة
نجد أن  إذالمفروضة عليهم ضمن القوانين والتنظيمات،  ـالمتعاملين المتدخلين في السوق ʪلالتزامات

ʪت مالية، تتضمن فرض غرامات مختلفة المشرع الجزائري وضمن تشريع المنافسة، يقر بتوقيع عقو
        .5، من قبيل المخالفات المكيفة على أĔا ممارسة مقيدة للمنافسة4ومتنوعة بحسب الحالات

 بصفةساهم شخصيا و  ،كما يمكن Đلس المنافسة أن يصدر في حق كل شخص طبيعي
ار دين قدرها مليونيغرامة مالية  ،تنفيذهافي و  احتيالية في تنظيم ممارسة مقيدة للمنافسة

في حق كل مؤسسة ثبت  جد  000.500ألف دينار  بخمسمائةج، وغرامة د  000.0000.2
تعمدها في تقديم معلومات مضللة، أو غير كاملة أو ēاوĔا في تقديمها، أو لم تقدمها في الآجال 

عن كل عملية  ،ʭهيك عن صلاحية اĐلس في توقيع بعض الغرامات المالية ،6القانونية المقررة لها
  .7تجميع مخالفة للتشريع

 في تخضع الأولى مةالغرا نكو  في الجنائيّة ماتاالغر  عف ةلالمستق الإدارية  طاتلالسّ  اهتفرض التي المالية ʪتو العق تختلف -  1                                                           
 للذي يمثاالمخالفات و  نالتّعويض الناشئ ع نع لفوتخت ،قتّحديد المسبّ لمعايير أما الثانية فتخضع ل نفة ملمخت Đموعة اهتحديد

 الخزينة إلى تدفع التي ةلالمستق الإدارية طاتلالسّ  اهتفرض المالية ʪتو العق عكس المالية هذمت ب إلىهمضرور ويذلحقا خاصا ل
 بيروت، لتوزيع،او  لنشراو  ساترادلل الجامعية المؤسسة ،زاءالجالإجرام و  ملع لأصو  ،مالمنع عبد نيمالس : أنظر في ذلك ؛.العمومية
  .474، ص 1996

  .44المرجع السابق، ص  رʭ العطور، -  2
، يتمثل في عقوبة المصادرة الإدارية الإداريةالغرامة يشير الفقه إلى نوع آخر من العقوʪت الإدارية المالية إلى جانب  - 3
)confiscation(،   ا القاضيđ ا نقل مال معين إلى الدولة بدون مقابل، وفي هذا الأصل عقوبة جزائية ينطقđ والتي يقصد

نوع من كعقوبة تكميلية، إلا أنه وبسبب عدم وجود أي نص قانوني يبيح للسلطات الإدارية المستقلة إمكانية توقيع هذا ال
: لأكثر تفاصيل حول المصادرة كعقوبة إدارية مالية أنظر. العقوʪت الإدارية المالية، تم التجاوز عن الحديث عنه في هذا البحث

  . 93-88 ص، ، ص2014، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1.عماد صوالحية، الجزاءات الإدارية العامة، ط 
4- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeïse, Alger, 2012, p.p. 211.  5 -  لمناف03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12-08من القانون  26تنص المادةʪ سة، المعدل والمتمم على أنه، المتعلق.. ": 

من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي   %12بغرامة لا تفوق 
على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان 

  .د ج 6.000.000 تتجاوز ستة ملايين دينار مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا
  .مرجع سابقتمم، م، معدل و 03-03من الأمر رقم  59والمادة  57المادة  -  6
  .مرجع نفسهتمم، م، معدل و 03-03من الأمر رقم  1مكرر  62مكرر،  62، 62، 61لمواد ا -  7
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وقد أجازت أحكام قانون المنافسة سلطة هذا الأخير فرض غرامات ذات طابع ēديدي، هذا 
في حالة  ،عن كل يوم Ϧخير) جد  150.000(في حدود لا تقل عن مائة وخمسين ألف دينار 

  .1تسجيل عدم الامتثال للأوامر والإجراءات التي يتخذها اĐلس
ʪلنسبة للجنة ضبط الكهرʪء والغاز فهي بدورها تمتلك صلاحية فرض غرامات مالية عن   أما

  .2كل مخالفة لأحكام التشريع
أجاز  ،127في حين أن قانون سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية وضمن مادته 

مبدأ التناسب في ل للاعذار الموجه له، مع مراعاة تسليط عقوʪت مالية على كل متعامل لم يمتث
          .3ذلك

نخلص للقول ϥنه وخلافا للغرامة التي تصدر عن القاضي الجزائي، والتي يحدد لها المشرع حدا 
أدنى وآخر أقصى، فإن سلطات الضبط الاقتصادي تفرض غرامات مالية مرتفعة نوعا ما، مع تميزها 

  .ʪلطابع المختلف والمتغير حسب كل سلطة على حدا
  ت غير الماليةʪالعقو  /ʬنيا

بجانب ما تم التطرق إليه سابقا، ϵمكان سلطات الضبط الاقتصادي أن تصدر قرارات إدارية 
تعد بمثابة عقوʪت غير مالية، تصدر في مواجهة كل مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول đا،  ،فردية

  .4الامتيازاتالحرمان من بعض الحقوق  أو خيرة وتستهدف هذه الأ
، وعقوʪت )أ(وعلى هذا الأساس، يمكن أن تتراوح هذه العقوʪت بين عقوʪت سالبة للحقوق 

  ).ج(، ʪلإضافة إلى عقوʪت معنوية )ب(مقيدة للحقوق 
  
  
  

  .مرجع نفسهتمم ، م، معدل و 03-03من الأمر رقم  58، 46، 45المواد  -  1                                                           
: "... المتعلق ʪلكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم على أنه 01-02من القانون رقم  148تنص المادة  -  2

من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين )  %3(في حدود  ثلاثة في المائة 
في حالة العود، دون أن يفوق عشرة ملايين  ) %5( إلى خمسة في المائةويرفع  ،)دج 5.000.000(دينار
  ).دج 10.000.000(دينار

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  127المادة  -  3
  . 134مرجع سابق، ص ودة ،فمحمد سعد  -  4
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 العقوʪت السالبة للحقوق    - أ
ʪعتبارها تستهدف قمع  طرها وأشدها وقعا على المخالفين،أخ هذه العقوʪتتشكل 

وذلك Ĕϵاء وجودها من خلال سحب حقوق الأشخاص بصفة Ĕائية عن طريق المخالفات المرتكبة، 
  ).2(، وسحب الاعتماد والتراخيص )1(إĔاء المهام والأنشطة 

 :من خلال إĔاء المهام والأنشطة -1
تم تجسيد هذه العقوبة على مستوى كل من الغرفة التأديبية والتحكيمية للجنة تنظيم عمليات 

 جزئهكله أو ر النشاط محل المحالفة،  حظقوبة خلال صلاحيتها في اتخاذ ع البورصة ومراقبتها، من
ولجنة ضبط الكهرʪء والغاز التي ϵمكاĔا فرض عقوبة الإغلاق النهائي للمؤسسات  ،1وبصفة Ĕائية

التي يملكها الشخص المعاقب، يتأرجح ذلك من المؤسسة الواحدة إلى بعضها أو كلها، ʪلإضافة إلى 
  .عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني أو  الإجمالي محل المخالفة

 :سحب الاعتماد والتراخيص -2
أن تقوم ʪلسحب النهائي للرخصة من  ،سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونيةϵمكان 

، على أن يصدر ذلك في مرسوم 04-18من القانون  127 المعاقب بموجب المادة المتعامل
بصلاحية  ،المعدل والمتمم 01-02من القانون رقم  149كما أقر المشرع بموجب المادة ،  2تنفيذي

، 3من فرض عقوبة سحب رخصة الاستغلال في حالة التقصير الخطير ،لجنة ضبط الكهرʪء والغاز
 ،إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاعلى أن يسجل ذلك صراحة في قرار السحب، ʪلإضافة 

للأحكام  كلما ثبت مخالفتهم  ،التي أسند لها سلطة توقيع عقوبة سحب الاعتماد على كل الوسطاء
  .4التشريعية والتنظيمية المنظمة لهم

 
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق10-93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  -  1                                                           

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  124المادة  -  2
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  141المادة  -  3
أنظر  . مرجع سابقالمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،  10-93من المرسوم التشريعي رقم  55/2المادة  راجع -  4

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة 03/07/1996المؤرخ في  03- 96نظام رقم المن  47كذلك نص المادة 
مخالفة إحدى إجراءات  - : تشكل مخالفة على وجه الخصوص :"وواجباēم ومراقبتهم ، سابق الإشارة إليه، والتي تنص على أنه 

عدم التسليم في الأجل المحدد  - ، التقصير ʪلتزام تم الاكتتاب فيه لدى اللجنة -مخالفة إحدى قرارات اللجنة،  -هذا النظام، 
    ."...،رفض تسليم وثيقة طالبت đا اللجنة نفسها أو عن طريق عون كلفته ʪلتحقيق -وثيقة أو معلومة تطالب  đا اللجنة، 
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 العقوʪت المقيدة  للحقوق     - ب
وهي العقوبة المصنفة في المرتبة الثانية مقارنة لسابقتها، بحكم أĔا تمس بحقوق المخالفين بشكل 

، وسحب التراخيص )1(مؤقت، وتتمحور هذه الأخيرة في كل من وقف المهام والأنشطة بصفة مؤقتة 
   ).ب(مؤقتة بصفة 

 المنع من ممارسة المهام والنشاط مؤقتا -1
فرض  ϵمكاĔا، التي التأميناتعلى  الإشرافأسند المشرع بخصوص هذه العقوبة لكل من لجنة 

، 1بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت ،عقوبة الإيقاف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين
في توقيع عقوبة على كل وسيط مخالف للأحكام التشريعية  ،ورصة ومراقبتهاولجنة تنظيم عمليات الب

  .2والتنظيمية المرتبطة ʪلقطاع
 سحب التراخيص بصفة مؤقتة -2

من  سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية،تم تفعيل هذه العقوبة على مستوى كل من 
انتهاك في حالة  ،خلال سلطتها في التعليق الفوري لرخصة إنشاء واستغلال الشبكات العمومية

 ضبط الكهرʪء والغاز، أين تقوم ولجنة ،3المقتضيات التي يستدعيها الدفاع الوطني والأمن العمومي
، مع إمكانية اتخاذ عقوبة 4بسحب رخصة الاستغلال بصفة مؤقتة، ولفترة لا تتجاوز السنة الواحدة

ق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح يوما، أو التعلي 30التعليق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة أقصاها 
  .5سلطة الضبطتخذه ت ةأو تخفيض مدته في حدود سن ،أشهر) 03(شهر وثلاثة ) 01(ين واحدب

 العقوʪت المعنوية  - ج
على  االإصلاحي والتحذيري الذي يتسم به هذا الصنف من العقوʪت، واقتصاره الطابع بحكم

، فقد تناولها المشرع من خلال ثلاثة مظاهر تتمثل 6تحذير المتعاملين المخالفين من تكرار مخالفاēم
  .أساسا في كل من الإنذار، التوبيخ، ونشر القرارات

  .، مرجع سابقمعدل ومتمم، 07-95من الأمر رقم  241المادة  -  1                                                           
  .، مرجع سابقومتمم، معدل 10-93من المرسوم التشريعي رقم  55/2المادة  -  2
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  129المادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  149المادة  -  4
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  36المادة  - 5
 تخصص ،مو لالع فيه ادكتور  دةهاش للني رسالة ئري،االجز  نالقانو  في المنقولة القي في المستثمر ادخار حماية فاتح، مولود آيت -  6

 =تسوية منازعات"تواتي نصيرة،  ،.409ص  ،2012وزو،  السّياسيّة، جامعة مولود معمري، تيزي مو للعق واالحقو  يّةلك ،نقانو 
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يستهدف ʪلأساس تحذير  ،فالإنذار كعقوبة معنوية Ϧتي كدرجة أولى في سلم العقوʪت التأديبية
هذا الإجراء التدبيري على سلطات الضبط المعهود إليها  تم تكريس، وقد 1هالمخالف من تكرار مخالفت

السالف الذكر،  04-18من القانون  118، كما أشارت إليه المادة تنظيم النشاط المالي والمصرفي
  . أو خدمات الاتصالات/والمتعلق ϵنذار المتعامل ʪلتدخل الفوري لمنع النفاذ إلى شبكات و

والمستنكر للمخالفة  الاحتقاريوبيخ فهو أكثر حدة وقوة من الإنذار لطابعه أما فيما يخص الت
المعدل  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  55، وقد أقر المشرع هذه العقوبة بموجب المادة 2المقترفة
المعدل والمتمم، ويبقى نشر القرارات كعقوبة Ϧديبية  07-95من الأمر رقم  241والمادة  ،والمتمم

 ،الثقة đمأشدها وفقا لمساسها بسمعة الأشخاص وزعزعة  ،صادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي
مجلس المنافسة من خلال السماح له : وقد جسدها المشرع في اĐال الاقتصادي على مستوى سلطتين

وكذا ، 3مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى، عن طريق أي وسيلة إعلامية أخرى بنشر
  .4وشهر قرارات العقوبة الصادرة عنها ضبط الكهرʪء والغاز، وذلك بنشر على مستوى لجنة

   
  

 ميرة، بجاية، ص ن، جامعة عبد الرحماقالحقو  ، كلية2010، 01القانوني، عدد  بحثلة الأكاديمية لل، مج"المالية اقالأور  قسو =                                                                                                                                                                                     
109 .   

 راسة د :مالعا فلموظاو  الشرطة ضابط ىلع قالتطبي مع التأديبية لعقوبةاو  التأديبية الجريمة بين تناسب محمد، حمدأ سيد محمد -  1
  .243 ص ،2008  الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب لفرنسي،او  المصري نالقانو  نم ل ك بين مقارنة

  . 244المرجع السابق، ص محمد، حمدأ سيد محمد -  2
  .عدل ومتمم، مرجع سابقم، 03-03من الأمر رقم  49/2المادة  -  3
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  155المادة  -  4



    
  الثانيالباب 

تراجع الدور  علىالبعد التكاملي والرقابي أثر 
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 تراجع الدور القضائي علىالبعد التكاملي أثر : الفصل الأول  
 وأثره على تراجع الدور القضائيالدور الرقابي : الفصل الثاني  
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التي أفصح عنها المشرع الجزائري، وهو في  قصاءلتنافس والإابجانب ما تم استعراضه من مظاهر 
معرض تقديمه للصلاحيات التنازعية كرؤية جديدة لمفهوم الإدارة الفاعلة وعلاقتها ʪلسلطة القضائية،  
تجسدت من خلال كل من الاختصاص التحكيمي والقمعي، والتي كانت بمثابة إظهارا لرغبته الجامحة 

 ضبط القطاعات الاقتصادية، وكانعكاس حتمي لما فرضته في التوجه نحو رفض التدخل القضائي في
متطلبات وأهداف الضبط الاقتصادي، تطفو أوجه أخرى للعلاقة تجعل من الرابطة بين سلطات 
الضبط الاقتصادي والقضاء Ϧخذ منحا أكثر  ليونة ومرونة، في صورة كل من التكامل والرقابة،  

  .       الأجهزة الفاعلة في العملية الضبطيةكمشهدين لدعم وتوطيد أواصر الترابط بين 
الدولة الرقابي على النشاط الاقتصادي والأهداف الجوهرية التي تسعى جاهدة فانطلاقا من دور 

حماية الحقوق الأساسية للمواطنين ʪلدرجة الأولى، ومن خلاله حماية لتحقيقها لعل أبرزها هو 
  .التوازن في إʫحة الفرصتحقيق تمكين الحقوق و على  والعمل  المنافسة

فبالإضافة إلى السلطات الضابطة في اĐال الاقتصادي ولاسيما مجلس المنافسة كناظم عام 
للمنافسة التي عهد لها مهمة السهر على احترام السير الحسن للنشاط الاقتصادي، يتجلى ʪلمقابل 

نوني للممارسة الضبطية، رغم الدور القضائي في هذا الصدد، من خلال اضطلاعه بمراقبة الشق القا
  .1بعاد الاقتصادية المحضة التي تتسم đا هذه النشاطاتالأ

وترتيبا على ذلك تتشكل علاقة للتكامل بين هذه الأجهزة، سيتم التعامل معها على ضوء 
  إحداهما يجسد الدور التكاملي والآخر يقف على النقائص المخلة به،  : مظهرين

الاعتقاد السائد ϥحادية الاتجاه التكاملي، القاضي ϵنفراد مجلس فالمظهر الأول يجسد هجران 
المساهمة الإجرائية التي يقوم đا في مجال فض المنافسة في التدخل ليكمل دور القاضي، لاسيما 

، 2فحسبالقاضي على ممارسة دوره الرقابي اللاحق يقتصر  ينفي ح النزاعات المعروضة على القاضي،
من خلال رقابته لمشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فبوسع 

الدولة : ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع"في القانون الجزائري الاقتصاديسلطات الضبط " بوجملين وليد،  -  1                                                           
 .184، ص2006/2007، جامعة الجزائر، الإداريةوالمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم 

2- Aissaoui Azdine «L’intégration  des  autorités  de  régulation  dans  l’ordre  institutionnel »,  
les  rapports entre instances de régulation et juridiction, in ZOUAIMIA Rachid (s/dir), Le 
droit de la régulation à l’épreuve des impératifs de bonne gouvernance, rapport de recherche 
C. N. E. P. R. U, Université de Bejaia, 2008, p.6.     
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أو بشكل غير مباشر، ولعل أبرزها ، 1القاضي أيضا أن يتدخل بصورة مباشرة كلما طلب منه ذلك
. ية إزالة التجريمقمعه لبعض المخالفات المرتكبة في بعض القطاعات المضبوطة التي لم تمسها عملحالة 

وهكذا تتضح لنا بعض ملامح التعاون المتبادل، فكلما توقف جهاز عن المتابعة بسبب حدود 
  .كمال دور الجهاز الأوللإ  الآخرتدخل وجب صلاحياته واختصاصاته 

فهو ما تم تسجيله على المشرع من إغفال وهو بصدد تعداد نقاط التكامل بين أما الثاني 
بتجانس النظام القانوني،  من المبادئ ذات الأهمية البالغة، من شأن غياđا المساسالجهازين للعديد  

وإحداث حالة من الفوضى والعشوائية في توزيع الاختصاص ين الأجهزة المعنية، ʭهيك عن نقائص 
تراجع الدور  علىالبعد التكاملي ، وهو ما سيتم التعرض له من خلال أثر أخرى مخلة đذا التكامل

           ).      الفصل الأول( القضائي
في حين أن علاقة الرقابة التي تربط السلطات القضائية تجاه سلطات الضبط الاقتصادي، 

 مافيتحكم فيها مبدأ المشروعية وما يستهدفه من صيانة للحرʮت والحقوق المكفولة دستورʮ، رغم 
đا لسلطات الضبط الاقتصادي من اعتبارات،  للخصوصية في النظام القانوني وحساسية المهام المعهود

  . وما تضفيه عليه استقلاليتها من حصانة ضد أي رقابة سلمية أو وصائية
فالرقابة القضائية كوسيلة قانونية وقضائية تتصدى ʪلمعاينة لكيفية تطبيق القانون من طرف 

غير المشروعة إلى الشرعية سلطات الضبط الاقتصادي، مما يحفز على رد كل القرارات أو الممارسات 
بما يضمن سيادة القانون، وتشكل ʪلتالي المبدأ الأساسي الذي يتيح التأطير القانوني لتصرفات هذه 

 ،السلطات الضابطة، فهي تبقى محتفظة بوظيفتها القانونية ʪلدرجة الأولى الهادفة إلى تطبيق القانون
وعلى العموم يتدخل القاضي عند كل  ،محضحتى وإن كانت الوظيفة الضبطية ذات بعد اقتصادي 

، انتهاك سلطات الضبط الاقتصادي للضماʭت الموضوعية والإجرائية السابقة عند توقيعها للعقوʪت
 ).الفصل الثاني(  تراجع الدور القضائيوأثره على الدور الرقابي وهو ما يتم بيانه على ضوء 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون "دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة" موساوي ضريفة، -1                                                           
  .3، ص2011المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



  
  
  الأول لفصلا  

  تراجع الدور القضائي علىالبعد التكاملي أثر 
  

 تكريس التعاون بين سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء: الأول المبحث  
 محدودية الدور التكاملي بين سلطات الضبط الاقتصادي : المبحث الثاني

  والقضاء
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يتأكد خيار المشرع الجزائري في تبني ، 19961من دستور  37من خلال استعادتنا لنص المادة 
 ،ذا التوجه الليبرالي الذي من غير الممكن الحديث عنهلهنظام اقتصاد السوق بصورة واضحة وصريحة، 

دون التطرق وربطه بمبدأ المنافسة الحرة، لما لهذا الأخير من مكانة ʪرزة تمكن كل الأطراف الفاعلة في 
من استقطاب المستهلك ϥحسن العروض والخدمات، وإتنهاج أفضل السبل  ،اĐال الاقتصادي

  .ربح ممكن الخيارات، سعيا منه لتحقيق أوفرو 
المنافسة ضمن إطارها القانوني والمحدد، وعدم تركها  إلا أنه وفي مقابل ذلك يستوجب وضع هذه

 .J »المفضية ʪلأساس إلى أخطار قد تمس بتوازن السوق، كما عبر عنها ،للانحراف ولا الفوضى
Ibert » 2بقوله :  

« à dose modérée, c’est un excitant, à dose massive, un  poison »  على النشاط الاقتصادي متطلعة إلى تحقيق عدة وعلى هذا الأساس، تمارس الدولة رقابتها
لعل أبرزها هو حماية المواطنين ʪلدرجة الأولى، ومن خلاله حماية المنافسة والسهر على  ،أهداف

  . 3الوصول إلى تكافؤ للفرص
وعلى رأسها مجلس المنافسة كنمط مستحدث لضبط  ،فإلى جانب سلطات الضبط الاقتصادي

سهر على احترام السير الحسن للنشاط الاقتصادي، يظهر دور السلطة السوق، أوكلت لها مهمة ال
هذا النشاط  قبة الجانب القانوني رغم امتيازالقضائية في هذا اĐال من خلال اضطلاع القاضي بمرا

ʮت العامة المكفولة دستورʮلبعد الاقتصادي المحض، وهذا ما يدخل في نطاق الحرʪ4.  
فالتسليم بولاية الضبط لجانب سلطات الضبط الاقتصادي دون سواها، ينفيه مضمون المادة 

المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم، التي ومن خلال عبارة -03- 03الثالثة الفقرة هـــــــــــــــــ من الأمر 
، المعدل 1996ديسمبر  08 صادر في، 76ج، عدد  .ج.ر  .ج، 1996ديسمبر  07مؤرخ في ، 1996دستور سنة  -1                                                           

- 08، والقانون رقم 2002أفريل  14 في، صادر 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفريل  10، مؤرخ في ʪ02-03لقانون رقم 
ؤرخ في م، 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16 في صادر، 63ج، العدد  .ج .ر .، ج2008نوفمبر  15ؤرخ في م، 19
   .2016مارس  07 في صادر، 14دد ع ،ج .ج .ر .، ج2016مارس  06

2 - BERT. J,«La gestion paradoxale des relations entre firmes concurrentes»,Rev. Fr. de  
gestion 2004/1, n°148, p. 158.  3- « Une  intervention  publique  pour  protéger  la  concurrence  et  l’égalité  des  chances  est  
a ussi indispensable à la liberté des entreprises que celle de la police pour protéger les 
citoyens  » BRAULT. D, L’Etat et l’esprit de concurrence en France, éd Economica, Paris, 
1987, p. 11.   4  - مذكرة لنيل "المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09:حماية المستهلك في ظل القانن الجديد رقم" ،صياد الصادق ،

  .151، ص2014، 1رية، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةشهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدا
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رع قد أوكل مهمة ضبط تؤكد أن المش..." كل إجراء أʮ كانت طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية" 
السوق ومحاربة كل أشكال الإخلال ʪلنظام التنافسي إلى أكثر من جهاز، وعليه فإنه يمكن لهيئات 

أن تقوم بضبط السوق إلى جانب سلطات الضبط  ،عمومية أخرى كالجهات القضائية مثلا
جهاز التدخل كلما  فهو بمثابة توزيع للأدوار في إطار تكاملي تبادلي، إذ بمقدور كل، 1الاقتصادي

  .2توقفت صلاحية الجهاز الآخر
تي بموجبها تم فعلى حد علاقة التعاون بين القاضي ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وال

في حالة وقوع تصرف يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية، والتي من شأĔا -منح رئيس اللجنة
إمكانية الطلب من القاضي استصدار أمر للمخالفين  -قولةالمساس بحقوق المستثمرين في القيم المن

، لم يحدث وأن نص المشرع في موضع ʪ3لامتثال لهذه الأحكام، ووضع حد للمخالفة أو إبطال آʬرها
إلا بخصوص  ،على هذا الإجراء التكاملي بين القاضي وسلطات الضبط القطاعية الأخرى ،آخر

  .ببعض الاجراءات المحدودة  كما سنرى لاحقا  دعمه 
فتبدو مسألة توزيع الاختصاص ، 4أما في مجال المنافسة ورغم الحدود التي تعترض طبيعة الدورين

المعدل والمتمم  03-03بين مجلس المنافسة والقضاء وبشكل واضح، من خلال ما أكد عليه الأمر 
  .سة بشكل شبه كليوهو ما ستتركز عليه الدرا، 5في أكثر من موضع

                                                           1- MARAIS  Bertrand, Droit  public  de  la  régulation  économique,  Presse  de  sciences  PO  
et  Dalloz,  Paris, 2004, 2004, p. 482.   2  -  ،80، ص2003القاهرة، الماحي حسين، تنظيم المنافسة، دار النهضة العربية.  

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  40المادة  - -  3
4 -DUPUIS-TOUBOL (F),«Le juge en complémentarité du régulateur, la régulation  
économique,»,  in  FRISON  ROCHE   (M-A),  (s/d  de),  les  régulations économiques:  
légitimité  et  efficacité,  PRESSES  DE  SCIENCES  PO/  DALLOZ, Paris, 2004,p.135. 

ترخيص أو رفض الإقرار بĐلس المنافسة صلاحية  قد منحت من ذات الأمر 44/02المادة على سبيل المثال نجد إذ  -  5
القضائية السلطات  ʪختصاصبمقضاها المشرع  يعترفنجد مواد أخرى وفي المقابل التجميعات التي من شأĔا المساس ʪلمنافسة، 

جليا تكريس المشرع لتوزيع الاختصاص  وهكذا يتضحمن نفس القانون،  63و13،48 من قبيل الموادفي تطبيق قانون المنافسة، 
يظل القضاء محافظا على وʪلنتيجة في تطبيق أحكام قانون المنافسة على الأشخاص المخالفين لقواعده، بين اĐلس والقضاء 

لينا حسن  زكي، قانون : ، للمزيد أنظر في ذلك.ʪعتباره حامي الحرʮت أʮ كان نوعها اختصاصه في مثل هكذا دعاوى تنافسية
، 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، )قانون المصري والفرنسي والأوربيدراسة مقارنة في ال( حماية المنافسة ومنع الاحتكار، 

   .357ص
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جاء سعيا من المشرع من أجل إيجاد حيز للتكامل بين الجهازين، لاسيما ما صرحت كل هذا 
من ذات الأمر، والتي أكدت على الدور التكاملي المكرس بين مجلس المنافسة والقضاء  34به المادة 

لمشرع قد فصل بصورة صريحة في معالجة القضاʮ المرتبطة ʪلممارسات المقيدة للمنافسة، حنى وإن كان ا
ما يمكن تسجيله من نقائص في التكامل بين الجهازين، من  ʪلإضافة إلى، 1بين طبيعة كل منهما
بتجانس النظام لجملة من المبادئ الدستورية والتشريعية، تمس لا محالة  المشرعخلال عدم مراعاة 

           .      القانوني، فضلا عن نقائص أخرى مخلة đذا التكامل
غير أن ذلك لا يمنع من التسجيل على المشرع وهو بصدد تعداد نقاط التكامل بين الجهازين 

بتجانس النظام  إغفاله  التحكم في العديد من المبادئ ذات الأهمية البالغة، من شأن غياđا المساس
المعنية، ʭهيك عن القانوني، وإحداث حالة من الفوضى والعشوائية في توزيع الاختصاص ين الأجهزة 

           .      نقائص أخرى مخلة đذا التكامل
وترتيبا على ذلك، نجد أنه من الضروري ونحن في سياق استيضاح الجانب التكاملي بين 

المبحث (سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء أن تنطرق لمدى تكريس هذا الإجراء من عدمه 
المبحث (والنقائص التي تكتنف هذا الدور ، ومعالجة محدوديته على ضوء مجمل الإشكالات )الأول
  ). الثاني
  والقضاء سلطات الضبط الاقتصاديتكريس التعاون بين : الأول ثالمبح

عيار الغاية في تعريفه لفكرة الضبط، إذ حددها على أĔا لمالمشرع الجزائري تبني من المعلوم 
و الحفاظ على مستوى المنافسة في السوق ϵنشاء توازن بين القوى أ هي غايته الأساسيةأسلوب 

  .2ةالحاضر الحفاظ على توازن القوى 
لا يمكن اعتبار استخلاف سلطات الضبط الاقتصادي للسلطات القضائية فوتجسيدا لذلك 

اĐال الاقتصادي،  في العادي Ϧسيسا على مجمع الصلاحيات المخولة لها، إزالة Ĕائية لدور القاضي
 الاشخاص،صيل في حماية حقوق وحرʮت هذا الأخير الذي يظل صاحب الولاية والاختصاص الأ

  .عدل ومتمم، مرجع سابقم، 03-03من الأمر رقم  34المادة  -  1                                                           
2- FRISON-ROCHE Marie-Anne,« Définition  du  droit  de  la  régulation  économique »,  
Recueil  Dalloz,  N°  2,Paris, 2004, p. 126. 
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والذي قد يتدخل لضمان تحقيق جزء من الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها قانون المنافسة ومن أهمها 
  .2ةجهزة جد قائمتكاملي بين هذه الأ جو خلق وʪلتالي تبقى فرضية  ،1حماية المنافسة

 فقد سبق وأن أشرʭ أن الطابع التكاملي تم التأكيد عليه في أكثر من موضع منصوص عليه
المتعلق  03-03من الأمر رقم  38فقد نصت المادة  المعدل والمتمم، 03-03مر ضمن أحكام الأ
يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضاʪ: " ʮلمنافسة على أنه

 بعد إجراء كما هو محدد بموجب هذا الأمر ولا يبدي رأيه إلا  ،المتصلة ʪلممارسات المقيدة للمنافسة
 .الإستماع الحضوري، إلا إذا كان اĐلس قد درس القضية المعنية

تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة 
 .".إليه ʪلوقائع المرفوعة

ولتمكيننا من ملامسة عناصر التكامل في الأدوار يستوجب الرجوع بشكل تحليلي ومعمق 
لى الاحكام العامة وبعض الشواهد الاجنبية التي أثبتت إللاحكام الناظمة لتشريع المنافسة، ʪلاضافة 

  .خبرēا في هذا الميدان
الدراسة بشكل جدي فالاقتصار على مجلس المنافسة كضابط أساسي وحيد للمنافسة لا يخدم 

وʭجع، أما الاعتقاد ϥحادية الاتجاه التكاملي فهو أمر مجانب للصواب، فليس بمفرده مجلس المنافسة 
، واقتصار هذا الاخير على الدور الرقابي اللاحق، بمعنى رقابة العادي من يتدخل ليكمل دور القاضي

بناء على إخطار اء بصورة مباشرة مشروعية قرارات مجلس المنافسة، بل قد يحدث وأن يتدخل القض
صلاحياته لزم الجهاز  لانتهاءتوقف جهاز عن المتابعة ونتيجة لهذا فإنه كلما  سلطات الضبط،من 
  .سد شغورهخل قصد إكمال دور الجهاز الأول و خر التدالآ

ساهمة سلطات الضبط الاقتصادي  ممن خلال  ،وهكذا يمكن أن تتجسد صورة التكامل بشقيه
 دور سلطات الضبط الاقتصاديتكملة القضاء لوتدخل ، )المطلب الأول( ل لدور القضاء كمكم

  .)المطلب الثاني( في العمية الضبطية
  
  

، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية "دراسة مقارنة: الحماية القانونية للمستهلك في الجزائر" بودالي محمد،  -  1                                                           
  .2، ص2003لحقوقـ جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ا

2- AISSAOUI Azdine, op.cit.,  p.01.  
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  كمكمل لدور القضاء  سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الاول
في  النظر عن الدور الهام الذي أصبح يناط ʪلقضاء كحامي أساسي للحرʮت العامة بصرف 
الاقتصادي، من خلال Ϧقلمه مع خصوصيات المنازعة الاقتصادية، وإيجاده لحلول كفيلة بفض اĐال 

ذات  كافيا للاستجابة لمتطلبات العملية الضبطية لا يعدإلا أن ذلك ، 1النزاعات المعروضة عليه
ʪلتصدي لمثل هذه القضاʮ تسمح مكانيات إالطابع المعقد والحركي المتسارع، وما يستدعيه ذلك من 

   .وهو ما لا نجده متاح لدى القضاء ،2طرق خاصة لحلهاو ذات الطبيعة والصبغة الخاصة 
فهو من جهة عاجز عن التدخل في المنازعة بصفة مباشرة لعدة قيود، من قبيل أنه لا يمكنه 

قعه من العملية يكون قد أخطر đا، كما أن مو التي المسائل في إخطار نفسه بنفسة والحكم إلا 
عوان الاقتصاديين، ʭهيك الضبطية لا يساعده على بناء علاقات حوار وإعلام مباشرة ومتبادلة مع الأ

لاسيما  صعوبة   ،، ومن جهة أخرى تعترضه معضلات حادة3عدم قدرته على اتخاذ قرارات فردية عن
سلطات الضبط تمتع به توهذا بخلاف ما  ،إختيار العقوبة التي تتناسب مع المخالفة المقترفة

لس أثناء تقديره اĐبضمان عدم تعسف  تسمح له  ،مجلس المنافسة من معاييرديدا تحالاقتصادي و 
المعمول به في المواد " مبدأ التناسب"،كاعتماده على 4الموقعة على مرتكبي هذه الممارساتللعقوʪت 

   .المنافسة أمرا ملحا للغايةمما يجعل فرضية استنجاد القاضي بمجلس  ،5الجنائية في الأصل
وهنا يبرز الدور التكاملي Đلس المنافسة فيكون تدخله مكمل لدور القاضي، سواء تدخل هذا 

، أو تم الطعن في قرارات مجلس المنافسة )الفرع الأول(الأخير في المنازعة التنافسية بصورة مباشرة 
  ).  الفرع الثاني( فتدخل بشكل غير مباشر 

  للقاضي في اĐال الضبطي في حالة التدخل المباشر : الفرع الأول
 تتأكدالمتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم،  03-03من الامر  48على ضوء نص المادة 

في أن يرفع دعوى  ،أحقية كل شخص طبيعي أو معنوي يرى نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة
، اĐلة الاكاديمية للبحث "بين التنافس والتكامل: حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           

  .251القانوني، المرجع السابق، ص 
2- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.138.  3  -  ،187-186بوجملين وليد، المرجع السابق، ص ص.  

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر   63المادة  -  4
  .329-321موكة عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص، -  5
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مطالبا إʮها ʪلتعويض عن الضرر الذي أصابه، وفي الوقت  ،قضائية أمام الجهات القضائية المختصة
  .شروعةالمنفسه إبطال تلك الممارسة غير 

عوان من أجل انصاف المتضررين من الأ حدى مظاهر التدخل المباشر للقاضيفهذه إ
مكانية لجوء مجلس المنافسة ذاته إلى القضاء متأسسا  إمن خلال  هالاقتصاديين، لتتوالى تدخلات

بطال الممارسة المنافية للمنافسة، أين يؤول الاختصاص كمدعي، يتولى حينها رئيسه رفع دعوى لإ
بطال هذه إتنفرد بولاية النظر في من ، ʪعتبارها Đلس قضاء الجزائر ممثلا في المحاكم المدنية والتجارية

    .قا، سواء تم ذلك بشكل جزئي أو كلي كما سنرى لاحالمنافية للمنافسة التصرفات
كما يمكن أن يكون التدخل مباشرا في حالة عدم الاستجابة الودية والاختيارية للعون 

يظهر القائم ʪلتنفيذ في وضعية وهنا  ،الاقتصادي لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ضده
  .المستنجد ʪلقاضي لتنفيذ القرار جبرا

ق في حالة سلوك المتضرر لطريق الازدواجية خرى لتدخل القاضي المباشر فتتحقأما الصورة الأ
إذ ʪمكانه رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة ʪبطال المخالفة والتعويض عنها، وفي في رفع دعواه، 

النزاع ʪعتبار أن بدأ ازدواجية الإجراءات، لم منه  دون مخالفة ،نفس الوقت يخطر مجلس المنافسة بذلك
  .1يختلف أمام الجهازين مبدئيا

هذا بخصوص القاضي العادي أما نظيره الاداري فله كذلك أن يتدخل كضابط مباشر في مجال 
إ التي تتيح لكل من له مصلحة وتضرر  .م .إ .من ق 946الصفقات العمومية، وهو ما تؤكده المادة 

ابرام  تقوم عليها عملية التي تعد من أبرز المبادئ التي ،بسبب الاخلال ʪلتزامات الاشهار والمنافسة
  .العقود والصفقات العمومية، أن يتقدم بعريضة أمام المحكمة الادارية المختصة

المحوري والبارز الذي أضحى يمارسه القاضي  بق، يمكن الاعتراف ϥهمية الدورترتيبا على ما س
وهو ما يسترعي تدخلا من ، في اĐال الضبطي، إلا أن ذلك لا يعكس كل متطلبات العملية الضبطية

، كما يرجع )أولا( حياته في اĐال التنافسيلس المنافسة لتكملة دور القاضي في ظل محدودية صلامج
   ).ʬنيا(الاقتضاء عند سلطات الضبط الاقتصادي القضاء لطلب استشارة 

  
                                                           1- POSY René,«le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en 

France en  droit  des  pratiqu e  anticoncurrentielles,  aspect  procéduraux »,IN  ;l’Algérie  en  
mutation (l’instrument  juridique  de  passage  a  l’économie)  sous  le  direction  de  
ROBERT  charvin  et GUESMI Ammar, l’harmattan, S.L.E, 2001, p.p.161-177.cf. p.168. 
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  نطاق صلاحيات القاضي في اĐال الضبطي/   أولا
تتفاوت درجة تدخل الهيئات القضائية في العملية الضبطية، فأحياʭ يظهر القاضي كضابط من 

جديدة في هذا الإطار الدرجة الاولى يقف إلى جانب مجلس المنافسة مستوا ودرجة، ويكون له وظيفة 
 تعد كما يبرز أحياʭ أخرى في صورة ضابط من الدرجة الثانية، أين،  1القانون الجديدالاقتصادي و 

قرار المطعون في مشروعيته إلى حد تعديله ومراجعته، وهو ما ينظوي تحت لللغاء إصلاحياته مجرد 
بطال الممارسات المنافية للمنافسة والتعويض إ ةولايبلاضافة إلى إنفراده ʪ ،منازعات القضاء الكامل

   .عنها
العملي قبل النصوص، فهو القول ʪنحصار صلاحيات القضاء في اĐال الضبطي يؤكده الواقع ف

يمتاز ʪلنمطية في التفكير والتحليل، الأمر  أين ،فهم التقليدي للقوانين والقضاء التقليديلل امازال أسير 
وكذا السهر على  ،تتطلب منه الحرص على تحقيق المنفعة العامة ، التيالذي لا يخدم الوظيفة الضبطية

 لعب يلزمهمما  ،عميق في الميدان القضائي تحول يعنيمسايرة كل ما هو مستجد في هذا النطاق، مما 
عن دوره اللاحق للسوق المعيق له في  ممارسة اختصاصات  فضلا ،دور فعال في اĐال الاقتصادي

 .2ضبطية حقيقية
ليبقى الاختصاص الأصيل في عملية الضبط مكفول لسلطات الضبط الاقتصادي، فهي من 

 غائبة تماما لدى، وتتمتع ʪختصاصات ضبطية 3المخالفة والعقوبةتحضى đامش كبير في تقدير 
 توقيع غرامات ضد مرتكبي المخالفات التنافسية، وهذا تماشيا معهذا الأخير  ليس بوسعفالقاضي، 

قمع التصرفات غير مشروعة، أين ل بديلة أساليبدفعت إلى ظهور فهي من ظاهرة إزالة التجريم، 
وأداة لخدمة الضبط الاقتصادي،  سلطات الضبط الاقتصادي تسليط الغرامات من اختصاص  أضحى
، Ĕائيا عن هذه القضاʮيحق له تسليط هذه الغرامات تم استبعاده كان الذي  الجنائي القاضي  كما أن

 .4نسبية ظاهرة إزالة التحريمل ʪلنظر في اĐال التنافسي،  تدخله محتشماأصبح و 
 Redoutableوسيلة مرعبة ك»  « L ‘auto saisineخطار التلقائي لإادون نسيان ميزة 

لجنة تنظيم لى اللجنة المصرفية، وبدرجة أقل ʪلاضافة اللتدخل دون انتظار،  مجلس المنافسةفي يد 
                                                           1 -LES ECHOS, Le régulateur de marché et le juge judiciaire, Voir sur le site;  

www.leclubdesjuristes.Com 2-  AISSAOUI Azdine, op.cit, p.6. 3  - ال الاقتصادي والمالي" الدين، عيساوي عزĐ76، مرجغ سابق، ص"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في ا.  
4- AISSAOUI Azdine, op.cit, p.p.2 - 7.  
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الأشخاص أما القاضي فلا يحق له التدخل إلا إذا تم إخطاره من طرف  ،1ومراقبتهاعمليات البورصة 
هو ملزم ʪلحكم بما طلبه الخصوم، أما ما لم يطلبه الخصوم فهو لا ، و الذين لهم مصلحة في القضية

 .2له صلاحية اتخاذ تدابير عامة حتى في مسائل لم يخطر đاف مجلس المنافسة مثلا أما يعنيه، 
 قيام القضاء بمهام استشارية، في حين خول القانون لبعض الأشخاصهو  هما لا يمكن تصور 

دون أن تكون  ،حق استشارة مجلس المنافسة في المسائل المتعلقة ʪلمنافسة ،سواء كانت عامة أو خاصة
 .3هذه الاستشارة إلزامية

أنه  من Frédérique DUPUIS–TOUBOULخلاصة القول أنه ورغم ما يراه الأستاذ 
فصله في القضاʮ نفسه بنفسه، وعدم إمكانية للا يمكن التحجج بعدم إمكانية إخطار القاضي 

المعروضة عليه، للقول بعدم اعتراف المشرع للقاضي بسلطات ضبطية معتبرا ذلك تصورا کلاسيکيا 
إلا أن الأمر ، 4يستجيب للممارسات القضائية الحالية وللإطار الاقتصادي الجديدلا  لدور القاضي،

لما له من سلطات خاصة الاستنجاد بمجلس المنافسة،  ذلك ضرورة يقتضي ليس ʪلبساطة المتوفعة، إذ
الوقوف بجانب في  جد هام وما يؤديه من دورالمنافسة،  مجالعنه في  بديلجهاز لا ك تضعهمتميزة، و 

  .القاضي على أداء مهامه في تطبيق القواعد الخاصة ʪلمنافسة
 لسلطات الضبط الاقتصادياستشارة القاضي / ʬنيا

وإختلاف بين السلطات القضائية وسلطات الضبط الاقتصادي أأي تعارض  للوقوع في تلافيا
وحذوا بما عرف عن المشرع الفرنسي، كرس المشرع الجزائري إجراء تقديم الاستشارة  ،في تطبيق القوانين

ولو كان ذلك بشكل نسبي، فالطبيعة الاقتصادية والتقنية المعقدة التي تمتاز đا المنازعات  ،إلى القضاء

، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  1                                                           
  .378ص
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  "قانون المنافسة والاشخاص المعنوية في الجزائر" قايد ʮسين،  -  2

  .130، ص2000كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، "الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة" ماتسة لامية،  -  3

  .22ص، 2012القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرجمن ميرة، بجاية، :تخصص
    .187بوجملين وليد، مرجع سابق، ص -  4
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، جعلته يستنجد بسلطات الضبط 1وعجز القاضي في التعامل معها ϥريحية ،اĐال الاقتصادي في
  .2هالاقتصادي من خلال طلب رأيها في القضاʮ المطروحة علي

إذ تعد الاستشارة كإجراء يساهم بقدر كبير في تجسيد إحدى صور التكامل بين الجهازين من 
إلا أن ذلك لم يكن على إطلاقه، بل بشكل يمتاز ʪلتفاوت بين خلال لغة الحوار التي تجمع بينهما، 

   .   ريح أحياʭ والضمني أحياʭ أخرىصالتكريس ال
بصورة صريحة على مستوى ثلاث للاستشارة  لجوء القضاءالمشرع الجزائري إمكانية  قصرفقد 

 11-03رقم  من القانون 140/2فعلى مستوى اللجنة المصرفية نجد المادة أجهزة دون سواها، 
يمكن للمحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة :"...والمتمم التي تنص علی أنه المعدل

، جد مختصرةالمادة أĔا جاءت  غير أن ما يستشف من نص، "المصرفية كل رأي وكل معلومات مفيدة
 الجهات القضائيةعند طلب استشارēا من طرف  المتبعة من قبل اللجنةتطرق للإجراءات تلم  إذ

 .المختصة
ون من القان 55/3بموجب المادة البصري، التي و سلطة ضبط السمعي ونفس الأمر ʪلنسبة ل

البصري قصد أداء مهامها  تتمتع سلطة ضبط السمعي:" التي ورد فيها أنه 04-14رقم 
 : ..ʪلصلاحيات الآتية

رأيها بطلب من أية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة  تبدي -:.. . في مجال الاستشاري
 2/ 120، شأĔا في ذلك شأن إجراء الاستشارة المنصوص عليه في المادة "النشاط السمعي البصري

  .المعدل والمتمم 11-03من القانون رقم 
في ظل الأمر فقد تميزت بمرحلتين، فبعد أن كانت القضاء  من قبلمجلس المنافسة  أما إستشارة

هيئات القضائية المختصة لليمكن : "التي تنص على أنه 27/2بموجب المادة ) الملغي( 06-95رقم 
جاء  ، غير محددة للإجراءات المتبعة،"طلب استشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضاʮ المعروضة عليها

ن تطلب الجهات يمكن أ: "أنه المعدل والمتمم على 03- 03رقم  في ظل الأمر 38المادة  نص
كما هو   ،القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضاʮ المتصلة ʪلممارسات المقيدة للمنافسة

                                                           1-  « Le juge  est source de justice sans être source exclusive de lumière, il a ses lumières mais 
il a besoin de celle des autres » ;  GODET  Romain,  « La  participation  des  autorités  
administratives  
indépendantes  au  règlement  des  litiges  juridictionnels  de  droit  commun  : l'exemple des 
autorités de marché », RFDA, N°5, Paris, 2002, p.960. 2-  AISSAOUI Azdine, op.cit., p. 5. 
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لا إذا كان اĐلس قد درس إمحدد بموجب هذا الأمر ولا يبدي رأيه إلا بعد إجراء الاستماع الحضوري، 
د أن المشرع الجزائري قد نص من خلالها إذ نجالتنويه عنه آنفا، ما تم ، على نقيض "القضية المعنية

  .على الإجراءات المتبعة عند استشارة مجلس المنافسة من طرف الهيئات القضائية
ضبط الممارسات إذ يتضح جليا تكريس المشرع لهذا الدور التكاملي بين اĐلس والقضاء في 

نظرا و المنازعة التنافسية على هيئة قضائية للبت فيها، عرض  في حالة، بمفهوم أنه المنافية للمنافسة
  .1للطبيعة الخاصة لهذه المنازعة، يحق للقاضي أن يستشير اĐلس ويطالبه بمساعدته في هذا الشأن

الرأي الاستشاري للمجلس علقه المشرع على شرط ألا وهو هذا ، أن إليه لإشارةتجدر اوما 
 إذ أجاز ،المشرع المغربي شاطرهما السماع الحضوري، إلا إذا كان اĐلس قد درس المسألة المعنية، وهو 

للهيئات القضائية مطالبة رأي مجلس المنافسة في القضاʮ المتعلقة ʪلممارسات المنافية للمنافسة، وهو 
القانون مع شرط السماع الحضوري، إلا إذا كان اĐلس قد علم ʪلقضية ه ذات دالأمر الذي أك

  .2مسبقا
فلا يوجد أدنى شك في أن المشرع قصد من وراء السماع الحضوري، تيسير عمل اĐلس على 

هذا لا يمنع المشرع من تنظيم ووضع إجراءات و تقديم الرأي السليم للقضاء في القضية المعروضة عليه، 
لسماع الأطراف، تكون ʪلكيفية التي تضمن سرية التحقيق واحترام الضماʭت المخولة لهم  خاصة
ʭلتجارة الأ فأحقية ،قانوʪ الإطلاع على الملف والحصول علی في طراف المعنية وممثل الوزير المكلف

رفض الأطراف المعنية، ب يمكن مواجهتها سواء بمبادرة من رئيس اĐلس أو بطلب مننسخة منه، 
ما يفهم منها أن المشرع قد وهو ، "الجهات القضائية"أن المشرع استعمل عبارة  ،في نص المادة المنوه عنها أعلاه الانتباهما يثير  -  1                                                           

ان اĐلس قد إلا إذا ك"الهيئات القضائية، حتى وإن كان القاضي مراقبا لأعمال اĐلس، خاصة أن المشرع أضاف عبارة قصد كل 
 =غير ذلك، فكيف يمكن للقاضي الذي ينظر في الطعن المشكل ضد قرار هيئة ضبطية،ب، لكن المنطق يقضى "درس القضية المعنية

، مذكرة "مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي" كحال سلمى، : ضيح أكثر أنظر،  للتو أن يطلب الرأي من هذه الأخيرة؟=
لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

  .54ص، 2009
2- « conformément  à  l'article  15,  alinéa  4,  le  Conseil  de  la  concurrence  est  consulté  
par  les   juridictions compétentes  sur  les  pratiques  anticoncurrentielles  relevées  dans  les  
affaires   dont    elles  sont  saisies. L'article 38 confirme cette possibilité en y ajoutant que le 
Conseil ne peut donner son avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose 
d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis 
sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue à la même section », voir LAMNINI 
Azeddine,"notion et régulation de l’abus de puissance économique ", 
www.memoireonline.com 
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تسليم المستندات أو الوʬئق التي تمس بسرية المهنة، وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو 
 .1جلس أن يؤسس قراره على هذه المستندات والوʬئقللمالوʬئق من الملف ولا يمكن 

إلى القضاء فقد تلخصت في سلطتين، الوكالة الوطنية  أما الصورة الضمنية لتقديم الاستشارة
 .اد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبةللمو 

نجد أن المشرع الجزائري قد كرس إجراء تقديم الاستشارة إلى القضاء بصفة ضمنية بموجب إذ 
: " التي تنص على أنه ʪ173 -4لمادة  05-85المتممة للقانون رقم  13- 08من القانون  7المادة 

إبداء  -:...أعلاه، بما ϩتي 3-173مة المنصوص عليها في المادة إطار المهام العاتكلف الوكالة في 
 ... "لمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطبʪرأيها حول كل المسائل المرتبطة 

ة مكانية إبداء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيتوحي ϵالواردة في النص " كل المسائل"  عبارةف
المستعملة في الطب البشري رأيها في جميع المسائل المتعلقة ʪلمواد الصيدلية والمستلزمات الطبية بما فيها 

 .المسائل المعروضة على القضاء
يمكن كل هيئة ʫبعة : "التي ورد فيها 05- 12من القانون العضوي رقم  44المادة  أنفي حين 

فة المكتوبة وطلب الرأي المتعلق بمجال للدولة أو جهار صحافة إخطار سلطة ضبط الصحا
أنه يمكن لجميع الهيئات التابعة للدولة " يمكن كل هيئة ʫبعة للدولة"يستنتج من عبارة  ،"اختصاصها

 .رأي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طلببما فيها الهيئات القضائية 
طرف الجهات يارية طلبها من تفتكمن في إخ ،أما مسألة القيمة القانونية لتقديم الاستشارة

الأخيرة لا يسعها أن  ن كانتإفالقضائية، وإلزامية تقديمها من قبل سلطات الضبط الاقتصادي، 
لابداء رأيها واتخاذ موقفا إزاء القضية المعروضة  ،تتدخل من تلقاء نفسها أمام الجهة القضائية المختصة

تمتع الجهات القضائية المختصة ل ،يظل اختيارʮ ، إلا بطلب من الجهة القضائية المختصة الذي2عليها
  .3دون أن يترك أي أثر قانوني عن ذلك ،ʪلحرية المطلقة في طلب الاستشارة أو الامتناع عن طلبها

بتقديم رأيها والرد  بل يقع عليها الإلتزام ذلك،فإن سلطات الضبط الاقتصادي غير مخيرة في 
تفسير وتقديم  سوىيعدو أن يكون  لا الذيلقضائية، على الاستشارات التي تطلبها الهيئات ا

 المنزوعة منبمظهر الهيئة الاستشارية،   في هذا الإجراء تبدوإذ قتراحات ليس لها أي أثر قانوني، لإ
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  3-1/ 30المادة -  1                                                           

  .58-57،، المرجع السابق، ص ص"03-03والأمر  06-95المركز القانوني Đلس المنافسة بين الأمر " ʭصري نبيل، -  2
3- GENTOT  Michel,  op.cit.,  p. 441 .    
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يبديها  ، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي حين اعتبر الآراء الاستشارية التي1القوة الإلزامية
نافسة وحرية الأسعار المؤرخ في المتعلق ʪلم 1243-86مجلس المنافسة الفرنسي في إطار الأمر رقم 

  .2مجرد اقتراحات غير ملزمة لا تنشئ أية آʬر قانونية 1986 يسمبرد1
القرارات الإدارية نظرا لافتقارها لخاصية النفاذ، وافتقادها لإمكانية لا ترقى إلى مرتبة وʪعتبارها 

تغيير المراكز القانونية سواء ʪلإنشاء أو التعديل أو إلإلغاء، ولكوĔا من الأعمال السابقة لصدور 
  .موضوعا لرقابة القاضي الإداري الاستشارة لا يمكن أن تكونفالقرار الإداري، 

  التدخل غير المباشر للقاضي في اĐال الضبطيفي حالة : الفرع الثاني
ومن  ،لتحقيق مبدأ المشروعية يقتضي خضوع كل السلطات الإدارية في الدولة لسيادة القانون

، فالقاضي عند 3مصالح الأشخاصثله من ضمانة هامة لحماية حقوق و ، لما تمخلالها الرقابة القضائية
غير مباشر، ذلك أنه حتى  بشكليكون قد شارك في وظيفة الضبط ولو  ،تعديله لقرار مجلس المنافسة

فإنه يمارس مهاما ضبطية، كونه يراقب مدى قيام مجلس  ،وإن كان مراقبا لأعمال مجلس المنافسة
تعود التي  ،منه يبحث القاضي في سلامة قرار اĐلس من العيوبلا، و نافسة بتطبيق قانون المنافسة أو الم

ن الاقتصادي بشكل مباشر، وعلى المنافسة بشكل غير مباشر، وتظهر هذه المراقبة سلبا على العو 
أكثر من خلال القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة، عندما يختص ʪلنظر في القضاʮ التي تدخل في 

  .إختصاصه، فهي قابلة للطعن أمام القضاء
، فرغم الخاصية 4ذا الأخيرفالقاضي وهو يراقب أعمال اĐلس يكون في مرتبة أعلى من ه

الجوهرية التي يتميز đا مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة،  من خلال إفلاته من كل رقابة سلمية 
ووصائية، إلا أĔا لا تسري في مواجهة القاضي، وʪلتالي تكون أعمال اĐلس خاضعة لرقابة 

 .المشروعية
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات "عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق" خمايلية سمير، -  1                                                           

  . 41، ص2007الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
قانون : ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع"دراسة تطبيقية: الدور الإستشاري Đلس المنافسة"  عليان مالك، -  2

  .41، ص2003الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، 3القضائي، العدد، مجلة المحضر "محافظ الحكومة ومحافظ الدولة في نظام القضاء الإداري الفرنسي والجزائري" خلوفي مجيد،  -  3

  .22، ص2010سنة 
4-  DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit.,  p.139. 
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الرقابة ينتج عنها وجود علاقة بين مجلس المنافسة كما يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه 
التي ستجعلنا  ،والقضاء، لا يمكن فهمها إلا من خلال الدراسة والتحليل لبعض النصوص القانونية

نستشف بعض ملامح التعاون المتبادل، خاصة في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة، لاسيما عن 
، والتطرق لدور )أولا(المنازعات المعروضة على القاضي  طريق المساهمة الإجرائية للمجلس في فض

، )ʬلثا(، مع تحويل مجلس المنافسة للملفات الى القضاء)ʬنيا(نشر تلك القرارات الصادرة عن القضاء 
  ).  رابعا(خبرة سلطات الضبط الاقتصادي في دعوى القضاء ʪلاضافة إلى

  الفصل في المنازعة الضبطيةالمساهمة الاجرائية Đلس المنافسة في /  أولا
لما يضطلع القاضي بمراقبة أعمال مجلس المنافسة، فهو ʪلنتيجة ملزم بمراقبة مدى تطبيق هذا 
الأخير لتشريع المنافسة من عدمه، الأمر الذي يجعل فرضية التعاون بينهما أمرا جد صعب، وخصوصا 

يكون للمجلس دورا مكملا لدور في ظل التفاوت في المراتب بينهما، إلا أن هناك حالات أين 
القاضي المراقب، فباستقراء النصوص المتعلقة ʪلمنافسة يتضح وجود علاقة تكامل تجمعهما، فمنظومة 

خاصة بين  ،حماية المنافسة لا تكتمل إلا بتنظيم المنافسة كخطوة أولى لضبط السوق التنافسية
ءة الوضع المسيطر خاصة من ذوي المشروعات التجارية، على أن يعقب ذلك حظر إستغلال إسا

 .1السيطرةالأشخاص ذوي 
فلا غموض يكتنف الدور المكمل للمجلس في مواجهة القضاء عندما يكون ضابطا مباشرا،  

مراقبا  الثانيعندما يكون هذا  ذلككون أن كلا الجهازين في مستوى واحد، لكن كيف يمكن 
   .2الأوللأعمال 

، هناك جملة لغرفة التجارية على قضاء الجزائرالمنافسة أمام ا إذ أنه عند الطعن في قرارات مجلس
القاضي في النظر في من الإجراءات يعتمدها اĐلس لإحالة الملف أمام القضاء، بشكل يسهل عمل 

اĐلس و كل من القاضي يتبادل   أينهو ما نص عليه المشرع ʪلنسبة Đلس المنافسة، ذات الطعن، و 
 :على الشكل التاليةالمستندات الوʬئق و 

ولائحته التنفيذية، المكتبة  2005لسنة  3الماحي حسين، حماية المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  -  1                                                           
 .109، ص2007، )ن.م.د( العصرية، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، "مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافية للمنافسةالدور التكاملي بين " كريم لمين،   -  2
  . 19، ص2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،   القانون العام،: في القانون، فرع
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رئيس مجلس المنافسة، كلا من بمجرد إيداع الطعن ضد قرار مجلس المنافسة، ترسل نسخة منه إلى   -
يرسل رئيس مجلس المنافسة كما طرف في القضية،  في حالة عدم Ϧسسه كالوزير المكلف ʪلتجارة و 

   .1هذا الأخير يحددهاجال آفي  العاصمة ملف القضية موضوع الطعن، إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر
قضية نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف الϵرسال المستشار المقرر حينها يقوم  -

كما   ،لملاحظات المحتملةمن أجل تزويده ʪ ،رئيس مجلس المنافسةو الوزير المكلف ʪلتجارة كلا من إلى  
لا نجده  ، وهو الأمر الذيالمتعلق ʪلمنافسة 03-03من الأمر رقم  66هو منصوص عليه في المادة 

مثلا عندما تعرض القضية أمام المحكمة، ثم يستأنف في الحكم أمام اĐلس، أو يطعن فيه أمام المحكمة 
المحكمة ملاحظات   تقديميشير إلىالإدارية مثلا ما جد في قانون الإجراءات المدنية و فلا يو ، العليا

 .العلياللمحكمة بدوره ملاحظات هذا الأخير  يمقدتللمجلس، أو 
أصبح القضاء فحماية المنافسة في السوق،  سيعود ʪلإيجاب علىحتما  المتبادلالتنسيق هذا إن 

ʪعتباره أحد ، قانون الضبط الاقتصاديفي تجسيد غاʮت مدعوا للاضطلاع ϥدوار ʪرزة تسهم 
علاقات بين المتعاملين الاقتصاديين، وإذا كان ʫريخ القانون يعلمنا أن المحاكم سبقت لل الضابطين

التقنيات ووضع قواعد القانون المفصلة، فإن إثبات الحالة يظهر بوضوح في قانون المنافسة، قانون 
القضاء  قبلا من القاعدة القضائية، والدليل هو نظرية المنافسة غير المشروعة، والتي تم إكتشافه

 .2الفرنسي، في القرن التاسع عشر من خلال قواعد المسؤولية المدنية
إستبعادها، لكن أو التي يبديها مجلس المنافسة لملاحظات له مطلق الخيار في الأخذ ʪالقاضي ف

، وبذلك تهفي تكوين قناع خبير في مجال المنافسةكمجلس المنافسة  دور آراء لغالبا ما ϩخذ đا، 
 .3لعمل القاضي حتى وإن كان مراقبا لأعمالهيتجسد الدور التكميلي للمجلس 

 ،المنافسة والاقتصادمع  يتوافقتم تشريعه بشكل  الذي  هذا القانون خصوصيةوهنا تكمن 
مما  ،للمنافسة المقيدةالممارسات  قمعفي  ه وبين المصالح القضائيةبينأوجه التكامل ذلك بتوسيع دائرة و 

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  65المادة  -  1                                                           
  .395-394تيورسي محمد، المرجع السابق، ص ص،  -  2
  .20كريم لمين، المرجع السابق، ص  -  3
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، أو كما يتموقعان في مراتب متفاوتة إن كاʭحتى و ، دور اĐلس المكمل لدور القاضيفكرة يبرر 
 .1باشرالميعرف عند البعض ʪلضابط غير 

  مجلس المنافسة للقرارات الصادرة عن القضاء نشر/ ʬنيا
شفافية  تساهم في دعموسيلة الجهات القضائية القرارات الصادرة عن نشر ملية ع شكلت
فإحترامها ضمانة أكثر للشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، فبواسطتها يتم ، التنافسيةالسوق 

  .2الأعوان الإقتصاديين عن خطورة مخالفة أحكام وقواعد المنافسة إعلام الغير وʪلخصوص
فعلى الرغم من الدور البارز الذي يلعبه إجراء نشر القرارات القضائية من أجل تجسيد علاقة 

إقتصره على والجهات القضائية، إلا أن المشرع الجزائري سلطات الضبط الاقتصادي التكامل بين 
: على أنهسالف الذكر  02-08من القانون رقم  23فقد نصت المادة ، فحسب مجلس المنافسة

مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه، وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العليا، وكذا عن ينشر "
القانون ذات من  32المادة وجاء نص ، "شرة الرسمية للمنافسةمجلس الدولة والمتعلقة ʪلمنافسة في الن

يا وعن مجلس ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العل: "أنه لتؤكد على
 ".لى رئيس مجلس المنافسةإالدولة والمتعلقة ʪلمنافسة إلى الوزير المكلف ʪلتجارة و 

أن مجلس المنافسة ملزم بنشر كل القرارات القضائية  ،أعلاه نستشف من خلال ما سبقأين 
المتعلقة ʪلمنافسة سواء صدرت عن مجلس قضاء الجزائر، أو المحكمة العليا، أو مجلس الدولة، متى تم 

النشرة الرسمية  يتم ذلك على مستوى لوزير المكلف ʪلتجارة من قبلهم،إخطاره đا وإرسالها إليه وإلى ا
المتضمن إنشاء النشرة و في مادته الرابعة،  242-11المرسوم التنفيذي رقم ه كدما أوهو للمنافسة، 

تنشر في النشرة الرسمية : "التي تنص على أنهو ، 3كيفية إعدادهاو ضموĔا لم المحددالرسمية للمنافسة و 
  : ...للمنافسة، على الخصوص

كمة العليا ومجلس الدولة في القرارات أو مستخرج القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر والمح -
 ".مجال المنافسة 

                                                           1- ISRAEL Jean Jacques, « La complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges 
» in: les r égulations économiques légitimité et efficacité, sous la direction de marie –Anne 
frison roche, presses de sciences po et D, paris, 2004, p.146.   2  -  ،جيةʭ لجزائر" لطاسʪ قانون الأعمال،: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع، "مبدأ الشفافبة في قانون المنافسة  

  . 104، ص2004كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
مضموĔا ويحدد تضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ي، 2011 جويلية 10مؤرخ في ، 242-11المرسوم التنفيذي رقم  -  3

  .1998 جويلية 13، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.، جكيفية إعدادهاكذا  و 
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لى الوزير المكلف ʪلتجارة ضمن الأمر رقم إمخول في السابق هذا الأمر بعد أن كان وϩتي هذا        
بموجب  قبل تعديله 03- 03وضمن الأمر رقم ، منه 03/ 26بموجب المادة ) الملغى( 95-06

ترسل القرارات الصادرة عن مجلس : " أنه علىمن الأمر نفسه  70المادة وجاء نص  ،منه 49المادة 
  ."قضاء الجزائر إلى الوزير المكلف ʪلتجارة وإلى رئيس مجلس المنافسة 

من خلال نص المادة فإنه يتبين ϥن هذا الإجراء لا نجده في ʪقي القضاʮ، فلا يمكن تصور قيام 
بل تقوم ϵخطار الأطراف  ،ثلا ϵخطار اĐلس المصدر للقراررية مالمحكمة العليا في قضية مدنية أو تجا

نجد  الذيقانون المنافسة ، وهذا بخلاف المطعون فيهدون أن تكون ملزمة ϵخطار الهيئة المصدرة للقرار 
ات الصادرة عن مجلس قضاء لس المنافسة ʪلقرار القاضي Đإخطار  بضرورة ،المشرعمن  فيه حرص

إلا نشر هذه القرارات  هلا يمكن هو ما يبين أن مجلس المنافسةو والمحكمة العليا ومجلس الدولة،  ،الجزائر
  .إخطاره đاعند 

وما  تجدر  الإشارة إليه أن المشرع خص ʪلذكر القرارات دون الأحكام، بمعنى أن النشر لا 
مجلس و  ،المحكمة العلياو ومجلس قضاء الجزائر،  ،يخص سوى القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة

تصدره المحكمة عندما يقدم العون المتضرر من ممارسة منافية للمنافسة دعوى  الذيالدولة، فالحكم 
 .أمام المحكمة مباشرة ليس ملزما  للمجلس بنشره

يتعدى دوره  فالنشر  ،إعلام الأعوان الإقتصاديين حماية للمنافسة هوالإجراء  هذاغاية إن 
خاصة وأن هذه القرارات تصبح لا يحتج هؤلاء بجهل القانون، ف ،وسيلة للردع إلىإعلام  كوسيلة

بمصلحة  ويمسشأنه أن يعرقل المنافسة  وكل ما من، مستقلاسابقة قضائية يمكن الاعتداد đا 
يعود ʪلنفع  الأمر الذي تجنب وتفادي هذه القضاʮ مستقبلا، يساهم اĐلس فيوʪلتالي  ،المستهلك

 .1والمصلحة على المنافسة في السوق
تتلخص لهما أهدافا مشتركة، أن مجلس المنافسة والقضاء  يتضح جليا ،ما سبق ترتيبا على

قرارات لل هحماية المنافسة سواء من حيث المساهمة الإجرائية للمجلس أو من خلال نشر  ʪلأساس في
  .التي تربط الجهازينتكامل ال يثبت علاقةوهو ما  ،الصادرة عن القضاء

  للملفات الى القضاء سلطات الضبط الاقتصاديتحويل / ʬلثا
ϵجراء تحويل بعض الملفات الى سلطات الضبط الاقتصادي خص المشرع الجزائري بعض 

 هذه السلطات والهيئاتبين  ،دورا هاما في تجسيد علاقة التكامل والتعاون يلعب الذي ،القضاء
  .23كريم لمين، مرجع سابق، ص  -  1                                                           
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عجز النيابة العامة عن فتح  أين نسجلالقضائية، وتبرز هذه العلاقة من خلال إجراء تحويل الملفات، 
إلا بعد تحويل  ،تستطيع تحريك دعوى جزائية أو مباشرēا فهي لاتحقيق قضائي من تلقاء نفسها، 

 بشأن مسألةموقفين تبنى المشرع الجزائري  ، إذ1المختصةالسلطات الضابطة الملف إليها من طرف 
إلى  ،سلطات الضبط الاقتصاديالتي تحمل وقائع ذات وصف جنائي من طرف  ،تحويل الملفات

  .النيابة العامة قصد المتابعة القضائية
بين الجهة التي تقوم بتحويل الملف  ،أية وساطةعدم وجود يقتضي التحويل المباشر للملفات ف

من السلطة  ةيتم مباشر  ملفللتحويل إجراء الوعليه فإن  أو المحول إليها، لهوالجهة الأخرى المستقبلة 
  .                          إلى الجهة القضائية المختصةالضابطة المعنية 

من  5/ 212تم تجسيد هذا الإجراء على مستوى لجنة الإشراف على التأمينات بموجب المادة و 
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات : " المعدل والمتمم التي تنص على أنه 07-95القانون رقم 

 يقصدو ، "ذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائيةإالمحاضر إلی وكيل الجمهورية 
ϵقيامهم بعملية التحقيق حول المخالفات المرتكبة  بمناسبة ،رسال المحاضر التي يحررها مفتشو التأمين

أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية، ووسطاء التأمين /شركات التأمين و قبل كل منعن 
 .جنائي متى كانت الوقائع الواردة في هذه المحاضر تحمل وصفوذلك  ،المعتمدين

تحويل الختصاص مجلس المنافسة ϵجراء إو الملغى،  06-95الأمر رقم  وهو ما كان وارد في
يحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل : " التي ورد فيهامنه  15المباشر للملفات بموجب المادة 

لمنافية أو الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية اذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات ا
من هذا الأمر، يتحمل  12و 11و 10و 7و 6التعسف الناتج عن الهيمنة المنصوص عليها في المواد 

: " أنه التي ورد فيهامن ذات الأمر  24المادة وكذلك ، "يها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصيةف
التي ʪدر هو đا من يتخذ مجلس المنافسة مقررات عندما يتبين أن العرائض والملفات المرفوعة إليه أو 

 .اختصاصه لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة
تحويل الملف عند الاقتضاء إلى وكيل الجمهورية المختص اقليميا  - ...تتضمن هذه المقررات

  ."قصد المتابعة القضائية 
، اĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "قانون المنافسةدراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في " لخضاري أعمر،  -  1                                                           

   .65-63، ص ص، 2007، 02الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
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تحويل الملف إليه من ب مشروطالعمومية دعوى لل وكيل الجمهورية أن تحريك ليتضح مما سبق،
-03بعد صدور الأمر رقم  ء هذا الحكمتم إلغالي، ضروريأمر  هناخطار فالإطرف مجلس المنافسة، 

اتخاذ القرارات وتسليط صلاحية  ،وحيدة كسلطة ضابطةلس  اĐ تخويل أين تمالمعدل والمتمم،  03
في  جزائيعقاب عن  الكلام لم يعدوبذلك  ،1العقوʪت على مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة

 .مجال المنافسة
 بطبيعة الحال التحويل غير المباشر فإنه يقتضي هذا بخصوص التحويل المباشر للملفات، أما

تم إعماله على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من  ما ، وهذا د واسطة بين الجهتين المحولة والمستقبلةوجو 
: المعدل والمتمم التي ورد فيها الآتي 01-06القانون رقم  من 22بموجب المادة ف ،الفساد ومكافحته

عندما تتوصل الهيئة الى وقائع ذات وصف جنائي تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي "
   ."يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء

  في دعوى القضاءسلطات الضبط الاقتصادي خبرة / رابعا
يمكن إرجاعها أين في الوظيفة القضائية،  الاقتصادي الضبط وهي مشاركة حقيقية لسلطات

ة القضاʮ تقني، تبرز مسالة الاقتصاديةية المختصة في المسائل التقنية و البشر طبيعة تركيبتها فضلا عن 
 .2عدم أهليته للنظر فيهاالمعروضة على القاضي و 

 ،أقل كفاءة لمواجهة صعوʪت التحليل الاقتصاديعاجزة و بالنظر إلى تركيبتها فإن المحاكم تبدو ف
الناتجة عن تطبيق قانون المنافسة، إضافة إلى أن طريقة تفكير القاضي الاقتصادي تختلف عن الطرق 

مجال  ، أما فيsyllogisme juridictionnelالمعتادة والقائمة على أساس الاستقراء القضائي 
فإن الصعوʪت الناجمة عن تقنية القاعدة القانونية تبدو أكثر تعقيدا ʪلنسبة  ،البورصة والاتصالات

 .الاقتصاديللقاضي، ومن ثمة ضرورة اللجوء إلى خبرة سلطات الضبط 
بعجز القاضي في بعض المسائل  CORNU GERARDبرى الأستاذ  السياقوفي هذا 

 :فيقول صصاإلى رأي أكثر تخ الماسة وبحاجته
« Le juge est source de justice sans être source exclusive de lumière, 
il a ses lumières mais il a besoin de celle des autres »3.                       .   

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  57المادة -  1                                                           
  .190بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  -  2

3- Cité par, GODMET (R), « La participation des autorités administratives indépendantes au 
règlement des litiges juridictionnels de droit Commun; l’exemple des autorités de marché », 
RFDA, sep-oct, 2002, p. 960. 
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كل من مجلس المنافسة، لجنة تنظيم عمليات البورصة، وسلطة لجراء الإ وقد تم تخصيص هذا        
مساهمة سلطة في هذه الحالة يمكن وصف تدخل و ين يبقى الإجراء غير رسمي، و أ ،ضبط الاتصالات

، وهو ما خذا حذوه المشرع  Amicus Curiaeالضبط بما يسمى بمساهمة الصديق الفضولي 
، إذ يمكن دون سواهلس المنافسة مج علىهذا الإجراء المكمل لعمل القاضي من خلال قصر ري، الجزائ

فيما يخص معالجة القضاʮ المتصلة ʪلممارسات المقيدة  ،القضائية المختصة طلب رأي اĐلس للجهات
إذا كان اĐلس قد درس  ،رأيه إلا بعد إجراءات الإستماع الحضوريهذا الأخير للمنافسة، ولا يبدي 

 .1سابقاكما تم بيانه   القضية المعنية
الضابطة في اĐال  ʪلنسبة لبقية السلطاتأن المشرع لم ينص على هذا الإجراء فالمؤكد 

مجلس المنافسة،  على غرار ،، إلا أنه من الناحية العملية يمكن تعميمه على ʪقي السلطاتالاقتصادي
 التنسيقعلاقة ما يؤدي الى تعزيز ، وهو الصديق الفضولي هي أيضا تحمل وصف وذلك بصفتها
  .الجهازينالموجودة بين 

اضي قʪلنسبة لل ،ʪلإضافة إلى الدور المكمل لسلطات الضبط الاقتصاديو خلاصة القول أنه 
والتي تخص مجالات رقابتها، فإن للقاضي دور ʪرز من  ،ومشاركتها في فض النزاعات المعروضة عليه

  .خلال مشاركته في الوظيفة الضبطية
  سلطات الضبط الاقتصاديمظاهر تكملة القضاء لدور : المطلب الثاني

الهيئات القضائية في  نجاحالأثر البارز في  ،سلطات الضبط الاقتصاديلاستحداث لقد كان 
وما تتسم به من مرونة  ،معالجة النزاعات المعروضة عليها، من خلال الصلاحيات التي تجتمع بحوزēا

ذات  التي تصدرها القراراتأو من خلال  ،الاجرائيةالناحية الشكلية و وسرعة وفعالية، سواء من 
وإنما جعل القضائية على الهيئات القضائية، ، فالمشرع الجزائري لم يقصر الصلاحيات 2الطبيعة القضائية

لغاية من شأĔا دعم شفافية ومصداقية ذلك موزعا بين هذه الأخيرة وسلطات الضبط الاقتصادي، 
، مما ءنصر القضاʭهيك عن التركيبة البشرية لبعض من هذه السلطات والمدعمة بع ،العمل الضبطي

 .3دفع ببعض الفقهاء ʪلحكم على أĔا هيئات قضائية
  . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  38المادة  -  1                                                           

  .186وليد، مرجع سابق، ص بوجملين  -  2
3- DIB  Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie », Revue de conseil d’Etat, N° 3, Alger, 2003,  p.121. 



الضبط سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع على والرقابي التكاملي البعد أثر: الثاني الباب  
 

179  

خص سلطة وʪلأ ،غير أن الصلاحيات الشبه القضائية المخولة لسلطات الضبط الاقتصادي
الإجراءات ك أنه رغم عملها بنفس الضماʭت و العقاب، لا تعدو أن تكون سوی مجرد استثناء، ذل

 عودتوأن الاختصاص القضائي  ،إدارية ينتفي فيها الطابع القضائي القضائية، إلا أن قراراēا تبقى
 .1في النهاية للقاضي ولايته

ومن هنا تبرز حتمية الدور التكميلي للقضاء إتجاه سلطات الضبط الاقتصادي، على اعتبار أنه 
والحامي الأساسي لحقوق وحرʮت  ،صاحب الاختصاص الأصيل والولاية العامة في فضل النزاعات

لا يسمح لسلطات الضبط الاقتصادي ʪلتدخل فيها  ، فمتى وجدʭ قضية ما2االأفراد أʮ كان نوعه
   .رجعنا مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة

، ة الضبطية من خلال فرضيتين إثنتينوعلى هذا الأساس، تتجلى مساهمة القضاء في العملي
منها  أو تدخله بطلب )الفرع الأول(الاقتصادي  لمحدودية صلاحيات سلطات الضبطسواء التدخل 

     .)الفرع الثاني(تنفيذ القرارات الصادرة عنهاللعدم امتثال الأعوان الاقتصاديين 
  سلطات الضبط الاقتصاديحتمية تدخل القضاء لمحدودية صلاحيات : الفرع الأول

تباع الطريق إلى إتتعد الخيارات في يد ضحاʮ الممارسات المقيد للمنافسة، فبإمكاĔم اللجوء 
ʪلنص لفات، إلا أن صلاحياته المحدودة الخاص، من خلال إخطار مجلس المنافسة đذه المخا

تجعله عاجزا عن إستخلاف القضاء بشكل كامل،  ،المعدل والمتمم 03-03التشريعي المنظم ʪلامر 
كما يعتبرها البعض هيئة شبه  ʪلقضاء، فهذه الهيئة إدارية أو ولن يكون هيئة قضائية، ولا يمكن تمثيله

لا يمكن اعتبارها هيئة قضائية أو تكريسا للامركزية النظام القضائي، أو عدالة موازية، أو  ،قضائية
حماية و  مة في حفظكصاحب الولاية العا ى القضاء محتفظا بدورهيبقوʪلتالي ، خوصصة للعدالة

  .3سواء في اĐال المدني أو الجزائي ،الحرʮت
مر الذي يقودʭ إلى في اĐال القضائي، الأمحدودية صلاحيات مجلس المنافسة  وهذا ما يبرر

في ممارسة الحق في  ،التي بواسطتها يتمكن ضحاʮ الممارسات المقيدة للمنافسة ،استضهار الإجراءات
   .)ʬنيا( المدنيʪللجوء إلى القاضي ، أو )أولا( الإداري اللجوء إلى العدالة، سواء ʪلاستعانة ʪلقضاء

  
  

                                                           1-  AISSAOUI Azedine, op.cit., p.1 2-  ZOUAÏMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012, p. 203. 3- AISSAOUI Azddine, op.cit., p.1.  
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  داريتدخل القاضي الإمن خلال / أولا
للنظر في الممارسات المحظورة التي  ،الاداري ممثلا ʪلمحاكم الادارية يسبق التطرق لتدخل القاض

 ،إ .م .إ .من ق 946من خلال استعادة نص المادة  ،دارية والصفقات العموميةتخضع لها العقود الإ
التي تتيح لكل من له مصلحة وتضرر بسبب الاخلال ʪلتزامات الاشهار والمنافسة، كأبرز المبادئ التي 

  .1تقوم عليها عملية ابرام العقود والصفقات العمومية، أن يتقدم بعريضة أمام المحكمة الادارية المختصة
  العاديتدخل القاضي من خلال  /ʬنيا 

يمكن : " على أنه  المعدل والمتمم المتعلق ʪلمنافسة 03-03رقم من الأمر  48تنص عليه المادة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام ل

  " .هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به
المعدل والمتمم نجد أĔا قد نصت على ما  03- 03ر من الأم ϵ13ستعادة المادة كما أنه 

أعلاه، يبطل كل إلتزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي  09و 08دون الإخلال ϥحكام المادتين : " يلي
    ".أعلاه 06،7،10،11،12: يتعلق ϵحدى الممارسات المحظورة، بموجب المواد

هو الاتفاق الغير المشروع، أو  تفاق هنايستشف من نص المادة أعلاه أن المقصود ʪلإإذ 
  .التعسف في وضعية الهيمنة أو وضعية التبعية الاقتصادية، أو البيع بخسارة، أو عقود الشراء الاستئثارية

من الحظر وعدم المطالبة ϵبطال كل من ذات الأمر  09ع بموجب المادة هذا وقد إستثنى المشر 
  .لاقتصادية والتطور الاجتماعيلطالما كانت ēدف إلى تحقيق المصلحة ا ،ما سبق

لا تعود  ،الحكم ʪلتعويض وإصلاح الأضرار وإختصاص إبطال المخالفاتصلاحية  لتتأكد أن
الأمر الذي ، فحسب قتصاديبحماية النظام العام الإ صلاحياته المحدودة مجلس المنافسةلاختصاص 

أما مسألة  ،الأمر وتوقيع العقوʪتارس سلطة يم فاĐلس ،ضي اللجوء إلى القضاء للمطالبة đاتيق
حماية حقوق الأفراد، والتي تتجلى ϵقرار التعويض وإصلاح الأضرار التي لحقت đم جراء هذه 

، فهي من )ب(، وإبطال الالتزامات والاتفاقيات والشروط التعاقدية المتعلقة đا )أ(الممارسات المحظورة 
يخطر اĐلس من أجل الأفعال لا " ا للقاعدة التي تقول الاختصاص المانع للقاضي المدني، وهذا تطبيق

 .2"الأشخاص
  .عد إلى الفرع الأول من المطلب الأول للمبجث الاول من هذا الباب -  1                                                           

2- « Le  Conseil  est  saisi  in  rem  et  non  In  personam » ;  GERMAIN  Michel,  VOGEL  
Louis,  Traité  de  droit commercial, 17éme édition, tome 1, LGDJ., Paris, 1998, p. 713.  
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  دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المحظورة  - أ
يشكل التعويض أحد الوسائل في خلق التوازن بين القوى في السوق، فالمتضرر حينما يطالب 

وهو  الضابطةإلى جانب السلطات  ،للمنافسة فهو يلعب دورا في إطار الممارسات المقيدة ،ʪلتعويض
إلى المادة  ،دور ضابط للسوق، إذ يرجع الأساس القانوني لدعوى المسؤولية المدنية في مجال المنافسة

يمكن لكل شخص طبيعي أو : "المعدل والمتمم التي ورد فيها أنه 03 - 03من الأمر رقم  48
فق مفهوم أحكام الأمر، أن يرفع دعوى أمام معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، و 

، والتي تحيلنا إلى المبادئ العامة التي تحكم المسؤولية " الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به
كل فعل أʮ كان : "التي جاء فيها أنه 1من القانون المدني 124المنصوص عليها في المادة  ،التقصيرية

 ".ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه ʪلتعويضيرتكبه الشخص بخطئه 
ولتعويض المتضرر من ممارسة منافية للمنافسة، قد يعتمد القاضي على قرار مجلس المنافسة وقد 

في قبول دعاوى التعويض عن  ،وقد تردد القضاء الفرنسي كثيرا ولفترة طويلة، 2الضرر بنفسهيكتشف 
من قبل المؤسسات التي تتمتع  ،وإساءة استخدام السلطة الاقتصادية الممارسات المنافية للمنافسة،

إذ في بداية الأمر كان يرفض دعاوى التعويض عن تقييد التجارة،  ،بمرکز مهيمن ومسيطر على السوق
وذلك بمناسبة الدعاوی  ،يخفف من موقفهرنسي يتراجع و القضاء الفبدأ  ،إلا أنه وفي أوائل التسعينات

رجح فكرة التعويض عن الأضرار وʪلنتيجة  ،3التي تنظر أمام القاضي الجنائي في المخالفات الإقتصادية
                  .4التي تنشأ عن تقييد المنافسة في السوق

وهذا الموقف يستحق كل تشجيع لأن الحكم ʪلغرامة على العون المخالف لا يكفي، مما قد 
 ولبقيةعبرة له  بمثابةالقضاء ʪلتعويض على العون المخالف إذ يعد نفس المخالفة، يجعله لاعادة 

 .، وهو ما يميل إليه  القضاء المصريالأعوان
، صادر 78ج، عدد .ج  .ر .، جيتضمن القانون المدني، 1975 سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  54لمادة ا -  1                                                           

، صادر في 44ج، عدد .ج.ر  .، ج2005 يونيو 20، مؤرخ في 10-05رقم  ʪلقانون ومتمم ، معدل1975 سبتمبر 30في 
  .2005 يونيو 26

2- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.138.    3  -  ،لمنافسة والقانون الجزائري والقانون المقارن"شفار نبيةʪ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، "الجرائم المتعلقة ،
  .146، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  المستهلكين، كلية/ علاقات الأعوان الاقتصاديين: تخصص

  .21موساوي ضريفة، المرجع السابق، ص -  4
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فيحق لكل من أصابه  ،يميل إلى الأخذ بدعوى المنافسة الغير المشروعة هفإن ،وفي هذا الصدد
متى  ،أين يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من جرائها ،ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة

وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ولا يقتصر ذلك على التعويض  ،توافرت شروط تلك الدعوى
على  ،النقدي بمبلغ من المال، وانما يمكن أن يتخذ صورة الأمر ϵزالة الضرر ومنع تكراره في المستقبل

  .ر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشارسبيل التعويض وكذلك الأم
إلا للمنافسة،  منافيةمن ممارسة  من تضررالحكم ʪلتعويض لصالح لا يمكنه القاضي  للإشارة أن

وجود علاقة سببية مع مرتکب  وقوع الضرر بسبب خطأ منفر شروط المسؤولية، امن تو  Ϧكده بعد
 .1المسؤولية التقصيرية، لتكتمل بذلك أركان بينهمابين 

إذ يجد  ،الدقيقةالصعبة و  الجدهو من الأمور فطريقة تقدير الضرر اللاحق ʪلقدرة التنافسية  أما
هو الحديث عن موقف الأستاذ  ، والأهم من ذلك تحديد قيمة التعويض المقابل لهالقاضي صعوبة في 

CANIVET Guy لس النقض الذي ذكر الطريقةĐ التي يجب على القاضي  الرئيس الأول
  .2أخذها بعين الاعتبار في محاولته لتحديد قيمة التعويضاعتمادها و 

الذين يحق لهم المطالبة ʪلتعويض أمر  ،وما يجب التأكيد عليه أن التوسيع من دائرة الأشخاص
في غاية الأهمية، فلو أخذʭ على سبيل المثال الغير الذي يحق له طلب التعويض من ممارسة منافية 

ب القاضي لطلبه، نجد أنه حقق استجتعويض على الأضرار التي تكبدها وأفإذا طلب ال ،للمنافسة
الثاني هو منع استمرار مثل هذه ابه من ضرر، و تم تعويضه عن ما أصيتمثل الأول في أنه  :هدفين

  .الممارسة
أما حول إمكانية الاعتراف ʪلحق في الحصول على التعويض لطرف كان سببا في ممارسة مقيدة 

هو ذلك الفعل أو  ،أحد الأطراف على علم بمساهمة أو مخالفة قانون المنافسة هللمنافسة، ʪعتبار 
تفاق المسألة في فرنسا، والمفروض لا يمكن لأحد أطراف الا إذ طرحت هذه ،المخالفة محل الحظر

في مقابل الأضرار التي تكبدها من جراء الاتفاق، وذلك إذا كان طلبه مبنيا على  ،طلب التعويض
  .68، المرجع السابق، ص"دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في قانون المنافسة" لخضاري أعمر،  -  1                                                           

2- « Le juge s’efforce d’en fixer le montant , non seulement à la mesure du dommage 
directement subi par celle-ci mais en fonction de l’ensemble des préjudices induits, des risque 
pris par l’entreprise dénonciatrice,de sa contribution personnelle a la mise en œuvre d’une 
politique de concurrence et du cout effectif du procès, de sorte que, par son caractère 
exhaustif la réparation civile  participe d’une démarche dissuasive, cette conception large de 
la réparation est elle aussi une composante essentielle de la coopération du juge a une 
politique économique » Voir : DUPUIS–TOUBOUL Frédérique, op.cit, p.p.135-136.  
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من القانون المدني، التي مفادها أن  1131لأن ذلك يتعارض مع المادة  ،أساس المسؤولية العقدية
لكن يمكن لأحد الأطراف الذي  ،لا يمكن أن يكون له أي أثر ، مشروعالالتزام الذي يكون سببه غير

يبين له ϥن كان ضحية للتعسف  ،طلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية انفسه متضرر يعتبر 
بمقتضى النصوص التي تحظر  ،خر شروط ممنوعةآفي الحق والذي يتجسد عندما يفرض طرف على 

  .1ات غير المشروعةالاتفاق
حماية المستهك  فإنه يحق لجمعيات ،متد الضرر إلى المصلحة الجماعة للمستهلكينأإذا و 

تطالب فيها ʪلتعويض عن الأضرار التي لحقت ʪلمصالح المشتركة  ،المعمتدة أن ترفع دعوى قضائية
يمكن لكل "جراء الممارسات المنافية للمنافسة، وهذا الذي يستنبط من العبارة  ،للمستهلكين

المتعلق  06-12أعلاه، ويستخلص من القانون رقم  48، الواردة في نص "أو معنوي....شخص
، الذي جاء فيه أن حق التقاضي الذي تتمتع به الجمعيات المعتمدة لا يقتصر على ʪ2لجمعيات

: منه على أنه 17، وإنما يمتد أيضا إلى المصالح الجماعية، إذ تنص المادة المصلحة الفردية وحسب
تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد Ϧسيسها ويمكنها حينئذ القيام "

   ۰۰۰: بما ϩتي
التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب وقائع لها علاقة đدف  -

  ".لحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائهاأالجمعية 
ϥنه لا يحق لجمعيات حماية  ،وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص في قانون الاستهلاك

إلا ʪلنسبة للتعويض الناتج عن الضرر الذي مس المصالح الجماعية  ،دعوى مدنية المستهلك رفع
المتعلق ʪلمنافسة وحرية  1243- 86للمستهلكين جراء مخالفة جنائية، وإذا رجعنا إلى الأمر رقم 

نجد أن الممارسات المنافية للمنافسة غير مجرمة جنائيا، إلا في  ،1987جويلية  06الأسعار المعدل في 
المنصوص  ،تورط شخص طبيعي في تدبير أو تنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة وهو ،حالة واحدة

، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري"كتو محمد الشريف، -  1                                                           
  .360ص
جانفي  15، صادر في 02، ج ر ج ج، عدد يتعلق ʪلجمعيات، 2012 جانفي 12، مؤرخ في 06-12رقم  القانون -  2

2012.  
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، ومنه يمكن لهذه الجمعيات طلب 1986ديسمبر  01الصادر في من الأمر  8و 7عليه في المادتين 
  .1حق بمصالحها الجماعيةالتعويض عن الضرر الذي يل

نخلص للقول، أنه ʪستعراض أهمية التعويض المدني ومدى مساهمته في تطبيق قوانين المنافسة، 
القاضي يعتبر ضابطا بدون منازع للمنافسة، فهو وردع الممارسات المنافية للمنافسة، يتضح جليا أن 

ذاتي في ضبط السوق، على ضوء  يساهم بشكل فعال في تطبيق قانون المنافسة، إذ يتمتع ʪختصاص
قواعد المنافسة الحرة، حيث يتدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذا اĐال لكون تطبيق قانون 
المنافسة موزع وبين مجلس المنافسة و القضاء، فمجلس المنافسة ليس الوحيد الذي له صلاحية التدخل 

 .2لهيئات القضائيةلقمع الممارسات المنافية للمنافسة، فنجد إلى جانبه ا
 من خلال دعوى الابطال  - ب

قوى العرض والطلب يسوده تعادل في في سوق لا  يمكن تحققهإن التقدم والرقي الاقتصادي لا 
وتنعكس آʬرها على الدخل القومي من  ،ʪلمشروعات المتنافسة عن جهةوقد يضر  ،بطريقة تلقائية

 .3وعلى جمهور المستهلكين من جهة أخرى ،جهة
حيث يختص  ،أسند المشرع الجزائري صلاحية النظر في دعوى البطلان إلى القاضي المدنيلذلك 

اقيات أو الشروط التعاقدية المخلة تفكون موضوعها طلب إبطال الإلتزامات أو الإيفي الدعاوى التي 
دون الإخلال : "السابق الذكر أنه 03-03ر رقم من الأم 13بحرية المنافسة، بحيث تنص المادة 

من هذا الأمر، يبطل کل التزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق ϵحدى  9و ϥ8حكام المادتين 
  ".أعلاه  12و11, 10, 7, 6المحظورة بموجب المواد  الممارسات
لا تدخل في إطاره تلك  ،فهم من نص المادة أن إبطال الممارسات المقيدة للمنافسةيأين 

وهي تلك الممارسات التي من شأĔا ، الأمر السالف الذكرمن  9و 8واد المنصوص عليها في الم
في  لكن، وكذا السعي نحو بلوغ الترقي ،هدفه حماية المنافسةيبقى المشرع ف، إحداث تطور اقتصادي

ظروف معينة، سواء كانت اقتصادية أو ل اعتبارات و يمكن للعون الاقتصادي أن يستغ المقابل
، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف، ، -  1                                                           

  .361ص
  .32موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  2
المنافسة ومنه الإحتكار، دار أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال ʪلأسعار وحماية  -  3

  .208، ص2009، )ن. م. د(الجامعة الجديدة، 
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اĐلس لترخيصه بممارسة معينة، وتحت Ϧثير الظروف ولحنكة سبل اجتماعية أو سياسية للضغط على 
، لذا على السوق التنافسية بضرر معتبر الإقناع التي يستعملها العون، قد يرخص اĐلس ممارسة تعود

يقتضي حصر شروطه بدقة، ʭهيك عن ضرورة جعل هذا الترخيص محدود في الزمن، ليكون للمجلس 
 .موقفه إن كان سلبيا أم لاالوقت الكافي للتأكد من 

 هنا قاضيولل نسبيا،كما يمكن أن يكون   مطلقاالبطلان، فيمكن أن يكون أما فيما يخص 
، وفي هذه الحالة يبحث كامل الاتفاق  سرʮن الابطال علىإبطال شرط من شروط الاتفاق دون 

    .الشرط المتنازع عليه مدى جوهريةالقاضي 
لأنه إذا كان البند المتنازع عليه جوهري وأساسي وعلى أساسه بني كل  ،وهذا الأمر منطقي          

البند  يتم أبطال هفإن ،كذلكالاتفاق، فما الفائدة من ترك ما تبقى من الاتفاق، أما إذا كان ليس  
ما وقع في  ،ومن أمثلة البطلان الجزئي ،ويترك ما تبقى من الاتفاق، وهو ما يسمى ʪلبطلان الجزئي

قضية البراميل، حيث تمكن الموزعون من أبطال البنود المتضمنة فرض استرجاع تلك البراميل، ولا 
و معروفا لدى كلا المتعاقدين، أو أنه اشترك فيه كل أيشترط أن يكون الاتفاق الذي تم إبطاله معلوما 

 .1ي ϵبطالهالمتعاقدين، بل يكفي أن  يكون اتفاقا منافيا للمنافسة ليقوم القاض
، 2مطلقبطلان رى بعض الفقه أن البطلان في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة هو يهذا و 

من خلال  ،إلى تحقيق مصلحة عامة Ϧسيسا على طبيعة القواعد المتعلقة ʪلمنافسة، والتي ēدف
العام من قواعد النظام  فهي تعتبر وعليه ،ضمان منافسة حرة ونزيهة خدمة الاقتصاد الوطني

 .3قتصادي، التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها تحت طائلة البطلانالا
فيمكن أن يقدم الطلب ببطلان العقد، من كل ذي  ،وʪعتبار البطلان هذا بطلان مطلق

ذا كان العقد ʪطلا إ: " المدني التي تنصمن القانون  102/1ما يتوافق مع المادة وهذا  ،مصلحة
  . 4..........."لكل ذي مصلحة أن يتمسك đذا البطلان، بطلاʭ مطلقا جاز 

                                                           1- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence interne et communautaire, 
3ème édition, Armand Colin, Paris, 2005, p.223.  2  -  ،ال الاقتصاديالرقابة القضائية على السلطة "عيساوي عز الدينĐمرجع سابق، "القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في ا ،

  .114ص
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، جامعة "الاختصاص في مجال المنافسة" بوحلايس إلهام،  -  3

  .100، ص2005قسنطينة، 
  .لمرجع السابقمعدل ومتمم، ا ،58-75الأمر رقم من  102/1المادة  -  4
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ولا يقتصر فقط الأمر في رفع طلب البطلان على أطراف القضية، بل قد يمتد كذلك إلى الوزير 
أن قواعد قانون المنافسة تعتبر جزء من النظام العام الاقتصادي، وʪلعکس  ϵعتبار ،1المكلف ʪلتجارة

أن هذا ، في حين يرى آخرون ،بصفة كبيرة هنا، بل معنية ʪلدرجة الأولىالمصلحة العامة معنية  فإن
ويبرر مصلحته  ،الأخير لا يمكنه رفع دعوی للإبطال ما دام لا يوجد أي نص صريح يسمح له بذلك

  .في هذا الشأن
كما أن الانشغال المتعلق بتشجيع فضح الانتهاكات واستعادة الشرعية للصالح العام قاد إلى 
توسيع دائرة أصحاب دعوى البطلان، فإلى جانب الضحية، فإن هذه الدعوى مفتوحة لكل شخص 

 .2ذاتهمن الفاعل  رفعها، ما دام أنه معني، ويمكن حتى ذلككطرف أو ليس  سواء 
طال يطلب المتضررين إبو ، 3يحق لها متابعة المخالفين لأĔا تمثل الحق العاموحتى النيابة العامة 

 ʪعتبار أنه، لكين التي يحق لها أن تتأسس کطرف مدنيكذا جمعية حماية المستهو  ،الممارسة ʪلتبعية
حق مطالبة  أيضالس المنافسة كما Đ ،4يدخلها المستهلك التيبحماية المنافسة يتم حماية السوق 

ويمكن من اختصاص هذا الأخير، ذلك القضاء ϵبطال الممارسة المنافية للمنافسة، كون أن صلاحية 
   .5من تلقاء نفسها ذلك أن تثير المحكمة

جزاء، فلا  فإذا تم تكييفة على أنههامة ʪلنسبة للغير،  اإن الطابع المطلق للبطلان يرتب آʬر 
إذ متداد على الكل، يؤدي إلى فتح ʪب لنقد هذا الإوهو ما  ،المسؤولين عنه إلاأن يمس يتصور 

  :تواجه التمييز بين الأطراف والغير6هناك قاعدʫن تقليديتان
  .2011، ص2013بن وطاس ايمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومة، الجزائر،  -  1                                                           

، مرجع سابق، ص "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين، -  2
115 .  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، "القانون الإجرائي للمنافسة" عيساوي محمد، -  3
   .134، ص2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .75ص، 2002الجزائر،  ،1 عدد ، دارةإ ةلمج ،"منافسةلل المنافية الممارساتمن   حماية المستهلك" ، فشري محمد كتو -  4
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية "جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية" علال سميحة ، -  5

   .148، ص2005الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، مرجع سابق، "الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصاديالرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات " عيساوي عز الدين،  -  6
  .116ص
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Resoluto jure dantis, resolvitur jus accippientis والتي معناها نتيجة لحل ،
 .حق الذي أعطى فإن حق الذي تحصل منحل بقوة القانون

Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet والتي ،
 .معناها لا يمكن لأحد أن ينقل حقوقا أكثر مما لديه

ففي مثال عقد التوزيع بطلان عقد : فكل حقوق الغير الناتجة عن العمل المبطل سوف تزول
  .هلكالإطار يلحق بطلان العقود التنفيذية لهذا العقد، ويلحق بطلان بيع التراضي للمست

الابتكار  على صفة أن يتوفرعلى القاضي الوظيفة الضبطية تستوجب خلاصة القول أن 
  .بكل تعقيداتهو اĐال الاقتصادي  من أجل استيعابوالتجديد، 

فلا يكفي إصدار  ،بين الجهازين في الأدوارواقعية للتكامل القيقية و الحصورة ال وهكذا تتجسد
لوقف  ،عقوبة مالية ضد العون الاقتصادي، بل إلى جانب ذلك يجب محو أʬر الممارسة بحد ذاēا

الذي يتدخل لوضع حد  القاضي هو الوحيدو  النزيف والاستمرارية في إيذاء المنافسة والمستهلك،
  .لا يكتفي بذلك فحسب، بل يحكم على المخالفين ʪلتعويضللممارسة، و 
  سلطات الضبط الاقتصاديتدخل القضاء بطلب من  : الفرع الثاني

سلطات  دورالتي يتدخل فيها القضاء ليكمل  ،الحالات بجانب ما تم الإشارة إليه سابقا من
القضاء قد يتدخل ، ة ممثلة في مجلس المنافسةالأخير  هلمحدودية صلاحيات هذ ،الضبط الاقتصادي

 بين أدوار القاضي الجزائيفي بمبادرة من سلطات الضبط الاقتصادي، من خلال التفاوت  أيضا
، مع تسجيل المعقولية )ʬنيا(أو طلب الترخيص من أجل مباشرة التحقيق  ،)أولا(الاستبعاد والتكريس

  ) ʬلثا(في التمسك ʪلتقادم المدني
  الضبط الاقتصادي مواجهة سلطاتفي  قاضي الجزائيلل  متفاوتة أدوار / أولا

التي  إزالة تجريم من خلال تقنية ،رغم استبعاد المشرع الجزائري للقاضي الجزائي من مجال المنافسة
على والتجاري  ،المدنيو  ،وإقتصاره على القضاء الإداري ،كملحق ضروري لليبرالية القانونية أعتبرت

، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء المطلق عن القاضي الجزائي، ذلك أن مبدأ إزالة التجريم وجه الخصوص
وʪلتالي فإن هذا المبدأ لم يشهد نفس مسار التطبيق، حيث يجب التفرقة بين الإزالة هو مبدأ نسبي، 

 من خلال الكلية للتجريم، والتي يقصد đا إزاحة خالصة لبعض الجرائم، وإزالة ʭقصة لوصف التجريم
مع مرور الوقت، وهو ما يصدق على الممارسات تدريجيا و التخفيف في العقوʪت، وإزالة التجريم 

بر العون لج القاضي الجزائي كما قد يتدخل مجلس المنافسة ويطلب من ،)أ(المنافية للمنافسة
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المخالفات التي مع إبراز لبعض ، )ب(وتنفيذ القرارات الصادرة ضده الاقتصادي المخالف للامتثال
تخرج عن نطاق الاختصاص  لياتتحمل أوصافا جزائية وتدخل ضمن اختصاص القاضي الجزائي، وʪل

  ).ج(القمعي الممنوح لسلطات الضبط الاقتصادي 
 الجزائي في مجال المنافسة القاضياستبعاد اختصاص التدرج في    - أ

القضائية في ضمان تحقيق جزء من الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها قانون  السلطات تساهم
المنافسة، ومن أهمها حماية المنافسة ومتابعة كل المخالفات التي تؤدي إلى عرقلتها من جهة، وبعض 

إلا أن الممارسات المنافية للمنافسة لم تعد  ،1المخالفات التي قد تحد من المنافسة من جهة أخرى
فبعدما كانت تكيف على  ،سابق، من خلال إبتعادها شيئا فشيئا عن التكييفات الجزائيةتكيف كال

أصبحت مخالفات إدارية يمكن  ،2)1(1989أĔا مخالفات جزائية صرفة في ظل قانون الأسعار لسنة
أخيرا تم استبعادها و  ،)2(المتعلق ʪلمنافسة 1995أن تكيف وبشروط كمخالفة جزانية في ظل أمر 

 .)3( 2003تماما من إختصاص القاضي الجزائي في ظل قانون قانون المنافسة لسنة 
 1989ي ظل قانون الأسعار فيإختصاص موسع للقاضي الجزائي   -1

 علىنجدها جاءت كلها  1989من قانون الاسعار لسنة  28و ʪ26، 27ستعادة نص المواد 
تعتبر لا شرعية ويعاقب عليها  ":أنه على 26المادة  نصتحيث  ،للمنافسةالممارسات المقيدة  ذكر 

طبقا لأحكام هذا القانون الممارسات والعمليات المدبرة والمعاهدات والاتفاقيات الصريحة والضمنية 
  :التي ترمي إلى

منتج عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية من طرف  -
 أو موزع أخر،

  .التشجيع المصطنع في رفع الأسعار قصد المضاربة  -
  تقليص عرض المنتوجات ومنافذ تسويقها والاستثمارات بصفة إرادية مدبرة ،  -
    . عرقلة التطور التقني -
 ".خلق أسواق مغرية أو مصادر مغرية للتموين  -

الأعمال، معهد الحقوق، الجزائر،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون"مجلس المنافسة"قابة صورية،  -  1                                                           
  .193، ص 2001

  .مرجع سابق، )ملغى(، 1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89القانون  -  2
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تعسف ʭتج عن هيمنة على سوق أو يعتبر لا شرعيا كل : " أنه  على فنصت 27أما المادة 
 :جزء منه، كما يعتبر لا شرعيا

  رفض البيع بدون مبرر شرعي، -
  البيع المشروط أو التمييزي، -

 ...".البيع المشروط بكمية محدودة -
يعتبر لا شرعيا فرض إعادة البيع بسعر أدنى يفرضه : " على أنه  28المادة  جاء نص في حين

 ".منتج أو موزع على ʫجر
 ،أفعالا جرميةمن خلال هذه النصوص نستشف أن المشرع كيف هذه الممارسات على أĔا 

من قانون  67و  66القاضي الجزائي وفقا لأحكام المادتين  تستوجب المعاقبة عليها من قبل
 .عارالأس

 اد الوطني، ولا تتعلق ʪلمتعاملينتمس ʪلاقتصعتبار المشرع الجزائري إعلى حد هذه الممارسات ف
في  تشريع مماثل، كما أقر من طرف القاضي الجزائيعليها  الاقتصاديين، وʪلتالي يجب تشديد المعاقبة

في الدعوى  يتأسس كطرف مدنيأن الضحية لا يمكن أن يعتبر جتهاد القضائي الإأن ، فرنسا
دعوى المدنية الف وʪلتالي ،ʪلمصلحة العامة سوى تمسأن المخالفات الاقتصادية لا  لاعتبارة، العمومي

، وهو ما تم نقله كإجتهاد قضائي إلى الممارسات المحظورة کرفض البيع في هذا اĐال غير مقبولة
ϥي حال من أن الممارسات المنافية للمنافسة لا يمكن  مفادهاتبريرات  أثيرت عدةكما   ،1والاتفاقات
تم السماح لضحاʮ  ،1986بعد سن أمر المنافسة لسنة أن تسبب ضررا للأفراد، لكن الأحوال 

 الموجه لهذا الاجتهاد، لنقدلفي الدعوى العمومية، وهذا نتيجة الممارسات المنافية للمنافسة من التدخل 
  .2العادي القانون لهم بحكم المكفولةالأسلحة  استغلال حرمان الأفراد منبسبب 
  
  

                                                           1- Douvreleur, Les droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit Français, 
LGDJ, Paris, 2000, Coll., Thèses. p. 200 et s.  

، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي" عيساوي عز الدين،  -  2
  .119ص
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 06-95ظل الأمر رقم إختصاص مشروط للقاضي الجزائي   -  2
حيث حاول  ،المتعلق ʪلأسعار 1989ليخلف قانون المتعلق ʪلمنافسة  09-95الأمر جاء 

حيث ، المشرع أن يفصل بين الممارسات المنافية للمنافسة، وشفافية الممارسات التجارية ونزاهنتها
 لما ،ةالممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمني 6المشرع في المادة  تناول

نص المادة يمكن أن ēدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما، أما  ēدف أو 
في حين ضمن التعسف الناتج عن هيمنة على السوق أو جزء منها أو احتكار أو على جزء منه، فت 7
المتعلقة ʪلممارسات فقد أشارت إلى الاتفاقيات والممارسات أو الشروط التعاقدية  8المادة  أن

، كما يمنع على كل عون اقتصادي بيع سلعة ϥقل من سعر التكلفة 7و 6المنصوص عليها في المواد 
لنص قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها، وفقا  جانبتإذا كانت الممارسات قد  ،الحقيقي

 .10لمادة ا
 28و 27و 26منصوص بين المواد  بين ما هوفي المضمون تشابه من خلال ما سبق، نسجل 

إلا أنه في جانب   ،1995من أمر  10و 8و 7و 6ما هو منصوص في المواد و من قانون الأسعار، 
، طريق أقل شدة مما كان عليه في ظل قانون الأسعارلالمشرع سلوك نجد  ،هذه المخالفاتعلى عاقبة الم

حيث يعتبر الممارسات المنافية للمنافسة  ن هذه المخالفات، مزالة التجريم إوكأنه أستهل تكريس تقنية 
يعاقب عليها مجلس المنافسة وʪلتالي  ،، لكن يمكن أن تكيف جزائيا بشروطمبدئيامخالفات إدارية 

 .ʪلغرامات والقاضي الجزائي ʪلحبس
ي قد يجد القاضي الجزائإلا أن ، رغم أن اختصاص معاقبة هذه المخالفات يعود Đلس المنافسةف

يحيل :" ϥنه ، والتي تقضي1995من أمر  15للنظر فيها كذلك؛ فوفقا لأحكام المادة  نفسه مختصا
مجلس المنافسة الدعوى على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية إذا كان تنظيم 

، 9، 7وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة والتعسف الناتج عن الهيمنة المنصوص عليها في المواد، 
 .يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية من هذا الأمر  12و 11، 10

من هذا الأمر، يمكن للقاضي  14و 13دون المساس ʪلعقوʪت المنصوص عليها في المادتين 
تسببوا في  طبيعيونواحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص  أن يحكم في هذه الحالة بعقوبة من شهر 

 ".الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فيها
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شخص طبيعي بصفة فردية أو عن في الفاعل وهو  ممثلةإذا توافرت شروط الفعل الجرمي، ف
 .12و 11، 10، 9، 7طريق الاشتراك، والفعل المادي، أي الممارسات المنصوص عليها في المواد 

 .يحيل مجلس المنافسة الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا
ق رفع دعوى أمام الح منحهمضحاʮ هذه الممارسات، فإن القانون أو  بشأن المتضررينأما 

بصفة فردية أو  تدخلهم في المنازعة يمكن أن يكون أن كما مدني،  القضاء، أو التأسيس كطرف 
الممارسات المنافية للمنافسة هذه ن ϥ مإثباē مع إشتراطماية المستهلك، لحجمعيات ككتنظيمات، أو  

  .1تحمل ضررا مباشرا أو غير مباشر
  03-03الجزائي من قانون المنافسة في ظل أمر الإنسحاب التام للقاضي   -3

المتعلق ʪلمنافسة الدور المعدل والمتمم، و  03-03رقم  بموجب الأمرالمشرع الجزائري ألغى 
على عكس ما كان يتمتع به سابقا، ويعود السبب في إقصاء دور القاضي  ،الفعال للقاضي الجزائي

وهو إبعاد الطابع ، السابق الذكر 03-03الجزائي إلى المبدأ الذي تبناه المشرع من خلال الأمر رقم 
 .2الإقتصاديةالجزائي عن الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات 

إلى إعادة تنظيم الممارسات المنافية، حيث تم  السالف الذكرإذ عمد المشرع في ظل الأمر 
تحظر الممارسات والأعمال : "منه على أنه 6افسة فتقضي المادة الإقتصار على الممارسات المقيدة للمن

المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما ēدف أو يمكن أن ēدف إلى عرقلة حرية 
خلال đا في نفس السوق أو في جزء جوهري منها، لاسيما عندما ترمي المنافسة أو الحد منها أو الإ

 :إلى
  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها، -
  تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارات أو التطور التقني، -
  ،إقتسام الأسواق أو مصادر التموين -
  الأسعار حسب قواعد السوق ʪلتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار أوإنخفاضها،عرقلة تحديد  -

، مرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي"عيساوي عز الدين،  -  1                                                           
  .121ص
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "المتعلق ʪلمنافسة 03-03مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء الأمر "بن وطاس إيمان،  -  2

  .145، ص2009يوسف بن خدة، الجزائر،  قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بنالحقوق، فرع 
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،  "الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسةتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه  -
  .1من قانون المنافسة 12, 11, 10, 7كذلك ʪلنسبة للمواد 

هي عقوʪت إدارية بحتة، يوقعها مجلس المنافسة ف ،ʪلنسبة للعقوʪت المقررة لهذه الممارساتو 
يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هي :"نهوالتي تقضي ϥ 56طبقا لأحكام المادة 

ʪلمائة من مبلغ رقم )  % 12(إثنا عشرة أعلاه بغرامة لا تفوق  14منصوص عليها في المادة 
خر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل آالأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال 

وإذا مرتكب  ،دون أن تتجاوز أربعة أضعاف هذا الربح ،ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات
  ."ة ملايين دينارفالغرامة لا تتجاوز ست، المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد

، والمتعلقة ʪلمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في الممارسات 06-95من الأمر  15أما المادة 
يعاقب : "أنه ، والتي تنص على03-03من الأمر  57تم استخلافها ʪلمادة ف ،المنافية للمنافسة

بغرامة قدرها مليوني دينار كل شخص طبيعي مساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات 
تعد هذه الأفعال تكيف بصفة  فلم ،"الأمرالمنافية للمنافسة وفي تنفيذها كما هي محددة في هذا 

ا واحدا، وهو ن واحد، بل أصبحت Ϧخذ تكييفآمزدوجة في التشريع الجديد، أي إدارية وجزائية في 
احتيالي؛ فالمشرع المخالفة الإدارية التي يعاقب عليها بعقوʪت إدارية، ولو أن الفعل مورس بقصد 

إزالة تجريم كلية ʪلنسبة  أي ،الجزائري ذهب إلى أكثر مما ذهب إليه نظيره الفرنسي في هذه النقطة
  .2لنفسه مكاʭ ضمن قانون المنافسةفالقاضي الجزائي لا يجد وʪلتالي  ،للممارسات المقيدة للمنافسة

إن إزالة المسؤولية الشخصية للشخص الطبيعي قد لا تكون فعالة، فهدف حماية السوق لا 
خصوصا في  ،للممارسات المقيدة للمنافسة 3إلا بوجود قانون عقوʪت ،يتحقق في بعض الأحيان

علاقات بين الممونين وكبار الموزعين، فعدم التوازن في هذا النوع من العلاقات لا يمكن معالجته في 
  .بعض الأحيان إلا بقانون العقوʪت

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  12و  11، 10، 7المواد راجع  -  1                                                           
  .المرجع نفسهمن  57 المادة -  2
، مرجع سابق، ص "المستقلة في اĐال الاقتصاديالرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية "عيساوي عز الدين،  -  3

124.  
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ولكن إذا توافرت شروط  ،النظر في الممارسات المقيدة للمنافسةإمكانية قاضي الجزائي لل مع أن
المنصوص عليها في المادة  1ة غير المشروعةويتعلق الأمر ʪلمضارب ،عنويالركن المادي والم االجريمة بما فيه

 .من قانون العقوʪت 172
وفي مجال مسؤولية مسيري المؤسسات فإن هؤلاء يخافون من العقوʪت التي تمسهم هم شخصيا، 

والمسؤولون الذين تعاونوا  ،والتجربة الحديثة تبين أنه كلما توبع المسؤلون جزائيا فإن الألسنة تنطق
من أجل الاستفادة  ،حول الممارسات المنافية للمنافسة لمؤسساēم ،يكشفون ويبشرون بكل التفاصيل

 .من تخفيف العقوʪت
منحصرا  في دعاوى المسؤولية  ور القاضي الجزائينخلص للقول ϥن المشرع الجزائري جعل دل

الهام إزاحته بشكل شبه ēائي من مجال المنافسة بفعل تقنية إزالة التجريم، رغم الدور والبطلان، وتم 
الجنائي يلعب دورا هاما لضمان التكامل  فالقاضي ،2المنافسةضمان فعالية قانون الذي يضطلع به في 

    . تقويضه، فكان أحرى ʪلمشرع تعزيز دوره وليس بين الجهازين وفعالية قانون المنافسة
 التنفيذ الجبري لقرارات مجلس المنافسة ضمان   -ب

من  ،يؤدي رفض العون الذي صدر القرار ضده إلى تدخل القاضي وبطلب من مجلس المنافسة
  .لقراراتلهذه التنفيذ الجبري أجل ا

الإدارية، لأحكام قانون الإجراءات المدنية و  اطبقعن طريق المحضر القضائي  يتم التنفيذ فإبتداء
يوما الممنوحة للمنفذ ضده  15مهلة  واستنفاذيقوم المحضر بعد تكليف المنفذ ضده ʪلتنفيذ، ن أ

يواصل المحضر إجراءات التنفيذ ل، تناع المنفذ ضده عن تنفيذ القرارمإمحضر  بتحرير ،للتنفيذ الودي
هذا الأخير م يقو فأن موضوع التنفيذ هو دفع مبلغ مالي،  ʪعتبارالجبري أو القهري ضد المنفذ ضده، 

أكدت الغرفة الجزائية للمحكمة العليا في إحدى قراراēا أن توفر جريمة المضاربة غير المشروعة يقتضي تواجد ثلاثة عناصر  -  1                                                           
  :وهي

  .من قانون العقوʪت 172أن يستعمل الفاعل إحدى المسائل الخمسة الوارد تعدادها في الفقرات الخمسة من المادة  -
وأن يؤدي إستعمال هذه المسائل أو إحداها إلى إحداث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفظا مصطنعا في الأسعار  -

  .ذلكأو الشروع في 
، للمزيد راجع، قرار الغرفة الجزائية الصادر بتاريخ .....أن تكون البضاعة محل الجريمة ليست من البضائعذات السعر المحدد - 

  .، غ م132428رقم الملف1999جانفي 27
2 -TOUNAKTI Khalifa, «Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application du droit de la 
concurrence», Voir sur : www.concurrence.com.  
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على ما بترخيص الحجز ، أو أمر 1حسب الحالة ʪستصدار أمر ʪلحجز التنفيذي على منقولات المدين
على الحجر يقوم المحضر بمطالبة وكيل الجمهورية بتسخير القوة  حالة إعتراضهوفي  ،2الغيرلدى للمدين 

 .تنفيذ ʪلقوةالالعمومية من أجل 
بيع الأموال المحجوزة لاستيفاء مبلغ الدين المستحق في  بعد عملية الحجز المحضر القضائييشرع 

كما يلجأ ʪلحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة للمدين، ويقوم ،  3للدولة
محضر عن في حالة عدم وجود الأموال المنقولة يحرر المحضر و فاء مبلغ الدين،  يببيعها ʪلمزاد العلني لاست

 .ذلك
صاحبة ، ʪلجهات القضائية الاستنجادإلى  دائما يسعى الضابط العمومي القائم ʪلتنفيذ وʪلتالي

كلما من أجل ضمان التنفيذ الجبري لقرارات مجلس المنافسة،   ،نحه ترخيصبم الاختصاصات القصرية
إرغام ضمان في  ،سمکمل لدور اĐلمن القضاء يعد هذا التدخل ، و رفض العون تنفيذها طواعية

 .العون على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة بكل صرامة
  إختصاص القاضي الجزائي في قمع مخالفات اĐال الاقتصادي   -ج

إزالة التجريم،  لتقنيةبقمعها نتيجة  سلطات الضبط الاقتصاديالمخالفات التي تنفرد  بجانب
 تدخل ضمن اختصاص القاضي الجزائي ،من نطاق اختصاص القاضي الجزائي خروجهاوʪلتالي 

الافعال التي ترتكب في اĐال وهو ما سنقتصر فيه على مجموع  ،مخالفات تحمل أوصافا جزائية
  ).2(، ومجال الكهرʪء والغاز )1(والاتصالات الالكترونية الاقتصادي من خلال كل من مجال البريد 

1- Đ لنسبةʪ تصالات الالكترونيةوالإال البريد 
عدة صور للمخالفات الموجودة ضمن القانون رقم ، 4تدخل ضمن اختصاص القاضي الجزائي

مخالفة و  ،حق استعمال التخصيصمخالفة  :امخالفتين فقط هم ، وʪلتالي سنقصر الحديث عن18-04
   .نظام الرخصة

  
  

  .تمم، مرجع سابقممعدل و ، 09-08من قانون رقم  720إلى  687المواد  -  1                                                           
  .، المرجع نفسه686إلى  667المواد  -  2
  .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من الأمر رقم  71المادة  -  3
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  188إلى  164المواد  -  4
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 جريمة مخالفة حق استعمال التخصيص -1-1
 أين يستشف منها أن، 04- 18من القانون رقم  168ضمن المادة  هذه المخالفة جاء ذكر

شترط أن يخضع لنظام في، 1بريد الجزائرمنوح إلى المالركن المادي يرجع إلى مخالفة نظام التخصيص 
التي لا تتجاوز الوزن المحدد  ،ءات بريد الرسائلاإنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأدكل التخصيص  

البريدية، وكل علامات التخليص الأخرى، والحوالات البريدية وخدمة طوابع ال، وكذا يق التنظيمر عن ط
أما العقوبة المطبقة على هذه  ،ريمةهذه الجلقيام القصد الجنائي  يشترط توفركما ،  2الصكوك البريدية

خمسين  منتتراوح وبغرامة مالية ، )02(سنتين أشهر إلى) 06( ستةالجريمة قد حددت ʪلحبس من 
كل متعامل غير   ىونفس العقوبة تسلط عل ،)دج 100.000( إلى) دج 50.000( ألف دينار 

 ."بريد"بريد الجزائر يستعمل عبارة 
  جريمة مخالفة نظام الرخصة  -1-2

، يتضح أن الركن المادي لهذه الجريمة 04-18من القانون رقم  171المادة ʪستقراء نص 
صالات تاϵنشاء أو استغلال شبكة  ،3قيام الجاني سواء كان شخص طبيعي أو معنوي في يتلخص

، أو والاتصالات الالكترونيةدون حصوله على رخصة سلطة ضبط البريد  ،الكترونية مفتوحة للجمهور
مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو خرقا لقرار السحب الصادر من سلطة الضبط نفسها، 

                       .صر التعمد وسوء نية الجانيلا يشترط فيه عنف المحالفةالركن المعنوي لهذه  أما
 سنوات،) 03( إلى ثلاث واحدة )01(ذه الجريمة عقوبة الحبس من سنة لهالمشرع  حددوقد 

، أو )دج 5.000.000(خمسة مليون إلى )دج 1.000.000(واحد مليون غرامة مالية منبو 
ϵ العقوبتين هاتينحدى. 
  مجال الكهرʪء والغاز بخصوص  -2

مقارنة Đʪالات  هرʪء الغازتدخل القاضي الجزائي في مجال الكللم يسجل المشرع الجزائري 
  .وجريمة المعارضة، جريمة مخالفة نظام الرخصة: هماو جريمتين سوى من خلال الأخرى، 
  
 

   .من القانون نفسه 33/2و 13المادتين  -  1                                                           
  .من القانون نفسه 33/1المادة  -  2
  .من القانون نفسه 123المادة  -  3
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 جريمة مخالفة نظام الرخصة  -2-1
الأساس القانوني لهذه المخالفة،  1المعدل والمتمم 01 -02من القانون رقم  151المادة  تعد

ستغلال منشأة إنتاج كهرʪئي أو خط إببناء أو  ،ادي يتمحور حول قيام شخص ماالم هارکنأين 
 تسلمها لجنة ضبط الكهرʪء تيبدون رخصة الاستغلال ال ،رة للغازمباشر للكهرʪء أو قناة مباش

علی مرتكبيها عقوبة  وقد قرر المشرععنصر النية الإجرامية لقيام مثل هذه الجريمة، مع انتفاء  ،2والغاز
من خمسة ملايين تتراوح ، وغرامة مالية )01( ةأشهر إلى سنة واحد) 03(ن ثلاث تتراوح مالحبس 

 هاتين أو ϵحدى )دج 10 000.000( عشرة ملايين دينار  إلى )دج5 000.000( رادين
  .فقط العقوبتين

  جريمة المعارضة  -2-2
 ،المادي لهذه الجريمة في الاعتراض على ممارسة الأعوان المكلفين ʪلرقابة لوظائفهم الركن يكمن

ʪلأعوان هنا ويقصد ، 3الدورية والمنتظمةأو الامتناع عن تزويدهم ʪلمعلومات المطلوبة في إطار الرقابة 
أو من قبل رئيس لجنة ضبط  ،ʪلطاقةلفين ومؤهلين قانوʭ من قبل الوزير المكلف محهم أعوان 

 مأما ،4من نفس القانون 141الكهرʪء، الذين يقومون بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 
بين النشاط الإجرامي  ،توفر رابطة نفسيةها لا يشترط لقيامكما ،  العنصر المعنوي لهذه الجريمةإفتراض 

) 03(المطبقة عليها فتشمل الحبس من ثلاثة أما العقوبة هذا النشاط،  صاحبوبين الجاني ومخرجاته 
إلى مائة ) دج 50.000( أشهر، وغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار ) 06(إلى ستة أشهر 

  .فقط ، أو ϵحدى هاتين العقوبتين)دج100.000 (ألف دينار 
  التحقيقإجراءات طلب الترخيص من أجل مباشرة / ʬنيا

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، "
 :ومعاينة مخالفة أحكامها لموظفون الأتي ذكرهم  يؤهل للقيام ʪلتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر 

  .تجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة ʪلمراقبة التابعون للإدارة المكلفة ʪل -
    .الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-02من القانون رقم  151المادة  -  1                                                           
  .من القانون نفسه 10المادة  -  2
  .نفسهمن القانون  152المادة  -  3
  .من القانون نفسه 142، 141 المادتين -  4
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 .........."المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة -
، 12- 08المعدل والمتمم ʪلقانون  03-03مكرر من الأمر رقم  49هكذا جاء نص المادة 

 .المنافسة و معاينة مخالفة أحكامهشخاص المؤهلون للقيام ʪلتحقيقات المتعلقة بتطبيق قانون للأ معددا
ستنتاج لإʭ فالمشرع لم يظهر ملامح الدور التكاملي بين مجلس المنافسة والقضاء وهو ما يقود

 .العامةالإجرائية العودة إلى القواعد من خلال ذلك 
لس المنافسة المصالح المكلفة ʪلتحقيقات الاقتصادية، خذ بصلاحية مطالبة مجفهل يمكن الأ

ϵ التي تندرج ضمن اختصاصه، للقول ʮلقضاʪ جراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقةϥ ن
الرجوع دون  kاĐلس يحق له مطالبة الضبطية القضائية مباشرة ϵجراء تحقيق في منازعة تنافسية

 .؟منهالترخيص للقضاء وطلب 
Đلس المنافسة بمطالبة الضبطية  ايعط أية إشارة تسمح بموجبه الحقيقة أن المشرع الجزائري لم

مكرر السالفة الذكر  49المادة ، فبشكل مباشر ϵجراء تحقيق في موضوع خاص ʪلمنافسة، القضائية
الرجوع  يستوجب عليناواضحة المعنى، فليس هناك نص في قانون المنافسة يرخص بذلك، الأمر الذي 

 .إلى القواعد العامة الإجرائية في هذا الشأن
تحقيق بموجب إذن اليتضح جليا أن مطالبة الضبطية القضائية يتم بموجب شكوى، وفتح  أين

 .من وكيل الجمهورية
 بموجبهايقوم التي ، ريسحالة التحقيق غير الق: يمكن تقسيمها إلى حالتينفالتحقيق  طرق أما

سمح قد قانون المنافسة فلمراقبة والمعاينات لمحلات المؤسسات المعنية، ʪالمقررون لدى مجلس المنافسة 
لشرطة ا الذي هو من صلاحية ،1ير سحالة التحقيق القو للمقرر بفحص كل وثيقة تفيد التحقيق، 

بحثها عن المخالفة، وهنا يكون لأعوان الشرطة سلطة التفتيش والحجز، معاينتها و  من خلالالقضائية 
خول المبضرورة الحصول على ترخيص من القاضي،  -نظرا لخطورة الاجراءات فيها- قيدها المشرعوقد 

 ʭت التحقيق والتفتيش تحت ءاإنبنى عليها الطلب، أين تتم إجراالتي  والمبررات الحجج تمحيصله قانو
مع تعزيزه بضماʭت تكفل  في القانون الفرنسيعمول به المهو و ، đ2اعد ترخيصه رقابته الضيقة ب

 .3ذلك
                                                           1 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit., p.p.92- 93. 2- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, op.cit., p.p.204-205. 3- Autorité De le concurrence voir sur le site : www.autoritedelaconcurrence.fr  
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Đلس سمح أن المشرع  ،المعدل والمتمم 03- 03من الأمر رقم  51وقد أشار نص المادة 
لم يوقف ذلك على شرط الحصول على ترخيص من فحص المستندات واستلامها وحجزها، و ب المنافسة
يفيد أن اĐلس يمكن له حجز الوʬئق في أي مكان وجدت، ويعد هذا تناقضا مع وهو ما  ،1القضاء

  .من النظام العامالمعد جراءات الجزائية قانون الإ
 ʪلتقادم المدني تمسك مجلس المنافسة/ ʬلثا 

لقد قيد المشرع حق اللجوء إلى مجلس المنافسة من حيث الزمن، وهو الأمر الذي أكدته المادة 
لا يمكن أن ترفع إلى مجلس  ":نصت على أنه التي ،المعدل والمتمم 03- 03من الأمر رقم  44

شأĔا أي بحث أو معاينة أو المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدēا ثلاث سنوات إذا لم يحدث ب
 ".عقوبة

المحافظة على  ،المشرع ينوي من وراء تقييد حق اللجوء أمام مجلس المنافسة من حيث الزمن لعل
 .الإكراه المستمرمراعاة لطبيعة المعاملات الاقتصادية التي لا تتحمل و مصالح الأعوان الاقتصاديين، 

 03أما مسألة تدخل مجلس المنافسة كحامي عام للمنافسة لإخطار القاضي، في حالة مرور 
ولم يتم إخطاره من قبل العون الاقتصادي المتضرر لأي سبب من الاسباب، ولا إخطار  ،سنوات
للمطالبة بوضع حد المنافسة القضاء لس مج لا يوجد أي مانع من أن يخطر إذ ، فهي متاحة القضاء

Ĕ ين عنهاتعويض المتضرر ائيا، و لهذه الممارسة.                                
رفع ه يتولى رئيسبحيث تجدر الإشارة أن مجلس المنافسة يكون في هذه الحالة في مركز المدعي، و 

لتجارية هي الوحيدة االمحاكم المدنية و  ʪعتباردعوى بطلان الممارسة المنافية للمنافسة أمام القضاء، 
 .كما سبق بيانه  ويكون البطلان إما جزئي وإما كلي ،المختصة في إبطال أي تصرف غير مشروع

ʪلتقادم، لكون أن مدة التقادم في المادة  في التمسك العون المخالف يسقط حقفي هذه الحالة 
جاءت   التي 133هذا ما نص عليه التقنين المدني في مادته مسة عشر سنة، و المدنية حددها المشرع بخ

  ."تسقط دعوى التعويض ʪنقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار: " كالأتي
 ،ʪلقضاء في حالة تقادم الدعوى أمامه مجلس المنافسةاستنجاد ومنطقية  وهنا تبدو معقولية

امي الأول نه الحأالنظام العام الأقتصادي، ʭهيك على من خلال حماية المنافسة و  ،اĐلس عام فهدف
  .قق دور القاضي المكمل لدور اĐلسما يحهذا للمنافسة في السوق، و 

                                                           1 - ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p.140. 
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  محدودية الدور التكاملي بين سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء: المبحث الثاني
جهازي القضاء وسلطات  دوار التي يضطلع đا كل منالأالحدود التي فرضتها طبيعة  رغم

ون تحقيق الأهداف المشتركة وما قد يشكله ذلك من صعوʪت تقف حائلا د ،الضبط الاقتصادي
لية التي التكاملية والتباد الآلياتمن أجل إيجاد جملة من  ،سعى جاهدا الجزائري لديهما، إلا أن المشرع

بصراحة عبر قانون المنافسة، أين تعمل الهيئات القضائية إلى جانب  هتربط بيهما، وهو ما كرس
وفي إطار الاختصاصات المخولة لهما قانوʭ، على فرض إحترام قواعد  ،سلطات الضبط الاقتصادي

       .تلتقي في مجال ضبط الممارسات المنافية للمنافسةبينهما قانون المنافسة، فالاختصاصات المشتركة 
د التعاون بين الحهازين، وهو ظل المنافسة يعتمد ʪلأساس على القدرة على توطي النجاح فيإن 

ضرورية لملاءمة تدخلاēا، الاقتصادي لا يشكل أبدأ إبتكارا، فمشروعية عمل سلطات الضبط ما 
يتجلى الدور  وبذلك يحق القول ϥن القاضي يساهم في ممارسة وظيفة الضبط، وفي مقابل ذلك

لسلطات الضبط الاقتصادي في تنظيم العملية الضبطة، Ϧسيسا على جملة  والبارز يساسالأ
ه، عن فهم محتوى كل قطاع وتعقيدات اعجزه، من خلال الهيئات القضائيةالتي تواجه  إلاشكالات

المنازعات " بمعنى جيل جديد من المنازعات العامة،لفهم  اوتقنياē اتكييف منهجهوصعوبة 
تختلف من حيث الأطراف ومن حيث القانون الواجب التطبيق، والحلول التي  ،"الاقتصادية

قانون في مواجهة مباشرة مع قواعد قانونية جديدة ومتميزة، إĔا قواعد  اعلهتجوʪلتالي والتقنيات، 
    .الضبط الاقتصادي

تعد غير  أن مظاهر التعاون بين الجهازين فبغض النظر عن كل هذا، يقدر بعض المختصين 
تتماشى ومتطلبات الضبط في وسائل أخرى  الذي يستدعي فتح اĐال للتفكير مركافية، الأ

 قد يغفلهذا التكامل  فالمشرع وهو بصدد تكريس ،الاقتصادى هذا من جهة، ومن جهة أخرى
كمبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ دستورية وتشريعية ʪلغة الأهمية والحساسية،  عدة مبادئ  مراعاة

 القواعد القانونية، ومبدأ إزدواجية الاختصاص القضائي، ومبادئ أخرى ذات صلة التدرج في
، )المطلب الأول( الاشكالات التي يطرحها اختصاص الجهازين نوعا من  أفرزʪلاختصاص، وهو ما 

       ).  الثانيالمطلب ( المنتظر تحقيقه ʪلاضافة إلى جملة من النقائص المخلة ʪلدور التكاملي
  من خلال الاشكالات التي يطرحها اختصاص الجهازين: المطلب الاول

الحرص من كل الاطراف المعنية على  ،يستدعي نجاح كل عملية مشتركة في إطار هدف تكاملي
والعمل على ضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تجمعهم وتبرر  ،شكالاتتجاوز كل التناقضات والإ
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 ،على سد كل شغور تتركه محدودية صلاحيات الطرف الآخرتكتلهم، وʪلتالي سعي كل طرف 
، ϵعتبار أن ملتقى 1سيكفل حتما مهمة السهر على حماية المنافسة في السوق الجهازينفالتنسيق بين 

   .صلاحيتهما تكمن في مجال ضبط الممارسات المنافية للمنافسة
سيما ا المشرع الجزائري ϵمتياز، لانهإلا أن تقنية التقليد الايمائي للتشريع الفرنسي، والتي يتق

بين الجهازين، أوقعت هذا الاخير في معظلة لا مناص  دوارقانون المنافسة، والعشوائية في توزيع الأ
  .منها، لا تخدم تماما منظومتنا القانونية ولا تستجيب للخصوصية اĐتمعية الجزائرية

الاقتصادي وما عهد لها من مجمع من للسلطات الناظمة في اĐال  ونيفالنظام القان
ر الطابع الودي للعلاقة التي تجمع الهيئتين، و من يقود إلى التشكيك في إستقراالإختصاصات، ه
ʪ لنتيجةʪ ددēه من خلال الدراسة نفجار نحو لإوʭخلق تنافس وتنازع في الاختصاص، فما شهد

جهاز لصفة الجهاز الآخر دون مبرر السابقة من حالات التداخل في الاختصاصات وانتحال كل 
  .مقنع، تجعل من دائرة اللبس والغموض تزداد في الاتساع

ت التي يثيرها إختصاص الجهازين، من لاالإشكا بعضوترتيبا على ما سبق، يمكننا إستقراء 
، )الفرع الأول(خلال محاولة الإحاطة ولو بشكل مقبول بكل من إختصاصات مجلس المنافسة 

  ). الفرع الثاني( والقضاء 
  بخصوص إختصاصات مجلس المنافسة: الفرع الاول

حرية التجارة والصناعة ومبدأ  ا مبدألعل أبرزها هم ،يرتكز نظام الاقتصاد الحر على عدة مبادئ
عن طريق مراقبة الممارسات ذات  ،التشريعات تسعى لحماية المنافسة أغلب، إلا أن 2حرية المنافسة

الدور الحمائي للمجلس، ϵعتباره المخول هنا يبدأ  نالطابع الإقتصادي والتجاري في السوق، وم
  .3من خلال متابعة الممارسات المنافية للمنافسة والمعاقبة عليها ،ساسي بمهمة ضبط السوقالأ

                                                           1- LAMNINI Azddine, op.cit. 
 2 - ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le Droit de la concurrence, 
Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de Magistère en Droit, Option: Droit des affaires, 
Faculté deDroit, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzo, 2011, p.10.  3  -  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون "الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر" براهمي نوال ،

  .128-127، ص ص،2004الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وفي سبيل المحافظة  ،هذه الممارساتوقد مكن المشرع الجزائري العون الاقتصادي المتضرر من 
، هذا 1من صلاحية إخطار مجلس المنافسة بكل ممارسة مخلة ʪلمنافسة ،على شفافية المنافسة ونزاهتها

الذي يعتبر ، 2لامتلاكه إختصاص الاخطار التلقائي ،ن لم يتم إخطارهإخير الذي قد يتدخل حتى و الأ
، فيقوم هذا الأخير ʪتخاذ كل 3ارسة دوره الرقابيمن بداية مجلس المنافسة في مم الخطوة الأولى

سواء من خلال تفعيل  ،4من أجل وضع حد لهذه الممارسات المحظورة ،الاجراءات والتدابير اللازمة
ت التحقيق هذه التجاوزات المقيدة للمنافسة، أو يصرح بعدم إمكانية كلما أثب ،إختصاصه القمعي

له أن يتخذ تدابير تحفظية وقائية للحد من تفاقم الاضرار تدخله لأسباب خارجة عن نطاقه، كما 
  .الصعبة التدارك

نظمة ʪلاستشارة أو من خلال الأ -كما تم الاشارة إليه سابقا-هذا وقد يساهم مجلس المنافسة
والتعليمات والمناشير التي يصدرها، والتي تعود ʪلفائدة على المنافسة، أو إجراء كل خبرة تستهدف 

وكذا التعامل مع التجميعات الاقتصادية ʪلمراقبة ، 5هذه الممارسات المقيدة للمنافسةالكشف عن 
التنافس الحر، ليخلص اĐلس إلى إتخاذ القرار كلما ثبت خطرها على   ،فيجيزها في المعتاد أو يرفضها

  . المناسب تماشيا وطبيعة النزاع المرفوع له
أن نستشف جملة  ،صلاحيات مجلس المنافسةستعراض إمن خلال ما سبق، يمكن ونحن بصدد 

دون تحقيق التكامل المأمول بين جهازي القضاء ومجلس المنافسة، ونظرا تحول التي  ،من الإشكالات
، ومسألة )أولا(لتعددها يمكن الاقتصار على إʬرة الغموض الذي يكتنف الطبيعة القانونية للمجلس

شكالات التي ضافة إلى الإ، ʪلإ)ʬنيا(ولاية القضاءساس لإنتحال هذا الأخير لصلاحيات تعود ʪلأ
   ). ʬلثا(يطرحها الخيار في اللجوء إلى الجهازين 

  الطبيعة القانونية Đلس المنافسة موضغ/ أولا
على رأسها  ،المشرع الجزائري لنظام إقتصادي جديد يتميز ϵقرار مبادئ لبيرالية في إطار اتنهاج

في مهامها الرقابية  خير ϵستحداث مجلس المنافسة ينوب عن الدولةلأمبدا المنافسة الحرة، قام هذا ا
    .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من الأمر رقم  48المادة  -  1                                                           

  .122صخمايلية سمير، المرجع السابق،  -  2
  .132ئري والفرنسي، المرجع السابق، صبن وطاس إيمان، مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزا -  3
  .تمم، مرجع سابقم، معدل و 03-03من الأمر رقم  37المادة  -  4
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير "12-08والقانون رقم  03-03المنافسة بين الأمر رقم المركز القانوني Đلس "براهمي فضيلة،  -  5

   .75ص ،2010، عبد الرحمن ميرة، بجايةفي الحقوق، جامعة 
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إذ يتكفل بحماية النظام العام التنافسي بشكل خاص والنظام العام الاقتصادي  والمنافسة،للسوق 
عن طريق قمع كل أشكال الممارسات  ،بصورة عامة، وذلك من خلال ضمان الضبط الفعال للسوق

  .التي من شأĔا الاخلال ʪلسير الحسن للسوق
فمن غير المعقول تصور سوق تنافسية من دون قوانين ضابطة للعلاقة بين المتنافسين، فإقتصاد 

   .1السوق يقتضي وجود قانون
، وخصوصا الملغى المتعلق ʪلمنافسة  06-95وعلى خلفية النقائص التي تضمنها القانون رقم 

عدم تضمينه لأحكام تتم بموجبها متابعة الممارسة المقيدة للمنافسة، تدخل المشرع من جديد من 
ال من الاقتصاد المنظم إلى إقتصاد السوق نتقلإ، رغبة منه في االمعدل والمتمم  03 -03مر خلال الأ

سات ستهلكين، وحمايتهم من الممار الحرة، وتطلعا لزʮدة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة الم
، ومن جهة أخرى، تحقيق منافسة فعلية ونزيهة كشرط ضروري لإحداث المخلة ʪلمنافسة هذا من جهة

     ..التوازن الاقتصادي العام
من ذات الأمر نجد أن المشرع قد بدأ في رسم معالم المنافسة الحرة،  23وϵستعادة نص المادة 

 08-12تحديد الطبيعة القانونية Đلس المنافسة، ليأتي الحسم بموجب القانون لكنها لم تكن كافية في 
  . ، أين تم تكييف اĐلس ʪلسلطة الادارية المستقلةالمعدل والمتمم 03 - 03المعدل والمتمم للأمر 

كخاصية عن السلطات القضائية،  نفراده بخصائص تميزه إو دارية للمجلس ومراعاة للطبيعة الإ
 ،المميزة للهيئات القضايةو والاستقلالية التي تعد الخاصية البارزة  ،الادارية كرسة لدى الهيئاتالتبعية الم

  .2هما أمرا جد منطقينتجعل الفصل بي
الخاصية الجوهرية التي يتميز đا مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة، هي إفلاته من  فإذا كانت 

الذي يعد من أهم المبادئ  ،ومبدأ التبعية السلمية، فإن ذلك يتعارض 3كل رقابة سلمية ووصائية
ة لدى الادارة التقليدية، فضلا عن ذلك أĔا لا تسري هذه الاستقلالية في مواجهة القاضي، سالمكر 

 تكون أعمال اĐلس خاضعة لرقابة المشروعية، فلا يمكن ،دارية الكلاسيكيةفعلى غرار السلطات الإ
  .  التصرف إلا في حدود مصالحها اله

                                                           1- FRISON-ROCHE M-A et PAYET Marie Stéphane, Droit de la concurrence, op.cit., p.9. 
 2- AUBY J M, « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », AJDA, 1995, p.102.  3- GENTOT Michel, op.cit., p.87.   
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المكونة لنموذج السلطات  ،فرغم أن عنصر الاستقلالية يعد من ضمن العناصر القانونية الثلاثة
 لسلطة التنفيذية بصلاحية تعيين الأعضاءكإنفراد ا ،الادارية المستقلة، إلا أننا نجد فيه بعض من القيود

، للمجلسالقانونية  الذي يكتنف الطبيعة  ،دائرة الغموضالأمر الذي قد يوسع من  ،وإĔاء مهامهم
 :الأساتذةأحد يعبر في هذا الشأن و 

« Le principe de l'indépendance de l'autorité de la régulation signifie 
que les organes des pouvoirs politique et le gouvernement n'impriment 
aucune direction dans le choix et les décisions des régulateurs la mise 
en oeuvere de ce principe suppose que le processus de nomination des 
régulateurs repose sur le mérite et la collegialité »1.                                                                                     ن إضفاء الصفة الإدارية المستقلة على مجلس المنافسةϥ تجعلنا في شك من هذا ،نخلص للقول 

مبرره في امتلاك اĐلس لأكثر من إختصاص، فله سلطة تنظيمة واسعة وسلطات قضائية يجد الذي 
 . لى جانب سلطات عقابية أخرىإ ،من خلال إجرائه للتحقيقات

  تؤول في الأصل للقضاءانتحال مجلس المنافسة لإختصاصات / ʬنيا
 فيعلى غرار أغلب تشريعات الدول  ،ساهمت سياسة إزالة التجريم التي تبناها المشرع الجزائري

بصلاحيات  ʪلخصوصومجلس المنافسة  ،عتراف لسلطات الضبط الاقتصادي بشكل عاممن الإ امزيد
نتقاص من دور القاضي في اĐال رغبته في الإ اء، مما يفسرختصاص القضساس لإتؤول ʪلأ
  .2الاقتصادي

للقاعدة القانونية، فإن الأمر يتوجه وحسب تصور مبدأ الفصل بين السلطات والتطبيق الشرعي 
ذات طبيعة إدارية وبين الهيئات سلطة ، ʪعتباره مجلس المنافسةبين  دوار إلى إعادة  النظر في توزيع الأ

  . القضائية الحارس الشرعي والوحيد لضمان تحقيق العدالة
في اĐال  اĐلسإن رغبة المشرع في تطبيق القانون الإقتصادي هي من دفعته لتغليب كفة 

، من خلال استبدال العقوʪت الجنائية ϥخرى إدارية، وكأنه بذلك 3كفة القضاءالاقتصادي على  
  .تجاه القضاء نطباع بحالة الشك والتوجس منه أعطى الإ

                                                           1 -CARANTA Roberto,"Les conditions et modalités juridique  de l'indépendance du 
régulateur",in  Marie Anne  FRISON - ROCHE (S/D  DE), les  régulations  économiques : 
légitimité et efficacité, presses de science po /Dalloz, Paris, p.14.  2  -  ،ال الاقتصادي"عيساوي عز الدينĐمرجع سابق، "الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في ا ،

  .125ص
  .196بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  -  3
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 من قبل المشرع التسليم đذا المنحى المتبع تجعل، فعدة هي المؤشرات من Ϧكيدا على ما سبقو
ذات لتضخم التشريعي في مجال التجريم الجنائي، وتراكم القضاʮ يميل للصواب، فالملاحظ لظاهرة ا

تجاه  ،الطابع الجنائي أمام  القضاء، وما نتج عن ذلك من حالة الضبابية وعدم طمأنينة المتهم
ر في لى التأخضافة إالقانون والقضاء الجنائي، ʪلإلكل من  ،بتكريسها الضماʭت القانونية المعهود

التعامل معها  التي تستدعي ،القمع الجنائي في معالجة بعض المخالفات ءوبط ،الفصل في الدعاوى
  .1ي قد يحدثه التصرف المحظورذر الثمع حجم الأ ،والمتناسبةʪلسرعة المطلوبة 

قتصادي لصالح مجلس المنافسة ليس على إطلاقة، بل إن القول ϵزاحة القضاء من اĐال الإ
 ،واĐلس يقف عاجزا عن ضمان تنفيذ قراراتهمضامين النصوص، كيف لا حكم ينفيه الواقع قبل 
بطال والتعويض تؤول لاختصاص القضاء دون سواه، ، كما أن دعاوى الإدون إستنجاده ʪلقضاء

لا يمكنها وضع حد  ،على العون الاقتصادي المخالفة طʪلاضافة إلى أن الغرامة كعقوبة إدارية مسل
في إقتراف المزيد  ل في أغلب الأحوال كمطية من أجل الاستمرار غ، بل تست2للممارسة غير المشروعة

       .من الممارسات المنافية للمنافسة
والمتعلقة ʪلمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في  ،الملغى 06-95من الأمر  15أما المادة 

 ، علىالمعدل والمتمم 03۔03من الأمر  57فتم استخلافها ʪلمادة  ،الممارسات المنافية للمنافسة
التشريعات التي مازالت تعمل ʪلمسؤولية الشخصية في مادة الممارسات المنافية خلاف بعض 

مضطرا أحياʭ نفسه  مجلس المنافسة يجدفقد ي الجنائي، يعود الاختصاص لردعها للقاضفللمنافسة، 
  .أمام وكيل الجمهورية المختص لردع الجريمة الشخصية ،شكوىبقدم تلأن ي

والتوزيع العقلاني للاختصاصات بين  ،وهو ما يشجع للقول ϥن تدعيم الدور التكاملي
ϥ المنظومة المؤسساتية، يمارس والطبيعية في ن يترك للمجلس مكانته القانونية الجهازين، يقتضي

صلاحياته كسلطة إدارية إستشارية ϵمتياز، في حين يبقى التصدي ʪلعقوʪت للمخالفات من 
  .ساسيةواجبات القاضي الأ

  
 

  .60صكريم لمين، مرجع سابق،   -  1                                                           
صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري، دار الهدى،  -  2

  .34-29 ،ص ، ص2006الجزائر، 
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  في اللجوء إلى الجهازين مبدأ الخيار / ʬلثا
بشأن توزيع الاختصاص بين مجلس المنافسة والقضاء،  رʪعتبار المشرع الجزائري قد حسم الأم

يضطلع  ،ديد مهام كل منهما، فاĐلس كصاحب إختصاص عام للمنافسةتحوʪلتالي الفصل بينهما و 
وʪلتالي  ،التي ēدف إلى ضع حد لكل التصرفات والممارسات المنافية للمنافسة ،ر القراراتاʪصد

 le conseil et saisie in rem et non in(العبارة اللاتينية القائلة عليه تصدق
personam(،  م المتضررينقوق حماية لحالسهر على ضمان فيما تؤول للقضاء مهمةēʮ1وحر.    
تظهر فرضية سلوك العون المتضرر لإجراء الإخطار الاختياري، فهو ليس ملزم ϵخطار لكن 

التي سببت له  ،يمكنه إبلاغ الجهات القضائية المختصة đذه الممارساتمجلس المنافسة حصرʮ، وإنما 
وفي نفس الوقت أو  أحد الجهازين أو  إليهما معاإلى ، وʪلتالي فله الخيار بين اللجوء 2را بمصالحهاضر إ

ʪعتبار أن النزاع يختلف  ،إلى مخالفة منه  لمبدأ ازدواجية الإجراءات شك ا قد يؤدي بلامم، ʪ3لتوالي
 .يعرف ʪلجمع بين المتابعة الإدارية و القضائية وهو ما ،4الجهازين مبدئياأمام 

فالإشكال لا يمكن إʬرته في حالة التوافق بين القرار الصادر عن مجلس المنافسة وحكم القضاء، 
ʭلس قبل رفع الدعوى أمام الجهات  حالةفي  ،وهذا ما يحدث غالبا حسب إعتقادĐإخطار ا

القضائية، مع الاستثمار في عناصر الخبرة التي يمتاز đا اĐلس في تنوير قناعة القضاء لتأسيس حكمه 
فهي من تحدث  -حدوث تناقض بين القرارات والاحكام-دلة مقنعة، إنما الحالة العكسيةعلى أ

  .للغاية ةإشكالات عويص
من تشريع قانون المنافسة، ألا  ،عتمد على منطق لا يتناقض مع الهدف المنشودفرغم أن المشرع ا

مجلس المنافسة دون  فبينما يختص، 5المستهلكينوهو زʮدة الفعالية الإقتصادية وتحسين ظروف معيشة 
đدف حماية المنافسة في  ،سواه، بفرض غرامات مالية ضد مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة

  .53المرجع السابق، ص قابة صورية، -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  48المادة  -  2
وذلك نظرا  ،قد يضر ʪلضحية أكثر مما ينفعها أن هذا الأخير: أبرزهاطابع الاختياري للإخطار تترتب عنه نتائج هامة فال -  3

أمام لقضية المعروضة تختلف فالإجراءات المتبعة في التعامل مع الإمكانية حدوث تعارض بين القرارات التي تصدر بين الجهتين، 
في هذا بينما القضاء يحرص أكثر على تطبيق المبادئ القانونية المعمول đا  ،اĐلس يعتمد على طرح اقتصادي ʪعتبار أن، الجهازين

دراسة مقارنة ʪلقانون ( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف،: ذلكأنظر في للمزيد ، الشأن
  . 284-283. ص.، ص، مرجع سابق)"الفرنسي

4- POSY René, op.cit. , p.p.161-177.cf.p.168.  5  -  معدل ومتمم، مرجع سابق03-03المادة الأولى من الأمر رقم ،.  
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وكذا التعويض عن  ،ينحصر اختصاص المحاكم العادية في إبطال الالتزامات والشروط التعاقديةالسوق، 
إلا أن ما تم إʬرته من إشكال يجعل من تدخله لتصحيح الأوضاع  ،الضرر الناتج عن تلك الممارسات

من حرية أمر ملحا للغاية، من خلال إعادة النظر في تقنية الإخطار الاختياري، رغم أن ذلك قد يحد 
الخاصة، الأمر الذي يجعله حسب رأينا يختار اللجوء يبحث غالبا عن مصلحته  الذي ،العون المتضرر

إلا أن  هو الذي يعود عليه ʪلنفع، إذ يقضي على الممارسة Ĕائيا ثم يعوض عنها، هأمام القضاء، لأن
قانوʭ بتأجيل الحكم في القضية لغاية صدور قرار مجلس من خلال عدم إلزامه  ،حرية هذا الأخير
الاختيار ما بين  لهف، 1نتظر أن يخطر مجلس المنافسة بنفس الوقائع للفصل في القضيةيالمنافسة، أو أن 

وʪلتالي يصبح دور اĐلس  ،2به فهو غير ملزم، وحتى بعد صدور قرار مجلس المنافسة أو عدمهانتظار 
من  ،إن كان هذا الأمر مباح قانوʭ، إلا أنه يخلق عدة إشكالات من الناحية الواقعيةحتى و فاستثنائيا، 

يجب  على الدور التكاملي والتبادلي الذي اوهذا ما سيشكل خطر خلال ظهور قرارات متناقضة، 
 .القضاءتشجيعه بين مجلس المنافسة و 

  بخصوص إختصاصات القضاء: الفرع الثاني
سبق الاشارة  إليه، وأن السلطة القضائية وهي بصدد المساهمة في العملية الضبطية  اتذكيرا بم

تكمن في التدحل المباشر في المنازعة  ، لتدخلها وهي المعتادةتتدخل بعدة  أوجه، فالصورة الأولى
ضاء المتضرر من الممارسة المنافية للمنافسة، فيقتصر دور الق، وذلك من خلال إخطارها من 3التنافسية

ϵبطال الممارسة والتعويض عنها لصالح المتضررين منها، وقد يتدخل بشكل غير مباشر  ،في هذه الحالة
، وهو ما 4ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ،سواء من خلال النظر في الطعون المرفوعة له

كحالة   أو بمبادرة من اĐلس نفسه، la régulation de deuxième niveau5يسميه البعض 
متثال وتنفيذ القرارات الصادرة ا من أجل جبر العون الاقتصادي للإذمجسدة لعلاقة التكامل، وه

  .ضده

                                                           1-  RIPERT G, ROBLOT R, VOGEL Louis, Traité de droit commercial, tome I,LGDI,  
Edition 2001, p. 745. 2- MALAURIE VIGNAL, op.cit., p. 224. 3  -  معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  48إلى  13من المواد ،.  

  .من القانون نفسه 63المادة  -  4
5- DUPUIS-TOUBOL (F), op.cit., p.p.138-139. 
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ختصاص القاضي الاداري في ضد التجميعات الاقتصادية تؤؤل لإ للاشارة فقط، وأن الطعون
  .1القبول حالة الرفض، في حين تختص đا الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة في حالة

 ،وفي إطار الاختصاصات المخولة لهما قانوʭ ،انب مجلس المنافسةبجفالأصل أن يسعى القضاء 
على فرض احترام قواعد قانون المنافسة وضمان التنافس الحر في السوق، غير أن هذا المتطلب لن 

في ظل الاشكالات التي تعترض تحقيقه، من قبيل  التضييق على سلطات القاضي في ابطال  ،يتأتى
، والإشكالية التي تطرحها صعوبة الاثبات في مادة الممارسات )أولا(الممارسات المنافية للمنافسة 

    ).ʬلثا(مسألة تقدير التعويض ، ʪلاضافة إلى)ʬنيا(المنافية للمنافسة 
 بطال الممارسات المنافية للمنافسةإت القاضي في تضييق سلطا/ أولا

نتيجة لمحدودية صلاحيات مجلس المنافسة، أصبح تدخل القاضي أمرأ حتميا وملزما لردع 
وبصدد الحديث عن القاضي، فصلاحيات هذا الأخير في مجال المنافسة  ،الممارسات المنافية للمنافسة

بطال دون غيرها أخرى، فهو يتمتع فقط بصلاحية الإ ذا ما قارʭها بصلاحياته في مجالاتإ ،محصورة
  .وكذا التعويض إن استلزم الأمر ذلك

المعدل والمتمم التي  03-03من الامر  13وهو ما يـتأكد من خلال استعادة نص المادة 
من هذا الأمر، يبطل كل إلتزام أو إتفاقية أو  9و 8دون الاخلال ϥحكام المادتين :" نصت على أنه

، والتي "أعلاه 12و 11و 10و 7و 6شرط تعاقدي يتعلق ϵحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 
يستشف منها أن البطلان يسري ليشمل كل الممارسات المقيدة للمنافسة، سواء تعلق الأمر ʪلتعسف 

ارسات مالتبعية الاقتصادية، على أن لا تكون تللك المفي وضعية الهيمنة على سوق، أو في وضعية 
  .، ϵعتبارها ممارسات مستثناة من مجال تطبيق البطلانمن نفس الأمر 9و 8وجب المادتين ة بمخصمر 

دون أي  ،2فالقاعدة العامة هي البطلان لكل العقود والاتفاقيات والشروط المضادة للمنافسة
بطال هذه الممارسات، هذا لى القضاء لإإبقوة القانون، وهنا يستوجب اللجوء  ، أي الإبطال3قيد

تمتع ʪلسلطة التقديرية، فله إمكانية إبطال كل الاتفاقات ذات الالأخير الذي لا يحق له الدفع بعدم 
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  19المادة  -  1                                                           

  : ومن أمثلتها نذكر -  2
  .الجغرافي للسوق أو اللجوء الى الخفض من القدرات الانتاجيةعقد يتم بموجبه الاتفاق على إحترام التوزيع  -
   .12موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص: ، للمزيد أنظر.شرط يتعلق ʪلتموين الإستئثاري -  
، ، مرجع سابق)"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف، -  3
   .357ص
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دي أن ذلك يتراوح بين إبطال كلي للعقد أو جزئي يرتبط بشرط تعاق ، غير1للمنافسةالطابع المنافي 
فيه يما إذا كان هذا الشرط المتنازع فالقاضي مدعوا في هذه الحالة الأخيرة  للبحث فعين، وعليه م

، وʪلتالي هناك إمكانية لابرام عقد جوهرʮ أم لا، فالحالة الأولى تقود القاضي لإبطال العقد ϥكمله
يمكن للقاضي تعديل الشرط ، وهنا 4في الحالة الثانية 3أو القضاء ʪلبطلان الجزئي ،2هجديد يقوم مقام

  .للقانون امحل الإبطال وجعله مطابق
ولو لم يشترك فيه كل  اتفاق منافي للمنافسة يسري حتى للإشارة أن الحكم ببطلان كل

  .5المتعاقدين أو لم يكونوا على علم به
 وʪلتاليت غير المشروعة يرد عليها إستثناء، اسبق الاشارة أن شمولية النطق ببطلان الممارس

ل، وهو ما يتضح من خلال مستهل الإبطا يتطلب الأمر تمييز التصرفات المستثناة بترخيص من حكم 
من هذا  9و 8دون الاخلال ϥحكام المادتين "  السالفة الذكر، التي جاءت بعبارة 13المادة 
يمكن أن يلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات : " تنص على أنه 8، فالمادة ..."الأمر

أو إتفاقية أو ممارسة كما هي له، أن إتفاقا ما أو عملا مدبرا المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة 
  .أعلاه، لا تستدعي تدخله 7و 6محددة في المادنيم 

، في حين جاء "طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسومتحدد كيفيات تقديم 
أعلاه الاتفاقات والممارسات الناتجة  7و 6لا تخضع لأحكام المادتين : " كما يلي  9مضمون المادة 

  .عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي أتخذ تطبيقا له
تؤدي إلى تطور إقتصادي أو يرخص ʪلإتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحاđا أĔا 

بتعزيز  ،تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأĔا السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي كانت  ،وضعيتها التنافسية في السوق، لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات

  ".محل ترخيص من مجلس المنافسة 
                                                           1- MALAURIE VIGNAL Marie, op.cit., p.162. 2- Hosni NAGUIB, «Les  sanctions  non  criminelles en matière de délits économiques », 

R.D.E.P, N°2 , Juin 1966, pp121‐131. Cf. p.122.  3- Emmanuelle CLAUDEL, Les ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, thèse pour 
le doctorat en droit, Université de Paris X‐ Nanterre, 1994, p.452,  Voir sur : www.glose.org. 4  - مذكرة لنيل شهادة الماجستير"خصوصية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية"، سامية آيت مولود ، 

   .195، ص2006قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، فرع في القانون
5- MALAURIE VIGNAL Marie, op.cit., p.223.  
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رع يرفض ضمنيا تدخل القضاء ʪلنظر في مثل هكذا من خلال ما سبق، يتضح أن المش
وإقتصاره على إلزامية وʪلتالي تقييد سلطات القضاء في ممارسة صلاحياته الرقابية والقمعية،  ،ممارسات

إلا أن الأمر متوقف على مدى استجابة هذه الممارسات  ،حصولها على ترخيص من مجلس المنافسة
السلطة التقديرية الكافية الترخيص، فلمجلس المنافسة ل على الحصو  للمعايير التي وضعها المشرع نظير

 الذي تحدثه هذه ، التطور الاقتصاديوʪلخصوص معيار تحقيق  ،صدقية هذه المعايير لتقييم
  .1يقع عبء إثباته على مرتكبي هذه الممارسات الذيو الممارسات، 

لى معيار التقدم الاقتصادي الذي يقع عبء إثباته على مرتكبي الممارسات المنافية إʪلعودة 
ثر الايجابي لهذه الممارسات لاثبات الأ ،للمنافسة، نجد أن المشرع الفرنسي قد أضاف شروط أخرى

التقدم ملموسا وإيجابيا وكافيا، وأن يخصص قسطا من ، كأن يكون هذا التطور الاقتصادي ىعل
تسبب لى عدم إضافة الناتجة عنه للمستعملين، مع ارتباطه مباشرة ʪلممارسات المرتكبة، ʪلإالعائدات 

  .2الأثر الايجابي المحقق منهامع  الممارسة في التقييد المطلق للمنافسة، وتناسب استبعاد المنافسة الحرة 
 الاستثناءات الواردة على في مواجهة  ،التي وضعها المشرع للقول أنه ورغم كل هذه القيود نخلص

حتى لا يفتح أي مجال لتأويل مضمون النصوص واستغلالها من طرف الممارسات المنافية للمنافسة، و 
من  ،مجلس المنافسةمن ترخيص مجرد أن لا يقتصر على به فالأولى الأعوان الاقتصاديين لصالحهم، 

وإن كان ، والمهددة للمنافسة الحرة ،الخطيرة هذه الحالاتمثل في شارة  إلى دور القضاء الإدون 
فهذا لا  ،فالإختصاص يعود للقاضي ،المنطق يقتضي أنه إذ لم يمنح المشرع الإختصاص Đلس المنافسة

  .بين الجهازين الدور التكاملي بشكل واسع وفعلي يعد كافيا لتعزيز
  صعوبة الاثبات في مادة الممارسات المنافية للمنافسة/ ʬنيا

سيما الجهات اف المرتبطة Đʪال التنافسي لاطر تسعى الأ ،تنافسية حرة ونزيهةصيانة لسوق 
إلى وضع حد لكل التجاوزات التي من شأĔا الاضرار ʪلسير الحسن للمنافسة، وذلك من  ،القضائية

  .عوان الاقتصاديين على المسار الطبيعي للعملية التنافسيةخلال فرض الالتزام وعدم إنحراف الأ
 ʭت على مرتكبي لإذ يعكف القضاء وفي سبيل الصلاحيات المخولة له قانوʪفرض عقو

همها على الإطلاق ألعل  ،إلا أن تجسيد ذلك تعترضه عدة إشكالات الممارسات المناهضة للمنافسة،
  .15موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  1                                                           

، ص سابق ، مرجع)"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف، -  2
   .151-141، ص
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 ، مما يؤثر سلبا على مساهمة1التي يقع عبء إثباēا على المدعي ،مسألة إثبات الممارسة غير المشروعة
عن رفع دعواهم  ،القاضي في تقرير الأحكام المناسبة، من خلال عزوف المتضررين من هذه الممارسات

  .عدم تمكنهم من تقديم الأدلة المقنعة ضد هذه الممارساتخشية  ،أمام القضاء
صعبا  تجعل امكانية إثباēا أمر ،ةسفالطبيعة الاقتصادية والمعقدة للممارسات المنافية للمناف

، فالإشكال لم يكن ليطرح لو 2فضلا عن أن هناك ممارسات تم إستثناؤها من دائرة البطلان  ،للغايةـ
لما يحوزه هذا الأخير من خبرة تمكنه من تكييف  ،أن دعوى البطلان رفعت من قبل مجلس المنافسةـ

ه عن أما الموقف الضعيف للقضاء فيتجلى من خلال عجز  ،الممارسة على أĔا منافية للمنافسة أم لا
ذات طابع ثبات أن الالتزام أو الشرط التعاقدي له طابع منافي للمنافسة، ϵعتبار المنازعة الاقتصادية إ

كما   من تلقاء نفسه للحكم ʪلبطلان القاضي تدخلي قد ومن جهة أخرى،، هذا من جهة حساس
بمختلف العناصر تدعيمه من أجل  ،لس المنافسةĐ تهاستشار من دون مراعاة ، خول له القانون ذلك

 .  الضرورية لتسبيب حكمه
التي ألحقتها  ،ضرارعن الأ دعوى التعويض ويبقى عبء الإثبات دائما لصيقا ʪلمدعي في

يكفي المدعي إثبات  في هذه القضاʮ، واعتبار أن الخطأ مفترض بمصالحه،الممارسات المنافية للمنافسة 
محكمة ʪريس في حكم صادر عنها بتاريخ  على ذلك، كما أكدت وجود الممارسة المنافية للمنافسة

من القانون التجاري يشكل  L420-2و  L420-1 خرق الموادمجرد من أن  ،2002جوان  28
ʮ3تعويضلليبرر رفع دعوى مما  ، خطأ تقصير. 

من جراء هذه الممارسة ليقضي له ʪلتعويض،  ،ʪلاضافة إلى إثبات المدعي للضرر الذي لحق به
  .4العلاقة السببية التي تربط الخطأ ʪلضررʭهيك عن 

الأسباب  أبرزمن  تعد ،الممارسة المنافية للمنافسةصعوبة الإثبات في مادة مما سبق، نجد أن 
لضآلة الدعاوى المرفوعة للقضاء، وʪلتالي تحييد هذا الأخير عن ممارسة الإختصاصات المنوطة  المباشرة

  .39موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  9و 8المادتين  -  2

3- «La violation…des dispositions des articles L.420‐1 et L.420‐2 du code de commerce 
constitue  des  fautes  délictuelles  justifiant  l’action  en  réparation…  sur  le  fondement  de 
l’article 1382 du code civil », Voir : Aurélie BALLOT‐LENA, La responsabilité civile en 
droit des affaires des régimes spéciaux vers un droit commun, L.G.D.J,  Lextenso  éditions, 
Paris, 2008, p.442.    4  -  ،376-373لينا حسن زكي، المرجع السابق، ص ص.  
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القضائية من أهمية في Ϧطير سلوك الأعوان  وما للدعاوى ،لمنافسةارغم أهمية هذا الأخير في مجال به، 
   .الاقتصاديين

  مسألة تقدير التعويض/ ʬلثا
بطال ضد الممارسات أو ʪلتبعية لدعوى الإ ،قد يحدث وأن ترفع دعوى التعويض سواء منفردة

التأكد من توفر  ، وهنا يظهر القاضي في صورة قاضي التعويض، أين يتوجب عليهالمنافية للمنافسة
في القضية التنافسية المعروضة عليه، بغض النظر عما أقره مجلس المنافسة حتى  ،أركان المسؤولية المدنية

في  ،كان ʪلإدانة، للعلم ϥن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ليس لها قوة الشيء المقضي فيهإن  
على قرارات اĐلس  ،من الناحية العمليةلقاضي ، رغم أنه في الغالب يرتكز امواجهة الجهات القضائية

 .1للوقائعبخصوص التكييف القانوني 
إذ يلتزم القاضي بتقدير مبلغ التعويض والحكم به لصالح المتضرر، كلما توصل إلى إثبات الخطأ 

مناسبا للضرر اللاحق  ،بلغ المحكوم به كتعويضالموالضرر والعلاقة السببية بينهما، على أن يكون 
أساسا يرتبط  ،ʪلقدرة التنافسية للمؤسسة المتضررة، فقياس فعالية هذه الدعوى كآلية لضبط السوق

، فالإعتماد على التعويض الجزافي لا يخدم ضرر اللاحق ʪلأعوان الاقتصاديينللبمدى مطابقة التعويض 
الممارسات مستقبلا، وʪلتالي يعد التعويض تماما مصالح المتضررين، ولا يضمن عدم إقتراف هذه 

من خلال تفضيلها  ،وهو ما أثبتته التجربة الفرنسية ،الفوري والكافي من الناحية المالية هو الأنسب
الإستئناف قضاة الموضوع اللجوء إلى تعيين خبير عن التقدير الجزافي للتعويض، فقد إنتقدت محكمة 

فصل في القصير لل الزمنعامل كما أن  ،2لت تعيين خبيرجزافيا وفض ،لتقديرهم مبلغ التعويض
 .للحفاظ على مصالح ضحاʮ مثل هذه الممارساتأمر  في غاية الأهمية  ،الدعوى

إما بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية ʪلطريقة  ،له الخيار وفي سبيل تحقيق ذلك، فالقاضي
مبلغ التعويض والضرر اللاحق ʪلضحية، أو ذلك ϵعمال مبدأ التناسب بين و  الكلاسيكية المعتادة،

مع الأخذ بعين الاعتبار لجسامة الخطأ، وما عاد من فوائد للمؤسسة  ،أن يتولى بنفسه معاقبة الممارسة
المسؤولة عن المخالفة، وقد أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتماد القاضي على الطريق الأولى لفض 

  .المتعلقة ʪلتعويضالنزاعات 
  .74كريم لمين، مرجع سابق، ص  -  1                                                           

  .53موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  2
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تقدير التعويض الملائم للضرر الحاصل  على القاضي كرجل قانون يصعبتبارات إقتصادية ولاع
ام له المه وترسم ،له مهمة تقدير التعويض تعهدستنجاد بخبير قضائي في مثل هذه القضاʮ، يقتضي الا

هذا مصلحة المتضرر،  خدمة تراعيفي آجال المطلوب منه  بشكل واضح ودقيق، على أن ينجز
له الاستعانة بعدة خبراء من  يمكنللقاضي تعيين الخبير من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، كما و 

كن للقاضي الرجوع إلى مجلس المنافسة لطلب رأيه ، كما يم1نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة
ختلف القاضي بم تدعيمفي  ،ساهم مجلس المنافسة بشكل فعالالذي لمعالجة القضية المعروضة أمامه، 

 .تسبيب حكمهو لتنوير قناعته العناصر الضرورية 
نظام  ضرورة وضع الأمر في مجال تقدير التعويض، يقتضي ة القواعد العامةفعالي وأمام عدم

  .الممارسات المنافية للمنافسةهذه مرتكبي بشكل يضمن مواجهة  ،الأحكامهذه ينظم قانوني خاص 
  ʪلدور التكامليمن خلال النقائض المخلة : لمطلب الثانيا

لال توظيف خمن  ،2الجزائرإنظمت سلطات الضبط الاقتصادي إلى تكوين جهاز الدولة في 
 macro mimétisme »3 »النموذج الفرنسي بشكل كبير، أو كما يسميه أستاذ زوايمية رشيد 

   .« le mimétisme administratif »ب  4يطلق عليه آخرونو 
جاء إستجابة للتحولات الكبرى التي شهدēا القطاعات فإستحداث هذه السلطات الناظمة 

والمنافسة، فالخصائص التي تحوزها هذه  والمتعلقة بدخولها عالم الاستثمار والخوصصة ،الاقتصادية
تستخلف ϵمتياز النموذج الكلاسيكي الغارق في الفساد  الاخيرة من حياد وفعالية، تجعلها

     .5والبيروقراطية
علاقة  بناء ،من خلال هذا النموذج الجديد وبجانب السلطات القضائيةفقد أراد المشرع 

وʪلشكل الذي يضمن  ،تكاملية تبادلية بينهما، من أجل التصدي لكل الممارسات المنافية للمنافسة
في اĐال الاقتصادي والمنافسة ʪلخصوص، غير أن ما لمسناه من نقائص  ،تحقيق الأهداف المرجوة

  تمم، مرجع سابقم،  معدل و 09-08من قانون رقم  145إلى  125المواد  -  1                                                           
في الملتقى الوطني حول السلطات ، مداخلة ألقيت "قناعة أم تقليد" الضبط الاقتصادي في الجزائر" عبد الوهاب مرابط، -  2

، ص 14/11/2012، 13، يومي 1945ماي  8الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة 
  .5-3ص

3 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op.cit., p.17.  4  -  ،3، مرجع سابق، ص"السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية"حدري سمير.  

  .82خرشي إلهام، مرجع سابق، ص  -  5
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، بل المنتظرة تطلعاتتشريع المنافسة، لا يؤدي ʪلنتيجة إلى تحقيق تلك ال وثغرات على مستوى
من الأمر رقم  38حكام المادة أ، فما عدا بين الجهازينوالاختلاف التصادم هوة ʪلعكس يوسع 

المعدل والمتمم، التي جاء مفهوما مجسدا لهذا الدور التكاملي بصورة واضحة وصريحة، لم  03-03
في  تكرس لعلاقة التبادل والتعاون ،ع وضع نصوص قانونية إجرائية واضحةنسجل وأن المشر 

يتم استنباطها بصفة ضمنية من فحوى  ،الاختصاصات، بل معظم مظاهر التكامل في الاختصاصات
  .النصوص المتعلقة ʪلمنافسة

العشوائي وما ينم عن سوء التوظيف لتقنية التقليد الحرفي للتشريع الفرنسي، هو ظاهرة التوزيع 
فمن جهة يخول الإختصاص  ،دون مراعاة للتخصص داري والقضاء العاديلأدوار كل من القضاء الإ

Đلس الدولة ʪلنظر في قرارات رفض التجميع، رغم أĔا من المسائل الإقتصادية والمعقدة التقنية، والتي 
ا سبق الاشارة إليه، ومن كم  ،من الطبيعي أن تؤول للقضاء العادي تكريسا لحسن سير مرفق العدالة

للغرفة التجارية Đلس رفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة يحيل صلاحية النظر في الطعون الم ،جهة أخرى
ضرʪ عرض الحائط لتكييف مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية مستقلة، وʪلتالي قضاء الجزائر، 

   .الاختصاص يؤول Đلس الدولة
أنه من الضروري إستعراض أبرز  المحطات التي سجل فيها المشرع تذبذʪ وأمام  كل هذا،  نجد 

تحول دون ) الفرع الثاني( ونقائص أخرى ، )الفرع الأول(  التخصصمن ʭحية  لاسيما ،في مواقفه
  .فيه تحقيق الدور التكاملي بين الهيئتين وʪلشكل المرغوب

  نقائص التخصص: الفرع الاول
لى عامل إليوم عن سياسة لاصلاح المنظومة القضائية، دون الاشارة من غير المعقول الحديث ا

لى الفكر إنتقال والإ ،التخصص القضائي، فلا بد من البحث عن السبل الكفيلة لضمان التخصص
فبمجرد العناية اللازمة،  التخصص القضائيفالظاهر أن المشرع الجزائري لم يول القضائي النوعي، 

الاجرائية والموضوعية لتشريعنا القانوني، يتم الكشف عن الطبيعة العرضية أغلب النصوص  تفحص
في الوصول إلى عدالة سريعة وʭجزة،  ،الإيجابية ارغم أهميتها البالغة ومردوديته ،والاستئائية لهذه المسألة
أ الذي يعد أكثر أقره  المبدما وهو  ،أنواع الظلم أشد  العدالة البطيئة  هو أن  فالمبدأ العام في القضاء 

   « Justice Delayed is Justice Denied »عراقة في فقه القانون الانجليزي القائل ϥن 
  . 1"العدالة من حرمان المتأخرة العدالة: "والذي يعني أن

                                                           1- voir sur :  https://en.wikipedia.org › wiki › Justice_delayed_is_justice_denied. 
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 وهو بصدد توزيع الإختصاص بين ،لى  مجال المنافسة نجد أن المشرع الجزائريإوʪلرجوع  
خصوصية  في ضبط الممارسات المنافية للمنافسة، لم يول الاهتمام المناسب لمسألة التخصص الجهازين

في  هلتشريع الفرنسي، إلا أنه خالفا حرفيا لنصوص النقل فحتى وإن كان وتقنية هذا اĐال التنافسي،
  .مقنعله،  وهو ما لم نجد له أي مبرر  معاكسفي إتجاه  مسألة التخصص وسار 

خلاف ما   ،ساس،  نتساءل عن غياب غرف متخصصة في اĐال التنافسي علىوعلى هذا الأ
ولماذا نسجل نقص ، )ʬنيا(، وأي دوافع للتوسع في دائرة الاختصاص؟)أولا(إنتهجه نظيره الفرنسي 

  ).ʬلثا(في اĐال التنافسي التخصص في فئة القضاة 
  غرف متخصصة في اĐال التنافسيغياب /  أولا

 عليه أن القضاء يساهم في العملية الضبطية بطريقتين، مباشرة  وأخرى غير مباشرة،من المتفق 
ϵعتبار أن المشرع خول  ،إشكاللا تستدعي إʬرة أي  ،في الحالة الاولىمسألة الغرف المتخصصة ف

المدنية ات ختصاص فرض الجزاءإ ،لجميع المحاكم المدنية والتجارية الموجودة على مستوى التراب الوطني
   .إبطال الممارسات المقيدة للمنافسةو 

يبقى لنا دراسة الطريقة غير المباشرة والتي يتدخل فيها القاضي لتطبيق النصوص المتعلقة بقانون 
المشرع الجزائري قد منح للغرفة التجارية على كان وهنا تثور مسألة الغرف المتخصصة، فإن  المنافسة، 

للنظر في الطعون المشكلة ضد كل قرارات مجلس المنافسة، تصاص الإخ، مستوى مجلس قضاء الجزائر
من القانون المتعلق ʪلمنافسة الصادر  12يعود ʪلأساس إلى المشرع الفرنسي الذي وبموجب المادة 

، أعطى ولاية النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى محكمة 1987جويلية  6بتاريخ 
فلماذا لم يحذو حذوه المشرع  ،1المنافسةصصة لهذا الغرض وهي غرفة في غرفة متخ ،استئناف ʪريس

الجزائري ويخصص غرفة تعنى بمنازعات المنافسة، وأقتصر على الغرفة التجارية غير المتخصصة في مجال 
حجم لمثل هذه القضاʮ مع  ،للتصدي بدقة و إتقان، ولا تتمتع بوسائل قانونية كافية ؟المنافسة

 ʮدة ، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بتلك التي يمتلكها مجلس المنافسة ،التجارية المعروضة عليهاالقضاʮز
هو سلطة إدارية بنص القانون، وʪلتالي يكون  - كما سبق الاشارة إليه-ذلك فمجلس المنافسةعلى 

، ص ، مرجع سابق)"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي( المنافية للمنافسة في القانون الجزائري الممارسات " كتو محمد الشريف، -  1                                                           
   .335ص
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مضمون القانون  بذلك وخالف ،دستورʮ المكرسالمشرع الجزائري قد خرق مبدأ التدرج في القوانين 
 .1والمتممالمعدل  01-98العضوي رقم 

لا يمكن أن تكون دون  ،إن قبول فرضية مراجعة القاضي العادي لقرارات مجلس المنافسة
التساؤل عن مختلف الصعوʪت التي تعترض هذا الأخير أثناء أدائه لمهامه، حيث يعد القاضي العادي 

في معرض حديثه عن قضاة   BEZARRE Pierreمطالب ϥشياء في غاية الصعوبة، فقد قال 
القضاء العادي ϥنه يصعب عليهم مواكبة التقنيات الجديدة والصعبة، ولن يكون أمامهم سوى Ϧييد 

  .رجال الاقتصادحلول المؤسسات الإدارية وتحاليل 
ضد قرارات  ،في الطعون المرفوعةالمخول للنظر  ،ونفس الأمر يقال عن اختصاص مجلس الدولة

مجلس المنافسة الخاصة برفض التجميع، فهو أمر يدعو للدهشة، خصوصا وأن قواعد القانون الإداري  
  .2والتنافسيكقانون عام، تختلف تماما عن المبادئ التي تحكم المسائل ذات الوصف الاقتصادي 

ن خلال فالمنطق يستدعي إعادة النظر في مسألة توزيع الاختصاص في اĐال التنافسي، م
استحداث غرفة متخصصة في اĐال التنافسي، تكون مهمتها مقتصرة على منازعات المنافسة دون 
سواها، الأمر الذي يساعد أعضائها على التحكم في قضاʮ المنافسة، وʪلتالي رفعة تسمو قراراته 

الغرفة التجارية لدى بقاء على كل من إذا تم الإأما المنازعات المعروضة عليها، ويتقلص زمن البت في 
يؤدي ذلك إلى ، فسومجلس الدولة كلاعبان أساسيان في اĐال التنافسي ،مجلس قضاء الجزائر العاصمة

  .  المنازعات ʪلوجه الذي يتلاءم مع طبيعتها الخاصةهذه معالجة الانقاص من فعالية 
 ،قضاء الجزائر العاصمةبعيدا عن كل هذا، يبقى تخويل المشرع الجزائري للغرفة التجارية Đلس 

 .3ضمانة هامة تحول دون تعسف الإدارة ،سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة
   توسع في دائرة الاختصاصدوافع  ال/ ʬنيا

المعدل والمتمم، يتضح جليا أن المشرع  03-03من الأمر  رقم  ʪ48لرجوع لنص المادة 
لم يحدد بدقة في تشريع المنافسة الجهة أو الجهات القضائية المختصة في النظر في المنازعات  ،الجزائري

ϵختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ، يتعلق 1998 ماي 30، مؤرخ في 01- 98رقم  القانون العضويمن  09المادة المادة  -  1                                                           
 يوليو 26، مؤرخ في 13-11رقم  ʪلقانون العضوي متمم ، معدل1998 يونيو 01، صادر في 37، ج ر ج ج، عدد وعمله

  .2011 أوت 03، صادر في 43ج، عدد .ج .ر .ج ،2011
2 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, op.cit., p.132.    3 - 80المرجع السابق، ص ،سامية آيت مولود .  
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التنافسية، بل أحالنا إلى التشريع المعمول به لتحديد الجهة القضائية المختصة، ومن خلال استعادة 
  :    كالآتيإ  التي جاء نصها  تباعا    .م .إ .من ق 37و 34، 32أحكام  المواد 

المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام : " منه تنص على ما يلي 32تنص المادة 
  . و تتشكل من أقسام

 .يمكن كذلك أن تتشكل من أقطاب متخصصة
العقارية وقضاʮ التجارية والبحرية والاجتماعية و تفصل المحكمة في جميع القضاʮ لاسيما المدنية و 

 .إقليمياشؤون الأسرة التي تختص đا 
 .تتم جدولة القضاʮ أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع

يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع  ،غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام
 ".النزاعات ʪستثناء القضاʮ الاجتماعية 

لصادرة عن يختص اĐلس القضائي ʪلنظر في استئناف الأحكام ا: " أنهعلى  34وتنص المادة 
 ."في جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا اكم في الدرجة الأولى و المح

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في " : كالآتي  37كما جاء نص المادة 
إن لم يكن له موطنا معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية ئرة اختصاصها موطن المدعي عليه و دا

ختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي ختيار موطن يؤول الإإخر موطن له، وفي حالة آفيها التي يقع 
 ".يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

يتضح جليا أن المشرع لم يحدد بنص خاص إختصاص قسم أو جهة قضائية معينة للنظر في 
وهي المواد المذكورة  ،العمل ʪلمواد العامة التي تحدد الاختصاصاĐال المنافسة، الأمر الذي يدفعنا إلى 

 .آنفا
فالملاحظ أن الاختصاص المحلي لا يثير أي إشكال، ذلك أن كل المحاكم واĐالس عبر التراب 

أما بخصوص  ،المذكورة أعلاه 37عملا بنص المادة  ،الوطني تختص في النظر في المنازعات التنافسية
وعلى  ،القطب أو القسم المختص في قضاʮ المنافسة؟ بشأنالإختصاص النوعي، فهنا التساؤل يطرح 

  .؟إذا تم إختيارأي أساس 
تتم جدولة القضاʮ أمام الأقسام حسب طبيعة " ... :السالفة الذكر أنه 32نص المادة جاء في 

وʪلتالي فحسب طبيعة النزاع يتم اختيار القسم المختص، فالأمر مفروغ منه إذا كان النزاع  ،.."النزاع
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ما هو القسم المختص إذا كان تعلق ، لكن ...أو بممارسة تجاريةـ أو أو ʪلطلاق ار يتعلق سواء ʪلعق
 .النزاع بقانون المنافسة ؟

التنافسي، لا في تشريع المنافسة ولا  فإذا كان المشرع لم يشر إلى إختصاص قسم معين في اĐال
  .في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  وإكتفى بتحديد حدود إختصاص القاضي

غير أنه في المحاكم "...:واضحة المعنى إذ قررت ϥنه 32ة يبدو أن الفقرة الأخيرة من نص الماد
 جميع النزاعات ʪستثناء القضاʮ التي لم تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في

 ".الاجتماعية 
وعليه يؤول الإختصاص في هذه الوضعية للقاضي المدني ʪلنظر في المسائل المتعلقة ʪلمنافسة، 
على خلفية عدم وجود ما  يسمى بقسم المنافسة في التشريع الجزائري، فالأمر مقبول إلى حد بعيد 

لكن هل يختص  ،1ص الأصيل للنظر في طلبات التعويضاتالاختصاخصوصا وأن القاضي المدني له 
 .القسم المدني لوحده في قضاʮ المنافسة ؟

من قانون المنافسة، يكون المشرع قد خول للغرفة التجارية Đلس قضاء  63بموجب المادة 
سلطة النظر في الطعون الرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة، وهذا لدليل على أن القاضي  ـ،الجزائر

   .التجاري مختص في مجال المنافسة، بحكم التقارب بين مبادئ القانونين التجاري والمنافسة
لتوسع في توزيع الاختصاص، نرى أنه كلما كانت الرقابة في مجال ضيق لهذه اهذا  موأما

الممارسات، كلما تحققت الفعالية في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، ويتم ذلك بتحديد 
ʪلتجربة  والأخذ ،2المستهلكفي مجال حماية  إقتداء بما تمالدعاوى، هذه مجموعة من المحاكم للنظر في 

اختصاص  تم منح  ،2001ماي  15بموجب القانون الصادر في ففي هذا اĐال،  المتقدمة فرنسيةال
ما  ،قتصاديفي الميدان الإالضرورية برة من الخلها  ،الفصل في منازعات المنافسة لهيئات قضائية مختصة

 .أمامها المرفوعةالقضاʮ  موقف المتفرغ للنظر فيفي يضعها 
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،58-75الأمر رقم   -  1                                                           

اĐلس الوطني لحماية كالمستوى المركزي  نجد بعضها على  ،لحماية المستهلكالمختصة التي أنشئت يئات من بين أهم اله -  2
وزارة التجارة، المفتشية من قبيل هيئات مركزية ذات الاختصاص العام أخرى و  ،المستهلكين، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

جمعية حماية المستهلكين، مخابر تحاليل ك ،هيئات على المستوى المحلي، ʪلإضافة إلى المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
الحقوق، ، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية "حماية المستهلك"كالم حبيبة، : ، للتفصيل أكثر راجع.للنوعية

   .86-69 ،ص ، ص2006جامعة الجزائر، 
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ليسجل بعد صدور التقرير عن نشاط المنافسة سنة تحديد قائمة لهذه الهيئات، فعلا وقد تم 
لم  ،من التقنين التجاري الفرنسي 4623L، أن اللجوء إلى مجلس المنافسة طبقا لنص المادة 2005

طلب رأيه لمعالجة القضاʮ أن الاستنجاد Đʪلس و على  مما جعل البعض يؤكد مرتين فقط،يتم سوى 
  .1نقل ʭدرالم ن جد ملحوظ إسيعرف تراجعا  ،أمام الجهات القضائيةالمعروضة 

  التخصص في فئة القضاة تسجيل نقص/ ʬلثا
يتمتعون بمدارك عالية في اĐال التنافسي إلى  ،د هيئة قضائية تتوفر على قضاةجتواأن و شك  لا

و تنافسي شفاف ونزيه، وهو ما جستقرار السوق الحرة في ضمانة هامة لإيعد جانب مجلس المنافسة، 
حترام قواعد المنافسة مكرهين ϵ وإلتزامهم، تصرفاēمسيدفع ʪلأعوان الاقتصاديين إلى توخي الحذر في 

في السوق، لقناعتهم التامة ϥن الحيل التي يخططون لها، لا يمكن أن تنطوي على قاضي متخصص في 
التخصص في فئة القضاة سيرجع ʪلإيجاب على وتبصر، ف فيتصدی لها بكل ارتياح ،مجال المنافسة

التواصل س المنافسة والقضاء، لسهولة لغة بين جهازي مجل وكذا التكامل في الأدوار ،التعاون والتشاور
  .2بينهما دون غموض ولا إđام

 واجيةإزد عملا بمبدأموزعة  ،إن تركيبة النظام القضائي الجزائري المعنية ʪلنظر في قضاʮ المنافسة
قضاة الاستعجال وقضاة فالاختصاص يعود لأما ʪلنسبة للقضاة العاديين ف، الإختصاص القضائي

ʪلنسبة لهذه الفئة الأخيرة،  على استثناءات قليلة ،الموضوع، سواء كانوا مدنيين أو تجاريين أو جزائيين
 تتيح لهمالتي  تللمؤهلا يفتقدونتكوين في مجال المنافسة، وʪلتالي ʪل معنية تمع أن كلها ليس

سبب يلا ʪلشكل الذي وذلك ، وإحترافيةبسرعة بكل المعروضة عليهم  ،التنافسيةللقضاʮ  التصدي
حماية  وʪلمقابل السهر على، في موضع المخالفإن كان و  ،أي إضرار بمصالح المتعامل الاقتصادي

أدنى موقف في  على إتخاذقدام الإقبل فالسوق التنافسية وتعويض المتضررين من هاته المخالفات، 
 ما تتطلبه، وهو نجر عن ذلكالتي ست الاحتمالاتدراسة كل ما، يستوجب على القاضي قضية 

 .المسائلهذه  خصوصية
هو  ،يبقى أن نذكر في الأخير أن أساس كل سياسة إصلاحية للنظومة القانونية والقضائية

ينطبق  وهو ما، إحرازهدون بتفوق الحديث عن ، فلا في اĐال القضائي إعطاء الأولوية للتخصص
  .88كريم لمين، مرجع سابق، ص  -  1                                                           

  .80الماحي حسين، تنظيم المنافسة، المرجع السابق، ص -  2
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متخصصة في  ، ʪلاضافة إلى استحداث غرفعقدةمطبيعة خاصة و لما له من  ،مجال المنافسةعلى 
   .قضاة متخصصين ، مع توفرها علىاĐال التنافسي

  نقائص أخرى: الفرع الثاني
علاقة إلتقاء وتعاون بين جهازي  تكريسفي  ،في الحقيقة لا يمكن إنكار جهود المشرع الجزائري

نوعا من التوازن في مساهمة كل منهما في العملية  لإحداثمجلس المنافسة والقضاء، سعيا منه 
من خلال عدة مظاهر للتكامل والمحدد في التصدي لكل الممارسات المنافية للمنافسة، الضبطية، 

جرائية وحتى تسجيل بعض الإختلالات الإتم التطرق إليها سابقا، إلا أن ذلك لا يمنع من  والتشاور
في الحقل ، وخلق حالة من اللاإستقرار التي من شأĔا الإضرار بمسار هذا المسعىو الموضوعية، 

  .التنافسي
لواقع تركيبة  عتباريراد نصوص قانونية، دون الأخذ بعين الإتفمن غير المقبول تماما أن يتم اس

  .اĐتمع الجزائريلخصوصية ولا  ،نظومتنا القانونيةم
تقف عثرة في نقائص أخرى نسجل إلى جانب النقائص المتعلقة ʪلتخصص في مجال المنافسة، ف

على  ،)أولا(المحافظة على السر المهني  خيالية، من قبيل بين الهيئتين يتحقيق الدور التكامل سبيل
الناظرة في مسؤولية مجلس ، والغموض في تحديد الجهة خلفية علانية جلسات المحاكمة أمام القضاء

إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة إلى  ʪلإضافة ،)ʬنيا(المنافسة 
   .)ʬلثا(

  المحافظة على السر المهني خيالية/ أولا
أهم الضماʭت التي  المعدل والمتمم، 03-03الأمر من  29و 28 تشكل نصوص المادتين

واثقين ϥن  ،مجلس المنافسةإخطار يلجؤون إلى ، وهم لأعوان الاقتصاديينلطمأنة ا جاء đا المشرع
لمستقبل  هو المحدد ،أن السر المهني للعون الاقتصاديϵعتبار ، للعلنلا تخرج و  المهنية محفوظة أسرارهم

فكم من عون اقتصادي ينفرد عن غيره اب، سيحسب له ألف ححياته الاقتصادية ورأسماله، وʪلتالي 
قد و بصفة محكمة،  يكتم السركونه يتحكم في مسألة معينة، والأمر كذلك تجده   ،من الأعوان

  .1سره المهني عدم إفشاء نظيردفع غرامات مالية ضخمة  يستدعي الأمر
جلسات مجلس المنافسة :"أنهعلى  المتعلق ʪلمنافسة معدل ومتمم 03-03من الأمر رقم في فقرēا الثالثة  28المادة  تنص -  1                                                           

  ".يلزم أعضاء مجلس المنافسة ʪلسر المهني" :أنهمن نفس الأمر على  29نصت الفقرة الثانية من المادة ، كما "ليست علنية
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ثم عدل المشرع عن موقفه وجعلها سرية، وقد  ،هذا وكانت جلسات مجلس المنافسة تتم علنا
فرضية رفع التنازع أمام القضاء،  تنفيها  ،ديمومة هذه الضمانةبأحسن المشرع فعل ذلك، غير أن الحكم 

لجأ إلى مجلس  ،المتضرر من ممارسة منافية للمنافسة الاقتصادي فلنفترض أن العونكيف ذلك؟، 
الممارسة سارية على ومع بقاء ، المتسبب في المخالفةالمنافسة وتحصل على قرار بفرض غرامة على 

 إلى هذا الأخير، الأمر الذي يدفع العون المتضرر بتعويضعدم إختصاص اĐلس ʭهيك عن  حالها،
ا أصابه من ضرر وما لحقه موالتعويض ع ،ه الممارسةذمطالبا إʮه إبطال ه ،تقديم دعوى أمام القضاء

، 1مراعاة لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع ،علنيةتتم بصورة جلسات القضاء ، وبحكم أن من خسارة
لا ، وهو ما العامالخاص و كل أو جزء من أسرار العون إلى الجمهور يدق من خلال إفشاء   فالأمر

   .عليهم ىأو مدعكانوا يخدم على الإطلاق مصلحة الأعوان مدعين  
التجارية أمام الغرفة  اطعن فيقدم ،اĐلسالصادر عن قرار لأن العون لا يرضى ʪقد يحدث و كما 

نصطدم هنا و يتعلق برفض التجميع،  إذا كان القرار   ،أمام مجلس الدولة لدى مجلس قضاء الجزائر أو 
  .هو علانية الجلسات أمام الجهة المطعون في القرار أمامهاالسابق ، و الإشكال بنفس 

تبادل من خلال  ،ليس هذا وفقط، بل أن حرص المشرع على تجسيد التعاون بين الجهازين
، كلها إجراءات تساهم ʪلفصل في بينهماالتفتيش والتحقيق والحوار  ،المستندات والاستشارات

لى إʪلاضافة لسر المهني للأعوان الاقتصاديين، وفي المقابل تضر ʪالمنازعات التنافسية بمهنية وفعالية، 
لتمكين  ،دقيقا في مضمونه وشکلهبشكل يكون واضحا و  ،مشروطية تسبيب قرارات مجلس المنافسة

الوقائع التي Ϧسس عليها القرار، ʭهيك عن الأوامر التي ص المعنية من الإحاطة ʪلقانون و الأشخا
مستخرجا منه أو توزيعه يصدرها يستوجب أن تكون معللة، ويمكن للمجلس أن ϩمر بنشر قراره أو 

 .2أو تعليقه
على إفشاء سره المهني، وʪلتالي ل العون الاقتصادي تكبد الخسارة وهنا تكمن الخطورة في تفضي

 .  التستر عن الممارسات المنافية للمنافسة والاضرار ʪلعملية التنافسية
أن سيير وتنظيم عمل مجلس المنافسة، في ت ،وقع فيه وتفادʮ للتناقض الذيكان على المشرع ف

بصفة عامة  ،لمنازعات الاقتصاديةطبيعة او  تتماشى ،عن إجراءات البحثو  يتعامل بشكل من الحذر
  .137مرجع سابق، ص عمورة عيسى، -  1                                                           

  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  45المادة  -  2
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كأن يجعل جلسات القضاء وعدم ترك أي فراغ في هذه المسألة،  النزاعات التنافسية بشكل خاص، و 
كسب ثقة من أجل  المخلة ʪلحياء مثلا، الجرائم في  المعمول đاكتلك   ،القضاʮ تحديداهذه في 

   .أخرى من جهة ʪللجوء أمام القضاءنحهم مطلق الحرية وم ،هذا من جهة  المتعاملين الإقتصاديين
  غموض في تحديد الجهة الناظرة في مسؤولية مجلس المنافسة/ ʬنيا

إضفاء لمشروعية الممارسة التنافسية، والوصول إلى حالة من الرضا في تحقيق الأهداف المتوخاة 
 يقع على عبء المشرع الجزائري إعتماد نظرة ذات وعلاقته التكاملية مع القضاء،من تشريع المنافسة 

العون  م، بما فيهبدون إستثناء مصلحة كل من له علاقة ʪلسوق التنافسية تضمن ،أبعاد واسعة
تجعل من الخطأ مكلف  ،زائيةالج فأصل المخالفات وجذورهاللمنافسة،  المناهضةممارسة لل المرتكب

 .إفتراء تمت إدانتهفما ʪلك لو  يتحقق بمجرد  توجيه أصبع الإēام ضد عون معين، الضررف، للغاية
 ،الاقتصاديينفقد يحدث وأن تصدر من قبل مجلس المنافسة قرارات تعسفية في حق الاعوان 

   .؟أم لا  راع المشرع ذلكمادʮ ومعنوʮ، فهل  بمصالحهم يتكبدون خسائر كبيرة تضرف
كل فعل أʮ كان يرتكبه الشخص : " عملا ʪلمبدأ العام في التقنين المدني الذي ينص على أنه

إدارية ملزم ، نجد أن اĐلس كهيئة 1"بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه ʪلتعويض
عليه في ذلك، لتمتعه  بتعويض الأشخاص المتضررين من قراراته غير الصائبة، وليست الدولة من تنوب

وأن يلحق  ،عيب من عيوب المشروعيةإشتمال القرار المطعون فيه على  مع إشتراط، 2التقاضيϥهلية 
، وفي حالة إعسار الضرر ʪلعون الاقتصادي مع ضرورة إثبات الرابطة السببية بين العيب والضرر

  .3مجلس المنافسة عن تعويض العون المتضرر عن قراراته المعيبة، تتكفل الدولة đذا التعويض
ه لم يول لهاتالمشرع  فالملاحظ وكأنأما عن تحديد الجهة الناظرة في مسؤولية مجلس المنافسة، 

قضاʮ ختصاصات مجلس المنافسة والقضاء في ضبط لكل من إأثناء تحديده المسألة أي اهتمام، ف
للنظر في دعوى مسؤولية مجلس المنافسة ، الجهة القضائية المختصة ترك التساؤل بشأن تحديد، المنافسة

   :إعتماد فرضيتينابة، وهو ما يقودʪ ʭلنتيجة إلى بدون إج عن أخطائه
، على العاصمة الإختصاص للغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر أن يؤولهو الأولى الفرضية ف
في ظل - اĐلس، أما الثانية فتتعلق ضد قرار ات المرفوعةنظر في الطعون لل أĔا صاحبة الولايةأساس 

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،58-75الأمر رقم  -  1                                                           
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03 من الأمر رقم 23المادة  -  2
  .142، مرجغ سابق، ص"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي" عيساوي عز الدين، -  3
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بين القضاء العادي  ،القضائي الاختصاص توزيع تطبيق القواعد الإجرائية العامة فيب -سكوت المشرع
هو من يؤول  لقضاء الإداريانجد أن ختصاص، تحديد الإفي العضوي  فإنطلاقا من المعيار ،1الإداريو 

ʫئها بين  الذي يجد نفسههذا الأخير  ،كاهل المتقاضي  لا محالة سيرهق يذوهو المخرج ال ،إليه ذلك
دون التغاضي من  ،هصالحبموآخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت بطال الممارسة أحدهما لإ ئين،قضا
 من خلال ،في توحيد الاختصاص رغبة المشرعيجانب ما متناقضة، وهذا  احتمال ظهور قراراتعن 

  .2العاديإلى القاضي  الادارينقل الاختصاص من القاضي 
ويقلل من حجم القرارات المتناقضة، كما يؤدي  ،ما نراه كحل يضمن توحيد الاجتهاد القضائي

الغرفة التجارية - الناظرة في دعوى الابطالنفس الجهة ل يعهدأن ، هو 3إلى كفالة حقوق المتقاضين
 .4دعوى التعويضالنظر في  -لدى مجلس قضاء الجزائر

  إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة /ʬلثا
تحسبا لرفع الدعاوى أمام هيئات الطعن المختصة، كان لزاما على المشرع مراعاة ضماʭت 

، فرغم الخصوصية التي يمتاز đا تشريع المنافسة، إلا إحترام حقوق الدفاع أسيما مبدلا، المحاكمة العادلة
، 5ن مجلس المنافسةأنه أغفل الإشارة إلى هذه الضمانة أمام الجهة المطعون أمامها في القرار الصادر ع

في الاستعانة بممثل ر، على أحقية الأطراف المتنازعة من ذات الأم 30وهذا بخلاف ما أكدته المادة 
  .6قانوني للدفاع عن حقوقهم أمام مجلس المنافسة

الإستنجاد ʪلقواعد الإجرائية العامة، والتي تقضي يحق الطاعن في الاستعانة  مما يدفعنا بضرورة
لمشرع تكريس هذا الحق في أحرى ʪللدفاع عن حقوقه أمام الجهة المطعون أمامها، فكان  ،بمحامي

زاعم فم، القضائية المختصةالمراكز القانونية للخصوم أمام الجهة  يتساو من أجل  ،قانون المنافسة
ومناقشتها عتماد عليها تم الإالتي  ،الحججكذا وسائل الإثبات والأسانيد و و  الأقوال،الرد على و  الخصوم

  .128عيساوي عز الدين،المرجع نفسه، ص -  1                                                           
2-  ZOUAIMIA Rachid,« Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de 
la concurrence en droit algérien» , Revue du conseil d’Etat, n°7, Alger , 2005, p.48. 3  - 105موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص .  

، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري "كتو محمد الشريف،-  4
  .345ص
  .137مرجع سابق، ص عمورة عيسى، -  5
  . 90موساوي ضريفة، مرجع سابق، ص -  6
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العون فإفتقاد ، للقانونرجل  من حماية لا يمكن أن تتحقق بدون، ʪلأدلة المضادة ومقابلتها
 ل أمامه،ثالماإقناع القاضي  تتسبب له في الإخفاق وعدم قد ،فنية الدفاع على حقوقهلالاقتصادي 

المحامي  فتواجدعلى خلاف ذلك، و ، تصبج جد قائمةإصدار قرار مخالف للحقيقة وʪلتالي فرضية 
العدالة، مدعيا   تظليلافتراءات العون الذي ينوي  يدخضوقد  ،القاضي بحقيقة المسألةبصيرة سينير 

 .كان أو مدعى عليه



  
  الثاني الفصل  

  تراجع الدور القضائي على الدور الرقابي وأثره
  

 تكريس الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط : الأول المبحث
  الاقتصادي

 لرقابة القضائية على قرارات سلطات : المبحث الثانيʪ ولاية الاختصاص
 الضبط الاقتصادي
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تمارسه سلطات الضبط الاقتصادي  ،في ظل نظام قانوني غير موحد ورصيد وظيفي معتبر 
اية إدارية، تظهر صالتي تقتضي عدم الخضوع لأية رقابة رʩسية ولا و  ،متسلحة بخاصية الاستقلالية

من أجل تعزيز  ،2كمطلب ضروري وجوهري لبناء دولة القانون  ،على هذه السلطات 1الرقابة القضائية
  .وجودها وϦكيد شرعية تدخلها

من الرقابة  إلى إʬرة مدى حصانتها ،فقد أدت فكرة استقلالية هذه السلطات الضابطة
 حʪعتبارها وسيلة قانونية وقضائية، تسم ،سيها هذه الأخيرةتالقضائية، إلا أن الأهمية البالغة التي تك

في ظل دولة الحق والقانون، وعامل مهم لنجاح كل عملية  ير القانوني لتصرفات هذه السلطاتʪلتأط
وʪلتالي فإن الاستقلالية لا تسري للضبط، جعل انتفاء هذه الحصانة أمرا حتميا ʪسم دولة القانون، 

  .تتناقض معهافي مواجهة الرقابة القضائية ولا 
التي تقوم đا سلطات الضبط  ،وجوب إخضاع مجمل الأعمالوʪلتالي فقد تم الاتفاق على  

، شأĔا في ذلك شأن ʪقي التصرفات الإدارية، وذلك من الاقتصادي إلى الرقابة القضائية الأنسب لها
ضد كل  ،ية ʪمتيازأجل المحافظة على تجانس النظام، إذ يعد تدخل القاضي بمثابة الضمانة الأساس

يضفي شرعية أكبر  ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى ،تعسف في استعمال امتيازات السلطة العامة
دون أن  ،لتدخلات هذه السلطات ويجعلها أكثر قبولا وعقلانية، من خلال تقويم وϦطير عملها

تكريس هذا المبدأ  من ما قد يعتري نكران  من غير، 3إضرارا أو انتقاصا من استقلاليتهايشكل ذلك 
   .العديد من شوائب، التي من شأĔا الانتقاص من حقوق المتعامل الاقتصادي

إذ تتجلى في التعقيدات العملية التي يواجهها القاضي بصفته الجهاز الأكثر كفاءة لحماية مبدأ 
 القضائية المشروعية، ويلمسها المتعاملون عند ممارسة حق التقاضي، لاسيما من حيث تحديد الجهة

ول مرة في فرنسا وتحديدا بشأن وسيط للإشارة وأن إشكالية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي طرحت لأ -  1                                                           
 الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال" عيساوي عز الدين،  :،أنظر.Retailالجمهورية في قضية 

  .30، مرجع سابق، ص"الاقتصادي
  : J. L : Autinفي هذا الشأن يقول  -  2

« Comment imaginer en effet dans un Etat de droit ou les institutions sont soigneusement 
agencées les unes par rapport aux autres dans des relations de hiérarchie et de dépendance 
façonnées par l’histoire, ajustées par la tradition et consolidées par les textes, que 
surgissement des autorités dépourvues d’attache et affranchies de toute contrainte ? »     
- Voir J. L : Autin, « Le contrôle des  A.A.I par le conseil d’Etat est-il pertinent ? » R. D. P 
1991, p. 1533.  3  - تنظيم القضاء الاداري، الدار الجامعية  -مبدأ المشروعية -سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الادارة

  .10-09الجديدة، مصر، ص ص، 
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 . المختصة
أولهما : ونظرا لأهمية هذا المبدأ الدستوري، ينبغي التعرض إليه من خلال نقطتين أساسيتين

تتمثل في البحث عن مدى تكريس الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي 
ديد الجهة من خلال تح ،عالجة إشكالية طبيعة الاختصاص القضائيم، وʬنيهما )المبحث الأول(

   .)المبحث الثاني(القضائية المختصة برقابتها 
  الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي تكريس: الأول المبحث

، جاء رد 1تجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يقضي بسيادة القانون على جميع السلطات في الدولة
بشكل صريح على حتمية و  -مسألة الرقابة القضائيةحول رغم تردد الفقه الفرنسي -القضاء الفرنسي

، بغض النظر عن مدى سلطات الضبط الاقتصادي لمبدأ الرقابة القضائية خضوع تصرفات
مبررا ذلك بغياب أوجه أخرى للرقابة الجادة، ولإتساع  ،داري الفرنسيخصوصيتها تجاه الجهاز الإ

  Autinفي هذا الصدد الفقيه الفرنسي أشار، وقد الصلاحيات الموكلة لهذه السلطات الضابطة
Jean Louis  العلاقة بين الضبط الاقتصادي والرقابة  مسألةإلى ، 19882سنة في مقال له

من خلال مقاله إلى  الأخيرتعرض هذا ، إذ محور اهتمام العديد من الفقهاءالتي كانت  ،القضائية
في ظل عجز الادارة ، إستخلافا  للقاضي لسلطات الضبط الاقتصاديالمعهود đا فكرة الضبط 

  .منهافي اĐالات الاقتصادية وخاصة  ،المتسارعة  التقليدية على مسايرة التطورات
المتسمة بنوع من الغموض تكريس هذا  ،انبه حاول المشرع الجزائري وبطريقته الخاصةجومن 

التي تربط بين  ،أن يسود القانون مختلف العلاقات ،، مراعيا لغاية واحدة مفادهاالمبدأ الدستوري
ه نالخاضعين لرقابتها، إنه مظهر لمبدأ لا إستثناء عليه، إفراد السلطات الناشطة في اĐال الضبطي والأ

  .سيادة القانونو مبدأ المشروعية 
يقتضي  وعليه ،أهمية ʪلغة يكتسيفمبدأ خضوع سلطات الضبط المستقلة لرقابة القضاء 

 للرقابة على سلطات الضبط الاقتصاديس القانوني امن خلال البحث عن الأس ،تعرض إليهال
 المطلب( ومحاولة الإحاطة بحدود الرقابة القضائية على ممارسة الاختصاص الضبطي  ،)الأول المطلب(

  .)الثاني
 

  .69-68الجزائر، ص ص،  ،ʪ2006ية سكاكني، دور القاضي الإداري بين التقاضي والادارة، دار هومة، الطبعة الأولى،  -  1                                                           
2- Voir  AUTIN (J.L), « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes: 
Un autre mode de régulation, RDP, N°05, 1988, p.p.1213-1227 . 
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  الأساس القانوني للرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي: الأول المطلب
من حق التقاضي  ،وجودها الإقتصاديتستمد الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط 

الرقابة القضائية مبدأ يتطلب منا البحث أساس، و  لكل مبدأفالمكرس في مختلف الأنظمة القانونية، 
ويتحقق ذلك من خلال البحث في النصوص  ،عن أساسه الذي ينبغي أن يتجسد في التشريع

 الاقتصاديومراعاة مدى دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط  ،)الفرع الأول(التشريعية
  ). الفرع الثاني(

  على قرارات سلطات الضبط الاقتصاديساس التشريعي للرقابة القضائية الأ: الفرع الأول
النصوص في  تجد أساسها ،سلطات الضبط الاقتصاديالرقابة القضائية المفروضة على إن 

ف تنالغموض الذي يكأن غير ، )ʬنيا(ة يحصر بصورة الضمانة القضائية تنضوي تحتها القانونية التي 
 المتعذر إيجاديجعل من  ،التقليديةهيئات الدولة  بين الاقتصادي سلطات الضبط المكانة التي تحتلها

كجهة أصيلة مقومة   ،الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس الدولةهذه ضمن  ،لهذه الأخيرة اضحو موقع 
تسليط الضوء على أحكام القانون  يدفعنا إلى الأمر الذيلأعمال الجهات القضائية الإدارية، 

  .)أولا(إليها هذه السلطات تبعيةمدى للوقوف على  ،المعدل والمتمم 01-98العضوي رقم 
  المعدل والمتمم 01-98مبدأ الرقابة القضائية في القانون العضوي / أولا

يؤسس مجلس الدولة  : "... أنهعلى التي تنص  1996من دستور  152المادة  من إنطلاقا
بموجب  1998تم تجسيد مجلس الدولة سنة  ،..."كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

كرد عالم الإزدواجية القضائية،  ليكون التكريس الفعلي لم المعدل والمتمم، 01-98القانون العضوي رقم 
 .1صلاحي المعلن والوثيق الصلة بفكرة الحرʮت العامةالنهج الإفعل عن 

الطابع  يضفي عليهاما  ،الخصائص الكافيةمن  تحوز سلطات الضبط الاقتصادي وʪعتبار أن
غير أن القول  ،2مجلس الدولة من خلالرقابة القضاء الإداري  منبدورها لا تفلت الإداري، فهي 

، ومن ثم أحكام القانون المتعلق ϵختصاصات مجلس الدولةإلا من خلال تفحص  ،قد لا يستقيمđذا 
   .ضمن السلطات التي تخضع لرقابته؟ ϵدراجهʪلشكل الذي يسمح و  ،وضوحها الحكم على

المعدل  01-98من القانون العضوي رقم  09المادة د أساسها في نص تج ذلكالإجابة على ف
  .58مرجع سابق، ص ،"النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة"عمورة عيسى،  -  1                                                           

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة" راشدي سعيدة،  -  2
  .415، ص2007ماي  24و 23الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
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ʪلفصل في دعاوى الإلغاء  ،يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة": أنهوالتي نصت على  ،1والمتمم
والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات 

  ". العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
  ."ةقضاʮ المخولة له بموجب نصوص خاصويختص أيضا ʪلفصل في ال

نصوص "استعمال عبارة أعتبر أن  ،112/م د.ر/02اĐلس الدستوري في رأيه رقم غير أن 
طابع ومضمون هذه النصوص لدون تحديد  ، مناختصاصات أخرى Đلس الدولةلاعتماد " خاصة
وبناء على ذلك قيد الأخذ đذه ، ومحاولة تجاوزها إغفالا من المشرع العضوي Đال اختصاصهيعد 
  :رطين وهماشب المادة

نفس طابع القانون، موضوع  المستعملة من المشرع تكتسي" نصوص خاصة"أن تكون عبارة  -
  .الإخطار

  .أن يكون موضوعه ذو علاقة đذا القانون العضوي -
لا تفي قوانين عادية  نجدها ،الاقتصاديلسلطات الضبط  المنشأةالنصوص إلى وʪلعودة 

لا يمكن التمسك đا وجعلها أساسا لرقابة مجلس الدولة على قرارات وʪلتالي ، ʪلشروط المفروضة
  .الخاضعة لهاالسلطات 

، 3لا يمكن تكييفها Ĕϥا منظمات مهنية وطنيةسلطات الضبط الاقتصادي من الواضح أن ف
المكونة  ،يقصد đا الإدارة المركزية للدولة هذه الأخيرةركزية، لأن المدارية الإسلطات ال تعد من قبيلولا 

  .4عكس السلطات الإدارية المحليةبمن مجموعة السلطات التي تشكل السلطة التنفيذية، 
سلطات  يستغرقلعله  في مدلولها والتمعنالهيئات العمومية الوطنية،  قى النظر في مفهومبليت

أو  )كالدولة والبرلمان(الهيئة تكون على شكل شخص معنوي من القانون العام الضبط الاقتصادي، ف
،  حتى التجمعات بدون شخصية معنوية ،، فالمفهوم يجمع معاني مختلفة)الجمعية(من القانون الخاص 

الهيئات الدستورية التي تناولها  إلى جانب ،أيضا مختلف الأجهزةكما ينضوي تحت هذا المفهوم 
  .معدل ومتمم، المرجع السابق، 01-98رقم  القانون العضويمن  09المادة  -  1                                                           

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2011جويلية  06ـ مؤرخ في 11/م د.ر/02 رأي اĐلي الدستوري رقم -  2
  .ϵختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، يتعلق 1998 ماي 30، مؤرخ في 01-98رقم  العضويوالمتمم للقانون 

3-  ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », Revue IDARA, N° 29, 2005, p.07. 4-  MAHIOU (A), cours d’institutions administratives, 3 ème édition, OPU, Alger, 1981, p.91. 
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مجلس الدولة، المحكمة  الدستور کالهيئة التنفيذية، الهيئة التشريعية، الهيئة القضائية، اĐلس الدستوري،
كالهيئات  مجموعة أخرى من الهيئات،، فضلا عن العليا، اĐلس الأعلى للقضاء ومجلس المحاسبة

  .1كاĐلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي،الإدارية والهيئات الإستشارية
 :من القرارات ما يخرج عن رقابة مجلس الدولة أهمها نجدفي حين 

 .واĐلس الشعبي الوطني، ما عدا التي تتعلق ϵدارة الخدمات البرلمانيةقرارات مجلس الأمة  -
قرارات اĐلس الدستوري المتعلقة برفض الترشيح للانتخاʪت الرʩسية لعدم اثبات المعني مشاركته  -

 .1942قبل جويلية في الثورة التحريرية للمترشحين المولودين 
عند ممارسته  التي يتخذها اĐلس الدستوريكما رفض مجلس الدولة النظر في القرارات 

  .2من الدستور التي تدخل في الأعمال الدستورية 163لصلاحيته المحددة في المادة 
 :في حين ينظر مجلس الدولة في

  .قرارات اĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ذات الطابع الإداري -
    .التأديبيقرارات اĐلس الأعلى للقضاء المتعلقة Đʪلس  -
 .قرارات مجلس المحاسبة ذات الطابع الإداري -

تحت مفهوم هذه السلطات الضابطة  دة مؤشرات، نجد أنه من الصائب إدراجوعلى أساس ع
،  4مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية مستقلةالجزائري يف المشرع ، فقد ك3الهيئات العمومية الوطنية

أشار المرسوم الرʩسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، إلى مفهوم الهيئات الوطنية المستقلة، كما 
ات الوطنية محل مصاريف الإدارات العمومية والهيئ ،الصفقات هذا المرسوم لا تخضع لها سوى فأحكام

يئات الوطنية المستقلة أن مفهوم الهإذ يرى الاستاذ زوايمية رشيد  ،البلدʮت وغيرهاالمستقلة، الولاʮت و 
 .5)الاقتصاديضبط السلطة (يقصد به سلطة إدارية مستقلة 

لقواعد  الاقتصاديخضوع سلطات الضبط من النصوص التأسيسية إليه أشارت فضلا عما 
حكام المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، فمثلا مجلس المنافسة مسجل صلتها ʪلأ وʪلنتيجةالمحاسبة، 

  .335ص ،83، ص1989الاستشارية في الادارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بوضياف أحمد، الهيئات  -  1                                                           
  .142، ص2002، 1، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد2001نوفمبر  21مؤرخ في  002871قرار مجلس الدولة رقم  -  2

3- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 18. 4  -  لمنافسة 03-03من الأمر رقم  من 19المادةʪ معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق ،.   
5- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 17. 
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لدى نجده الأمر وذات  ،ة، ويخضع للقواعد المطبقة على ميزانية الدولةمصالح وزير التجار في أولوʮت 
ع تسيير و خضضافة إلى ʪلإ ،1من إعاʭت الدولةالتي تستفيد  ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

 .2الدولةمجلس لجنة ضبط الكهرʪء والغاز لرقابة 
صراحة على خضوعها لرقابة وبسلطات الضبط المستقلة تنص ل المنشأةنجد أن النصوص  كما

 د فكرة اعتبارها منااستبعمع ضمن الهيئات العمومية الوطنية،  هادمجوهذا لدليل على مجلس الدولة، 
   .3كما سبق Đلس الدولة أن أشار  بشأن اللجنة المصرفية  ،السلطات الإدارية المركزية ضمن

ومن خلال  المعدل والمتمم 01-98ن القانون العضوي رقم ϥ ،مبدئياالتسليم ولو يمكن  وهكذا
 وʪلتالي إيجاد ،سلطات الضبط الاقتصادي منه، ضمن إلى حد بعيد إيجاد مفهوم يستوعب 09المادة 

كضمانة دستورية على مشروعية   ،للرقابة القضائيةومن خلال ذلك خضوعها  ،أساس لتدعيمها
 .4قراراēا

  النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي كأساس للرقابة القضائية / ʬنيا
أغلب النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي إلى صلاحية الرقابة القضائية  أشارت

القضاء الاداري أو العادي، من ضمنها نجد المادة  أمامل حق الطعن فيها يخو تعلى قراراēا، وذلك ب
لكترونية الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد والاتصالات الا، 04-18من القانون رقم  22

يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غير موقف " :التي جاء نصها كما يلي
 01-02من القانون  139فقد نصت المادة  ،لطاقةأما قطاع ا، ..."للتنفيذ أمام مجلس الدولة

يجب أن تكون قرارات اللجنة مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي :" المعدل والمتمم على أنه
في سنة  06-95رقم إذ ألغى المشرع الجزائري الأمر ، ʪلاضافة إلى مجال المنافسة "لدى مجلس الدولة

دعم بدوره هذا الأخير الذي لق ʪلمنافسة المعدل والمتمم، المتع 03 - 03بموجب الأمر رقم  2003
 تطرأ بمناسبةالتي  ،المنازعاتو اختصاصه اتساع مجال أدى إلى و مرکز مجلس المنافسة وكرس صلاحياته، 

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من المرسوم التشريعي  28لمادة ا -  1                                                           
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  140المادة  -  2

3- Conseil  d’Etat,  08  Mai  2000,  Union  Bank  C/  Gouverneur  de  la  banque  d’Algérie,  
N°2129, www.conseil-etat-dz.org   4  -  ،لس الدستوري في رقابة القوانين العضوية للدستور" نبالي فضةĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية "دور اĐا ،

  .133، ص 2008، 02ة مولود معمري، تيزي وزو، العددالحقوق، جامع
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  .1رقابة القضائيةلل هذه الأخيرة إخضاع فرض ʪلنتيجة ضرورة مما، الصلاحيات هممارسته لهذ
سلطات الضبط على قرارات  ،أحياʭ في الاقرار بضمانة الرقابة القضائيةفرغم أن المشرع تردد 

ه وʪلاستناد الى القول أن ناكنأنه يمإلا ، 2كحال مثلا لجنة الاشراف على التأمينات  ،الاقتصادي
ضوع ه السلطات ونصوصها التطبيقية، أين اعترف بموجبها المشرع خذله أحكام النصوص التأسيسية

 ،سواء أمام القضاء الإداري أو العادي ،هذه الرقابة عالملم ئهإرسا من خلالالمشروعية،  قراراēا لرقابة
   .متعددة ا تثيره هذه الأخيرة عن إشكالات قانونيةممرغم على ال

  مدى دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي :الفرع الثاني
سلطات الضبط الاقتصادي بدأ خضوع قرارات بجانب ما تم التطرق إليه سابقا من الاعتراف بم

النصوص ʪلخصوص ، و المعدل والمتمم 01-98القانون العضوي رقم  كل من  بموجبللرقابة القضائية 
هنا  منا يقتضي كتسليم منا ʪلأساس التشريعي لمبدأ هذه الرقابة، إلا أنه،  لهذه السلطات المنشأة

في النظر لأساس الدستوري إن وجد، أو على الأقل وهو ا ،أقوى وأعلى منه درجةالبحث عن أساس 
، ثم رأي الفقه )أولا(اĐلس الدستوري  كل من  موقف من خلالذلك و ، دستورية الأساس التشريعي

  .)ʬنيا( إن وجد ذلك
  موقف اĐلس الدستوري/  أولا

 حول مسألة خضوع ،نقاشا قضائيا محموما الإقتصاديفكرة استقلالية سلطات الضبط  تأʬر 
غير أن اĐلس  ،3يشكله من تناقض مع مبدأ الاستقلاليةوما للرقابة القضائية،  هذه السلطات

 بموجبه، أرسى 1986جوان  26و  25صادر في  له هذه الحصانة في قرار ألغىالدستوري الفرنسي 
مستمدا و ورية، قيمته الدستمكرسا بذلك  ،سلطات الضبط الإقتصاديعلى مبدأ الرقابة القضائية 

أساس حتمية وجود  حقوق الإنسان والمواطن، وʪلتاليمن إعلان  16أحكام المادة من هذا موقفه 
  .الرقابة القضائيةيضمن فعالية وجدية هذه دستوري 

سلطات الضبط الإقتصادي السلطة القمعية التي تمارسها من جعل فبالإضافة إلى قراره الذي 
اĐلس الأعلى السمعي آخر له يخص قابليتها للطعن القضائي، جاء في قرار  مع إشتراط ،مشروعة

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، "نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي" بركات جوهرة،  -  1                                                           
  . 17، ص2007فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .، مرجع سابقمعدل ومتمم، 07-95من الأمر رقم  المعدلة 213المادة  -  2
3 -FOURNIER (J), la régulation des services public en réseaux télécommunication et 
électricité, LGDJ, Paris, 2002, p.p.450. 
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 :يلي ما) CSA(البصري 
 «Toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet devant le 
conseil d’Etat d’un recours de pleine juridiction »1                         لس الدستوري الجزائري   فإنĐسلطات الضبط مسألة دستورية للفصل في حتى عاجزا كان ا

عن الأساس ، وʪلتالي فالبحث 2ضوعها للرقابة القضائيةʪلنسبة لخ، فالأمر لا يختلف الإقتصادي
حكام الدستور من جهة، ومن جهة العودة لأإلى يدفعنا ʪلضرورة سوف  ،الدستوري لهذه الرقابة

 .امϥحكام الدستور ومدى تطابقه السلطاترنة مختلف النصوص التأسيسية لهذه قامأخرى 
تنص على إختصاص  ،لسلطات الضبط الإقتصاديرأينا كيف أن أغلب النصوص التأسيسية 

 نجد أحكام ذلكمقابل في لكن  ،هاالصادرة عنمجلس الدولة في ممارسة الرقابة القضائية على القرارات 
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة : "أنهتنص على في الدستور  153المادة 

 ".ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاēم الأخرى
قانون عضوي، بموجب إختصاصات مجلس الدولة يفرض الدستور تحديدها  وهو ما يؤكد أن

اصات أو إلغائها بواسطة قانون إختص تحديد أو إقرارلمشرع إمكانية اوهو ما يقود إلى القول بعدم 
 .خلاف ذلكعادي والدستور ينص على 

وهو الحال ʪلنسبة للنصوص التأسيسية التي هي عبارة عن قوانين عادية، تمنح وتؤكد على 
، في حين أكد اĐلس سلطات الضبط الإقتصاديلنظر في قرارات ʪ ،إختصاص مجلس الدولة

بمناسبة نظره في مطابقة النظام الداخلي  ،الترتيب القانونيالدستوري على مركز القانون العضوي في 
   .3للمجلس الشعبي الوطني للدستور

 ، لها طابع القانون العضوي ، ليسسلطات الضبط الإقتصاديوطالما أن النصوص التأسيسية 
فإن هذا ما يؤكد  ،روفظشكل قوانين، أو أوامر أو مراسيم بحسب الفهي نصوص عادية صدرت في 

 .4لس الدولةĐعدم دستوريتها لمنحها إختصاصات 
لم يكن لو أن سلطات الضبط الإقتصادي لهذا فالحديث عن دستورية الرقابة القضائية على 

                                                           1- FAVOREU  (L)  et   PHILIPE  (L),  Les  grandes  décisions  du conseil constitutionnel, 7e 
Edition, Dalloz, Paris, 1993, p.711. 

 .21بركات جوهرة، المرجع السابق، ص - 2
، 46ج، عدد.ج.ر.، يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج2000/ م د/ر ن د/10رأي رقم  -  3

  .2000يوليو  30صادر قي 
4- ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p. 11.  
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قوانين عادية، فمبدأ الرقابة القضائية من أساسه ك  النصوص التأسيسيةفي المشرع لم ينص عل ذلك 
ينظر القضاء في الطعن في قرارات : "أنهمنه التي تنص على  143المادة  بموجب قائم في الدستور

  ".السلطات الإدارية
سلطات عمال أذلك فإذا أردʭ التخلص من مشكل عدم دستورية رقابة القاضي الاداري على ل

المبدأ التي أوقعتنا فيه القوانين العادية الخاصة đا، ما علينا إلا الرجوع إلى  ،الضبط الإقتصادي
من القانون العضوي رقم  9/1، والمادة 143في مادته  1996الدستوري الذي جاء به دستور سنة 

ضمن مفهوم الهيئات  سلطات الضبط الإقتصاديالتي يمكنها احتواء و  ،المعدل والمتمم 98-01
  .1العمومية الوطنية

  الاقتصاديموقف الفقه من دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط  / ʬنيا
بخلاف -، غير أن ما نسجلهموقف اĐلس الدستوري مساهمة في إثراءرأي الفقه إلا  لا يعد

 كثرةعلى   النقطة،بخصوص ما تعلق đذه الفقه الجزائري لرأي هو الغياب الشبه التام  -الفرنسينظيره 
ومنها خاصية الاستقلالية وتناقضها مع ، 2القانونية التي تثيرها هذه المسألةالإشكالات والصعوʪت 

، التي كانت محور نقاش حاد في للرقابة القضائيةسلطات الضبط الإقتصادي  تصرفاتخضوع مبدأ 
فر شرط الحصانة اإلا بتو  ،لا يمكن تحققهاأن هذه الخاصية هذا الأخير معتبرا  ،3الفقة الفرنسي

تكييفها بموجب نصوصها و هذا من جهة، ʪعتبارها شرط ضروري لضمان استقلاليتها،  ،البرلمانية
 ضماʭ، أخرىمن جهة  لرقابة القضاء الإداري خضوعها يقتضيسلطات إدارية ʪعتبارها  ،المنشأة لها

  .4ستمرارية دولة القانونلا
لا  ،الضبط الإقتصاديسلطات الحديث عن مسألة دستورية الرقابة على ف ،وفي القانون الجزائري

فتضمين هذه النصوص   نطرحه إلا من زاوية دستورية النصوص التأسيسية التي تعترف đذه الرقابة،
، أعمال الملتقى الوطني حول "خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"بزغيش بوبكر،  -  1                                                           

 23والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي 
  .311-310، ص ص، 2007ماي  24و

  .25بركات جوهرة، مرجع سابق، ص -  2
، أعمال الملتقى الوطني حول "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري"ماديو ليلى،  -  3

 23ت الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي سلطا
   .272، ص2007ماي  24و

4 -PAULAIT (H),"Le contrôle du juge administratif sur les décisions des A.A.I de 
l'audiovisuel", RFDA, N°03, 1992, p.256.   
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يعتبر مساسا ʪلمبدأ الدستوري القاضي  ،كقوانين عادية لأحكام تدخل في مجال القانون العضوي
والانتقادات الفقهية للمشرع  وهو ما أʬر العديد من الاعتراضات ،بتوزيع الإختصاص بين القانونين

أن منح : يقول الأستاذ زوايمية رشيد نفس السياقوفي ، 1نتيجة مخالفته لأحكام الدستور ،الجزائري
لدليل  ،الإختصاص Đلس الدولة للنظر في منازعات السلطات الإدارية المستقلة بواسطة قوانين عادية

نون العضوي والعادي، ولمبدأ تدرج القوانين الذي على تجاهل المشرع للتوزيع الدستوري Đالات القا
  .يحدد مكانة القواعد في التنظيم القانوني

« Il apparait clairement qu’en attribuant compétence au conseil   d’état  
pour connaitre de contentieux des actes des  autorités   administratives 
indépendantes, le législateur semble avoir méconnu tant la répartition  
constitutionnelle des domaines de la loi organique et de la loi 
ordinaire que le principe de la hiérarchie  des normes qui déterminele 
rang des règles dans l’ordonnancement juridique »2 حدود الرقابة القضائية على ممارسة الاختصاص الضبطي: الثاني المطلب  
Ϧسيسا على طبيعة سلطات الضبط الإقتصادي الادارية، يمكن الحكم على أن منازعات هذه 

، هذا الأخير 3لولاية القضاء الاداريري، وʪلتالي ستؤول كقاعدة عامة الاخيرة تتسم ʪلطابع الادا
  .اف المنشودة من رفع الدعاوى ضدهادعلى حسب الأه، عمال الاداريةالذي تتباين رقابته لهذه الأ

بقوله أن اختصاص القاضي الإداري على مستوى مجلس الدولة وفق نص المادة " نصر الدين بن طيفور"يعلق الأستاذ إذ  -  1                                                           
ون إلا بموجب قانون عضوي، ، لا يدع أي مجال في أن تنظيم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته لا يك1996من الدستور  153

المعدل والمتمم لا ʪلاضافة ولا ʪلنقصان،  01-98وأنه لا يجوز لأي قانون عادي أن يعدل فيما جاء به القانون العضوي رقم 
" ،نصر الدين بن طيفور: ، أنظر للمزيد.1996من الدستور سنة  153لا عد هذا العمل غير دستوري لمخالفته للمادة إو 

اĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق  ،"قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية ومجلس الدولةملاحظات حول 
  .111، ص2011، 02والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

الاختصاص Đلس  حتجيز من التي 09-08من القانون رقم  901على نص المادة " عمار بوضياف" كما جاء تعليق الأستاذ 
الدولة بموجب قوانين خاصة، أنه كان من الأفضل وتفادʮ لأي مخالفة للنصوص الدستورية والقوانين العضوية، ومحافظة على 

عن القانون العضوي رقم  09على إعادة صياغة المادة  09-08حجيتها ومكانتها وقداسيتها، أن يقتصر المشرع في القانون رقم 
" بوضياف عمار، : ، راجع في ذلك.حرفيا دون تغيير وهو يضع قواعد الاختصاص النوعي Đلس الدولة ،عدل والمتممالم 98-01

، دفتر السياسة والقانون، دورية دولية متخصصة محكمو في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "المعيار العضوي واشكالاتنه القانونية
   .13ص، 2011، 5قاصدي مرʪح، ورقلة، عدد 

2 - ZOUAIMIA (R), « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes en 
droit Algérien », op. cit., p 11.   3  - 135، مرجع سابق، ص"فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة. 
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بين دعويين أساسيتين تسمحان من  ،إذ يتوزع نطاق الاختصاص الرقابي في هذا الصدد
تأطير عمل هذه السلطات، تتجلى إحداهما في رقابة مدى شرعية القرارات لخلالهما ϵعطاء فرصة 

، في حين تجعل )الفرع الأول( 1ن خلال دعوى الالغاءالصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي م
 لأضرار الناتجة عن التصرفات الماديةا عن ،لتعويضاالاداري يظهر في صورة قاضي  يالثانية القاض

   ).الفرع الثاني( المتسببين فيهافي مواجهة  و ، القانونية لهذه السلطاتو 
  دعوى الإلغاء خصوصية  :الفرع الأول

لطبيعة الطعن  ،المشرع عبر النصوص المنشئة لسلطات الصبط الاقتصاديرغم عدم تحديد 
غاء لإلا أن الراجح أنه طعنا ʪلإ ،2والموجه ضد قرارات هذه السلطات ،المقدم أمام مجلس الدولة

لتجاوز السلطة، بمعنى أنه طعن في مشروعية هذه التصرفات الصادرة في شكل قرارات، وهو طعن 
لصالح مجلس الدولة، هذا الأخير الذي المعدل والمتمم  01- 98من القانون  09مفتوح حسب المادة 

 .يفصل ابتداء وĔائيا في الطعون ʪلإلغاء المرفوعة ضدها
ويرفعها  التي يحركها ،فهي تعرف عموما على أĔا الدعوى القضائية العينية أو الموضوعية

لغاء قرار ϵأمام جهة القضاء الإداري المختص، مطالبين فيها  ،3أصحاب الصفة والمصلحة القانونية
حكم   لغاءقرار الإأن لاعتبار  ،، وʪلتالي هدم آʬره القانونية ϥثر رجعي4إداري Ĕائي غير مشروع

   .5كاشف وليس منشئ
إذ من الملاحظ أن القواعد التي تحكم دعوى إلغاء قرارات السلطات الإدارية بشكل عام، هي 

السلطات التي تخضع لها سلطات الضبط الاقتصادي، غير أن التطرق لدعوى إلغاء قرارات هذه  ذاēا
في مدى امكانية الطعن ʪلالغاء التركيز على خصوصيتين ʪرزتين تتعلق الأولى  يستدعي منا ،الضابطة

التي تعتريها ، وتتحدد الثانية في الإجراءات الاستثنائية )أولا(ضد قرارات سلطات الضبط الاقتصادي 
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةوقف تنفيذ القرارات "فتحي وردية،  -  1                                                           

ماي  24و 23المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
  .329 -326، ص ص، 2007

  ".دعوى الإبطال" رض، فقد حدد المشرع طبيعتهʪستثناء الطعن في أنظمة مجلس النقد والق -  2
3  - ʮ06ـ، ص2004دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  - دعوى تجاوزات السلطة -لحسن بن شيخ آث ملو.  
  .155، ص2007النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،: عوابدي عمار، القانون الإداري -  4
، مجلة العلوم القانونية والإداريةـ "الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحماية الحقوق والحرʮت العامة"ʬني نجية،  عراب -  5

  .144، ص2008العدد الرابع، سيدي بلعباس، 
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  .)ʬنيا(
 ضد قرارات سلطات الضبط الاقتصادي ʪلالغاء امكانية الطعن مدى/ أولا

تأرجح في علاقة النموذج الضبطي ʪلادارة التقليدية للدولة بين حالتي التقارب والتباعد، الرغم 
النصوص  ، إلا أنه ϵستقرائنا لعموم1وما تشكله من مظاهر للتماثل في أسباب وشروط رفع الدعوى

التباين الحاصل في  ،القانونية المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي، يتأكد بما لا يدع مجالا للشك
، فإن الأمر )أ(مدى إمكانية تقديم الطعن ضد قراراēا، فإن كان المشرع لم يعرف له موقف موحدا 

  ). ب(على خلاف ذلك لدى مجلس الدولة
  موقف المشرع    - أ

لسلطات الضبط  النصوص المنشئة من خلال-الواضح أن موقف المشرع الجزائري من
، من عدمهاϵلغاء قرارات هذه السلطات  بشأن امكانية الطعنلغموض والتردد يمتاز ʪ -الاقتصادي

ʭ1(أو يقيدها على هذه الضمانةينص صراحة  فأحيا( ،ʭأخرى يسكت عن ذلك أو ينص  وأحيا
  .)2(مكانيةالإصراحة على عدم 

  بين الاطلاق والتقييدإمكانية الطعن   -1
 الضبط سلطاتبعض  بصلاحية الطعن ϵلغاء قراراتإعترف المشرع في حالات عدة 

الجزائر مجلس الدولة أو مجلس قضاء كان سواء   ،ة القضائية المختصةهجلل همع تحديد ،الاقتصادي
 ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاإذ نص صراحة على إمكانية الطعن في قرارات العاصمة، 

وكذا تلك الصادرة عن الغرفة الفاصلة في اĐال التأديبي، كما  ،المتعلقة برفض الاعتماد أو تحديد مجاله
 .2حدد مجلس الدولة كجهة مختصة

نجدها تنص على إمكانية الطعن في  ،04-18رفم قانون المن  22نص المادة  وʪلعودة إلى
 بقأما قطاع الطاقة فقد س، 3، كما خصت مجلس الدولة بذلكطسلطة الضب الصادرة عن قراراتال

 التي أقرت بقابلية قرارات اللجنة ،المعدل والمتمم 01-02من القانون  139نص المادة  إلىالاشارة 
 .قضائي لدى مجلس الدولةالطعن لل

وكذا القرارات المتعلقة بتعيين قائم  ،القرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض أما فيما يخص
  .83، ص2002، 02، مجلة إدارة، عدد"إجراءات رفع دعوى الإلغاء في الجزائر"فريجة حسين،  -  1                                                           

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، ،10-93من المرسوم التشريعي  57 ،09 المادتين -  2
  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  22المادة  -  3
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 والعقوʪت الصادرة عن اللجنة المصرفية، فالمشرع نص على إمكانية الطعن في هذه ،ʪلإدارة مؤقتا
لقرارات يسري على ا مرالأ ذاتوهو ، 1جهة مختصة بذلككحدد مجلس الدولة   كما  ،القرارات

مع اختلاف الجهة  ،في قراراته إمكانية الطعنالصادرة  عن مجلس المنافسة، حيث نص صراحة على 
المختصة بذلك، إذ نجد القرارات المتعلقة برفض التجميع يعود اختصاص الفصل فيها Đلس الدولة، 

  .2العاصمة أما القرارات الأخرى فيختص đا مجلس قضاء الجزائر
مع السكوت عن تحديد الجهة  نحالات أخرى يعترف ʪمكانية الطع كما أن المشرع في

 ، القضائية المختصة، وهذا ما نجده ʪلنسبة للقرارات الفردية الصادرة عن مجلس النقد والقرض
من قانون النقد والقرض، نجدها أشارت إلى قابليتها للطعن ʪلإبطال  65بالعودة إلى نص المادة ف

  .3لكن دون تحديد الجهة القضائية المختصة بذلك
الوضع ذاته تعرفه القرارات التنظيمية التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، و 

يمكن في : "تنص على ما يليالمعدل والمتمم  10-93من المرسوم التشريعي  33حيث نجد المادة 
إذا كانت هذه  ،حالة حصول طعن قضائي أن ϩمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها

  ...."الافراطأن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة و ام مما يمكن الأحك
المادة تخضع للطعن القضائي، لكن ) اللوائح(يفهم من خلال هذه المادة أن القرارات التنظيمية 

كما جاءت ذات المادة عامة، إذ لم تحدد الاشخاص  ،لم تبين الجهة القضائية التي يطعن أمامها
مما يفتح اĐال أمام كافة الاشخاص ذوو الصفة والمصلحة إلى جانب أصحاب الحق في رفع الطعن، 

 .4الوزير المكلف ʪلمالية للطعن في أنظمتها
 ،لرقابة المشروعية كأصل عام تخضع جميع القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة

ءا على القاعدة أو ʪلأحرى ، إلا أن النصوص القانونية الضبطية أفرزت استثناʪ5عتبارها أعمال إدارية
  .من خلال نموذج اللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات ،تقييدا لها

  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم  107 ،65المادتين  -  1                                                           
  .، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63المادة  -  2
  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم  65راجع المادة  -  3
، أعمال الملتقى الوطني حول "الإختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الإقتصادي بين النصوص القانونية والواقع"فتوس خديجة،  -  4

 23جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
  .129، ص2007ماي  24و

  .، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق2014فيفري  24، مؤرخ في 05-14من القانون  38، 37المادتين  -  5
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  إمكانية الطعن بين السكوت والرفض -2
صراحة على  هعدم إمكانية الطعن، إما لسكوت المشرع عن تبيان ذلك أو لنصفرضية  تتباين

الغرفة  التي تصدرهاعدم جوازه، فبالنسبة للحالة الأولى فإĔا تنطبق على القرارات التحكيمية 
، فالمشرع سکت تماما عن تحديد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لدى ،والتأديبيةالتحكيمية 

أشكال الطعن ضد مما يفسر على أنه رفض ضمني لأي شكل من إمكانية الطعن القضائي فيها، 
، 1هذه القرارات، خصوصا وأنه نص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات التأديبية لذات الغرفة

من غير تلك  ،الشيء نفسه ʪلنسبة للقرارات الأخرى التي تصدرها لجنة الإشراف على التأميناتو 
  .للجنة المصرفيةضافة إلى بعض القرارات الصادرة عن اʪلإ ،المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت

أين ينص المشرع صراحة على عدم جواز الطعن في بعض قرارات  ،أما فيما يتعلق ʪلحالة الثانية
درة عن لجنة ضبط ، فنجد ذلك ʪلنسبة للقرارات التحكيمية الصاالاقتصادي سلطات الضبط
القنوات على أنه من قانون الكهرʪء وتوزيع الغاز بواسطة  137حيث تنص المادة ، الكهرʪء والغاز

 .2"قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها وđذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ:" 
، أو الاقتصاديالمشرع عن مسألة الطعن القضائي ضد قرارات سلطات الضبط  إن سكوت

 ، استنادا إلى نص المادة3النص صراحة على عدم قابليتها للطعن القضائي لا يكسبها حصانة قضائية
، التي تخضع كل القرارات الإدارية للرقابة القضائية، وكذلك 1996من الدستور الجزائري لسنة  143

، التي تعتبر أن مجلس 4المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي رقم  09استنادا إلى نص المادة 
لصادرة عن الهيئات ضد القرارات الفردية ا ،أول وآخر درجة في الطعون ʪلإلغاء المقدمةكالدولة ينظر  

  .العمومية الوطنية
بسكوته عن  ،لكن رغم أن المشرع لم يجعل مجمل قرارات سلطات الضبط محل طعن قضائي

  .ذلك أو بنصه صراحة على عدم إمكانية ذلك، إلا أن موقف مجلس الدولة استقر على خلاف ذلك
  

  موقف مجلس الدولة  - ب
  .101، مرجع سابق، ص"الاختصاص التحكيمي للسلطات الادارية المستقلة" مخلوف ʪهية،  -  1                                                           

  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02القانون رقم  -  2
  .130، مرجع سابق، ص"العلاقة بين السلطات الإدارية المستقلة والقضاء في القانون الجزائري" مزʮن هشام،  -  3
    .معدل ومتمم، مرجع سابق، 01-98رقم  القانون العضويمن  09المادة  -  4
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فيما يخص عدم إمكانية الطعن في قرارات  ،المشرعاستقر اجتهاد مجلس الدولة خلافا لما جاء به 
أكد على أن كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن قد ف ،الاقتصادي بعض سلطات الضبط

فيها ʪلإبطال، إذا كانت مخالفة للقانون أو يشوđا عيب تجاوز السلطة، وذلك بمناسبة نظره في الطعن 
من القانون  99على للقضاء، فرغم أن الفقرة الثانية من المادة المقدم ضد إحدى قرارات اĐلس الأ

، إلا أن 1تنص على عدم قابلية القرارات الفاصلة في المواد التأديبية للطعن القضائي ،الأساسي للقضاء
 تعد قرارات صادرة عن سلطة إدارية مركزية ،مجلس الدولة أقر ϥن قرارات اĐلس الأعلى للقضاء

ن صدرت من هيئات أغفل المشرع حسم إحتى و  ،ولا تعد أعمالأ قضائية ،ارʮتكتسي طابعا إد
  .3وđذه الصفة تكون قابلة للطعن ʪلإبطال ،2ها القانونيةتطبيع

صادرة عن سلطات  ،كان Đلس الدولة فرصة للفصل في الطعون المقدمة ضد عدة قراراتكما  
الضبط المستقلة، حيث ألغى مثلا قرار اللجنة المصرفية القاضي برفض Ϧسيس محامي فرنسي للدفاع 

ة المصرفية ضد في حين رفض الطعن الذي رفعته اللجن ،Union Bank4عن مصالح يونين بنك 
الجزائري الدولي كذلك في طعن البنك  فصلو ، 5القرض القاضي برفع رأسمالهاقرار مجلس النقد و 

)AIB ( القاضي بتعيين متصرف إداري  ،طال قرار اللجنةإبضد اللجنة المصرفية، المتعلق بطلب
  .7الطعن الذي قدمه البنك الجزائري الدولي ضد قرار اللجنة المصرفية المتعلق بوقف التنفيذ، و 6مؤقت
  .7التنفيذ

نظيره الفرنسي في  كثيرا عنلا يختلف   ،موقف مجلس الدولة الجزائري يمكن ملاحظته أنما 
ولو  ،الإقرار ϥحقية الطعن بتجاوز السلطة في القرار الإداري، وأن الطعن بتجاوز السلطة طعنا قائما

، صادر في 53ج، عدد.ج.ر.الأساسي للقضاء، ج، يتضمن القانون 1989ديسمبر 12، مؤرخ في 21-89القانون رقم  -  1                                                           
، 77ج، عدد.ج.ر.، ج1992نوفمبر  21، مؤرخ في 05-92معدل ومتمم ʪلمرسوم التشريعي رقم  ،1989ديسمبر  13

، صادر في 57ج، عدد.ج.ر.، ج2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11-04، ملغى ʪلقانون رقم 1992نوفمبر  26صادر في 
  .2004سبتمبر  08

، قضية وزير العدل ضد الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مجلة 24/06/2002، مؤرخ في 4827مجلس الدولة رقم  قرار -  2
  .171، ص2002، 02مجلس الدولة، عدد

   .84-83، ص ص، 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد27/07/1998، مؤرخ في 172994قرار مجلس الدولة رقم  - 3
  .68، ص2005، 06، مجلة مجلس الدولة، العدد08/05/2005، مؤرخ في 002111رقم قرار مجلس الدولة  -  4
  .80ص ـ،2005، 06مجلة مجلس الدولة، العدد، 27/02/2001، مؤرخ في 006570قرار مجلس الدولة رقم  -  5
  .135، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد11/04/2003، مؤرخ في 012101قرار مجلس الدولة رقم  -  6
  .84، ص2005، 06، مجلة مجلس الدولة، العدد01/04/2003، مؤرخ في 14489قرار مجلس الدولة رقم  -  7
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   .في غياب النص لكونه يضمن احترام مبدأ الشرعية
تدخل اĐلس في مقتضاه جد محتشم لا يرقى إلى تطلعات  ϥن ،رغم كل هذا نخلص للقول

دون سلطات حقيقية   ة،لا تتعدى حدود إلغائه للقرارات المعيبكانت تدخلاته السياسة الضبطية، أين  
  .كالتعديل

  دعوى الالغاء لإجراءات الطابع الاستثنائي / ʬنيا
خروجا عن القواعد العامة  ،تشهد الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي

والمقررة ʪلنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة التقليدية، مما يجعل هذه الرقابة  ،المألوفة
، وفي تكريس )أ(الإداري المسبق  التظلميتحدد في كل من  ،القضائية تظهر بطابع استثنائي ومتميز

  ). ج( قراراتال وقف تنفيذ مسألة، وكذا في )ب( القضائي نظام متباين في تحديد مواعيد الطعن
  التظلم الاداري المسبق  - أ

ʪلتظلم الإداري المسبق، الطلب أو الشكوى التي يقوم đا المتظلم إلى السلطة الإدارية  يراد
فسح اĐال للإدارة التي ل عموماهدف التظلم يو  ،لفض نزاع ʭتج عن عمل قانوني إداري ،المختصة

أن ذا تبين لها إ ،القرار، ومعالجة عيوبه أو إلغائه أو تعديلهأصدرت القرار أو الجهة الرʩسية لها مراجعة 
لتقاضي لاجة الحدون  ،القرار معيب أو مخالف للقانون، وبذلك ينتهي النزاع بشأنه بطريق أيسر

  .1وإضاعة الوقت والجهد وإحراج الإدارة أمام القضاء
لتظلم المسبق كإجراء القيام ʪفلقد كان قانون الإجراءات المدنية قبل إلغائه، يشترط ضرورة 

، وكذا الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات الوطنية القرارات فيالطعن القضائي يسبق  ،وجوبي
سلطات الصادرة عن  ،تظلم إداري ضد القرارات الإداريةب القيام إلزاميةوʪلتالي ، 2المنظمات المهنية

 .ةملعقوبة إدارية عا، بما فيها تلك المتضمنة الضبط الاقتصادي
قبول دعوى بغية  ،التظلم المسبق كشرط وإجراءآنذاك استبعد كان قد إلا أن مجلس الدولة  

ن ـأبش ،بمناسبة النظر في قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزيوذلك تجاوز السلطة، 
مذكرة ماجستير فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة " الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر" قاسي الطاهر،  -  1                                                           

  .147، ص2011/2012الجزائر، 
ج، .ج.ر.، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، ج1966جوان  08، مؤرخ في 154-66 من الأمر رقم 275المادة  -  2

، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 09-08، المعدل والمتمم والملغى بموجب القانون رقم 1966حوان  09، صادر في 47عدد
  .والادارية، مرجع سابق
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على الرغم ، 1البنك الجزائريالمصرفية بتعيين متصرف إداري مؤقت لدى طعن مقدم ضد قرار اللجنة 
هذا الطعن يدخل في : " من تسبيبه كما يلي شطرجاء حيث ، 2من وجود نص صريح يقر بذلك

أن هذه المادة تخرج عما هو و  الملغى، رضالمتعلق ʪلنقد و الق 10- 90من القانون  146إطار المادة 
بحيث لا تنص على طعن مسبق،  ال،الآجت المدنية، فيما يخص الإجراءات و مقرر في قانون الإجراءا

  ."يوما 60إنما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل و 
لقبول النظر في الدعاوی المرفوعة أمام القاضي  ،ليتم تجاوز التظلم المسبق كشرط أساسي

، وعلى هذا ودخوله حيز التنفيذ إ.م.إ.قبموجب صدور  ،3وهذا كقاعدة عامة ،الإداري الجزائري
ن يتجاوزها، وأن أالأساس أصبح التظلم مسألة إختيارية، يحق للشخص المتضرر من أي قرار إداري 

أصبح  ،23- 90غير أنه وبعد تعديل ذات القانون بوجب القانون رقم  ،يلجأ مباشرة لإقامة دعواه
منه  275نصت المادة إذ  ،شرط التظلم واجبا فقط لقبول دعوى الإلغاء المتعلقة ʪلقرارات المركزية

 ،على إخضاع قرارات السلطات الإدارية المركزية لقاعدة الطعن الإداري أو التظلم الإداري المسبق
 . شرط إجرائي لقبول الدعوى أو الطعن القضائيك

لبسط الرقابة القضائية على القرارات  ،التظلم الإداري شرطا واجبايبقى لنا معرفة مدى إعتبار 
  .؟سلطات الضبط الاقتصاديالإدارية العقابية الصادرة عن 

الوضع أمام سلطات الضبط الاقتصادي لم يسلك نفس المنطق، فالنصوص التأسيسية لهذه  أما
 ،ةكشرط لرفع دعوى الالغاء أمام مجلس الدول  ،لى إجراء التظلم الاداري المسبقإلم تشر  ،السلطات

بناء على ، و لبعض الهيئات دون الأخرى ،بتحديد ميعاد مخاصمة القرار العقابي المشرع اكتفى بحيث
هذا، فإن التظلم الإداري ببقى مسألة اختيارية، تخضع لنفس القواعد العامة المنصوص عليها في 

  .4 إ.م.إ.ق
ومن خلال تطبيق قواعد الاجتهاد القضائي، نجد أن الطعون المرفوعة ضد قرارات كل من 

، قرار صادر في 012101ك الجزائر ومن معه، الملف رقم ومحافظ بن) AIB(مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قضية -  1                                                           
  .، مرجع سابق11/04/2003

المعدل  26/08/2003، المؤرخ في 11-03المعدل والمتمم والملغى ʪلأمر رقم  10-90من القانون رقم  146المادة  -  2
    .والمتمم، مرجع سابق

وعبد الرحمن عزاوي، تعدد القاعدة الاجرائية في المنازعة  عمار معاشو: ما لم يتم النص على خلاف ذلك، راجع في ذلك -  3
  .33-15، ص ص، 1999، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 2الادارية في النظام الجزائري، ص 

  .، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، مرجع سابق09-08القانون رقم  -  4
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ة الموضوعة يفة التأديبالغر ة و ، لجنة مراقبة عمليات البورصالالكترونية الاتصالاتو سلطة ضبط البريد 
والمراقبة المنجمية، كلها  اوالوكالة الوطنية للجيوليوجي ،لة الوطنية للممتلكات المنجمية، الوكاإلى جانبها

الإداري المسبق، ولم يبقى من ذلك إلا قرارات لجنة ضبط الكهرʪء والغاز  التظلممعفاة من اشتراط 
  .1التي نص المشرع على أĔا لا يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي

ط زʮدة على ما سبق، نجد أن شرط التظلم الاداري المسبق لا يمكن تصوره أمام  سلطات الضب
 -رʩسي- سواء ʪلنطر إلى أنواعه ،وهذا راجع لما يكتنف هذا الاجراء من تعقيدات الاقتصادي،

المنازعة  التي تمتاز đا  ،أو لطول مدده القانونية، والتي لا تستجيب لعاملي السرعة والمرونة - ولائي
    .  الاقتصادية

حتى وإن  صراحة،  الإداري المسبق التظلمن المشرع لم يلغ شرط ϥ القولتبقى الاشارة فقط إلى 
ضة رفعت حيث أن العار :"ما يلي 2في قرار Đلس الدولة حيث جاء ،لصحة الدعوى هكان لم يشترط

ولذلك لا يعد التظلم  ،"قدمت ʪلموازاة طعنا مسبقا قبل رفع هذه الدعوىدعوى أمام مجلس الدولة و 
 .وإنما إجراء مدعما لموقف المدعي وفقط ،الإداري المسبق شرطا لصحة الدعوى

 مواعيد الطعن القضائيتحديد تباين في نظام م  - ب
ستقرار في المراكز إلما يتطلبه من  ،شرط الآجال في المنازعة الإدارية من النظام العام يعد

عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى ": على أنه إ.م.إ.قمن  907القانونية، إذ تنص المادة 
إلا أنه  ،"أعلاه 832الى  829وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة ʪلآجال المنصوص عليها في المواد 

مغايرا لما هو  منحىنجدها Ϧخذ  ،الاقتصادي الضبط لسلطاتختلف النصوص المنشئة لم ئناʪستقرا
  .مستقر عليه في القواعد العامة

في ، )1(إلى التحديد الصريح لمواعيد الطعن معينة المشرع في حالات اعتماديتجلى ذلك في إذ 
حتى في خضم هذا التباين في و بل  ،، ليس هذا وحسب)2(ذلك في حالات أخرىيسكت عن حين 

حتی بين  أخرى، والغريب أنه هناك اختلافواختلاف بين سلطة و  نجد فوضى ،تحديد المواعيد
   .مواعيد الطعن ʪلنسبة لقرارات السلطة الواحدة

  الصريح لمواعيد الطعن القضائيالتحديد  -1
 ،أحياʭ أخرى ʪلأʮمو ، أحياʭ حساب المواعيد ʪلأشهر في هذه الحالة إلى إعتماد المشرع أقر

                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autoritésadministratives indépendantes 
en droit Algérien », op. cit., p. 12.    2  -  65، مرجع سابق، ص14489قرار مجلس الدولة رقم. 
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سلطة ضبط البريد  وقرارات ،في بعض قرارات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهذا ما نلمسه
 .المنافسة، وفي بعض قرارات مجلس الالكترونيةوالاتصالات 

بعد  ، المعدل والمتمم10-93من المرسوم التشريعي رقم  02الفقرة  9نص المادة  فقد حدد
:"... على أنه ذات المادة تنص إذ ،مدة الطعن في قرارات رفض الاعتماد أو تحديد مجاله ،تعديلها

) 1(في أجل شهر يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا ʪلإلغاء ضد قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة، 
، ونفس المدة أقرها المشرع ʪلنسبة للطعن في قرارات الغرفة ..."واحد من ʫريخ تبليغ قرار اللجنة

الفقرة الأولى من المرسوم نفسه بعد تعديلها على ما  57الفاصلة في اĐال التأديبي، حيث تنص المادة 
بلة للطعن ʪلإلغاء أمام مجلس الدولة خلال تعد قرارات الغرفة الفاصلة في اĐال التأديبي قا " :يلي

  .1"من ʫريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج) 1(أجل شهر 
من القانون رقم  22، فنصت المادة سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونيةأما فيما يخص 

موضوع طعن غير موقف التنفيذ قرارات مجلس سلطة الضبط يمكن أن تكون : " على أنه 04 -18
يشكل الذي  لس المنافسةمجليبقى ، 2"أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من ʫريخ تبليغها

الطعن في قراراته  كرسشرع  فإن المفيما يخص ولاية الاختصاص،  ،الاستثناء على القاعدة العامة
ات لقرار واحد بخصوص اأجل شهر في  ،العاصمةلس قضاء الجزائر Đالعقابية أمام الغرفة التجارية 

   .واعيدتباينا في الم فتشهدالقرارات الأخرى  أما، 3للمنافسة فقطالمتعلقة ʪلممارسات المقيدة 
يوما  ʪ60لأʮم، فلقد أقر المشرع ميعاد  تلك المحددةأما شهر، هذا بشأن تحديد المواعيد ʪلأ

العقوʪت التأديبية، أو المصفي و  ،قائم ʪلإدارة مؤقتاʪلنسبة لقرارات اللجنة المصرفية المتعلقة بتعيين 
نفسه تعرفه القرارات  لميعاداو ، موالمتمالمعدل  ،11-03من الأمر رقم 107هذا ما نصت عليه المادة و 

فيما يتعلق ʪلطعون التي يقدمها الوزير  ونفس الشيء ،القرضالنقد و الفردية الصادرة عن مجلس 
 .4لس النقد والقرضĐالمكلف ʪلمالية ضد القرارات التنظيمية 

المتعلق ʪلمناجم، ميعاد  02-01قبل إلغاء القانون رقم و  القطاع المنجميحدد المشرع في كما 
المتعلق  02- 01في الفقرة الأخيرة من القانون رقم  48يوما، حيث تنص المادة  30ب الطعن 

    .مرجع سابق يتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، ،10- 93المرسوم التشريعي  -  1                                                           
  .، مرجع سابق04-18القانون رقم من  22المادة  -  2
  .، المتعلق ʪلمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63/1المادة  -  3
  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم  65المادة  -  4
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يمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثين : " ʪلمناجم الملغى على أنه
 ."مجرى القرارات لا يوقف الطعن ، و يوما من ʫريخ التبليغ

د ʪلأʮم ʪلنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس کرس المشرع كذلك حساب المواعيهذا وقد  
يوما، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من  20المنافسة، حيث يطعن في الإجراءات المؤقتة في خلال 

يرفع الطعن في : "بعد تعديلها حيث جاءت كما يلي 03- 03من الأمر رقم  63نص المادة 
  ".يوما) 20(من هذا الأمر في أجل عشرين  46الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

  السكوت عن تحديد مواعيد الطعن القضائي -2
طعن في كل الواعيد لم الإقتصاديسلطات الضبط لالنصوص التأسيسية كل د  يتحديتم لم 

لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،والتأديبية يةغرفة التحكيمالقرارات لʪلنسبة  ʬبتقراراēا، كما هو 
لتكون هذه السلطات قد ، وكذا قرارات غرفة التحكيم لدى لجنة ضبط الكهرʪء والغاز ،ومراقبتها

رغم إشارēا إلى  ،ذلكغفلت عن تحديد قد  كما تكون سكتت صراحة عن تحديد هذه المواعيد،
ت إمكانية اللجوء إليه، كما هو الحال ʪلنسبة للقرارات التنظيمية الصادرة عن لجنة تنظيم عمليا

البورصة ومراقبتها، القرارت غير التحكيمية الصادرة عن لجنة ضبط الكهرʪء والغاز، القرارات المتعلقة 
من القانون  213ما نصت عليه المادة ، وكذا 1برفض الترخيص للتجميع الصادرة عن مجلس المنافسة

لقة بتعيين متصرف التأمينات المتعقرارات لجنة الإشراف على بخصوص  ،المعدل والمتمم 07-95رقم 
الرجوع إلى القواعد العامة الواردة  سوى لا يسعنا ،ميعاد الطعن هذا الغموض في تحديدأمام و مؤقت، 

  .أشهر) 4(ربعة ϥ محدد الحالة  يكون الطعن في هذهل،  إ.م.إ.قفي 
 ،العقابيةإن تعدد وإختلاف الآجال والمواعيد المرتبطة ʪلطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية 

، وكذا تنوع طريقة حساđا، يظهر نوعا من عدم الانسجام سلطات الضبط الاقتصاديالصادرة عن 
 .2تعدد لا مبرر له وʪلتالي، السلطاتبين هذه 

بما يتوافق  ،توحيد آجال الطعون إلى يعمدمن الواجب على المشرع أن  نخلص للقول ϥنه كان
تبسيط من أجل ، وذلك  إ.م.إ.قفي  المنصوص عليهاالعامة حكام الأمع ما هو مقرر بموجب 

مكملة لنيل درجة الماجستير في ، مذكرة "الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري" رحموني موسى،  -  1                                                           
قانون اداري وادارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، : تخصص: العلوم القانونية والادارية

  .120، ص2012/2013
2- Rachid ZOUAÏMIA, Les fonctions répressives  des  autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique, Rev. IDARA, n° 28, 2004, p.159. 
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مقارنة بحجم  ،الأضعف في المنازعة الإدارية الجانبالذي يبقى  للعون،إجراءات التقاضي ʪلنسبة 
   .المعهودة لسلطات الضبط الاقتصاديالصلاحيات 

  وقف تنفيذ الفرارات  مسألة  - ج
إذ تجد هذه ، كقاعدة عامة  الطعن ʪلإلغاء في القرارات الإدارية لا يوقف نفاذها من المعلوم أن

القاعدة تبريرا لها بسبب قرينة المشروعية، وبسبب الطابع التنفيذي اللذان يتصف đما القرار الإداري، 
قاعدة الأثر غير لكن تطبيق ، 1واللذان يعبران عن امتياز الأولوية الممنوح للإدارة ʪعتبارها سلطة عامة

ويحول الحكم الذي يصدر  ،الواقف للدعاوى على إطلاقها، سيؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاءها
 . ʪ2لإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل آʬره

ϵمبدأ  تستبعد أغلبها، نجد سلطات الضبط الإقتصاديالمؤطرة لمختلف لنصوص ستقراء او
نعكاسات ذلك إو  هذه السلطات، القطاعات التي تنظمهارغم من حساسية العلی  ،3تنفيذالوقف 

  .4الإقتصادية والمالية هياكلها  على
المفترضة الشرعية المسبقة  لاعتبار ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية يعد استثنائيافإن كان إجراء 

من قانون الإجراءات  283الفقرة الثانية من المادة  أكدتهقابليتها للتنفيذ الفوري، وهو ما و فيها 
يسوغ لرئيس الغرفة أن ϩمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من ": التي تنص على أنه المدنية

ذلك إلا أن  ،"، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانوʪ ʭلحضورʪيقاف تنفيذ القرار المطعون فيهالمدعي 
بعدم  في نظر اĐلس الدستوري الفرنسي، فقد حكم ة لحقوق الدفاعدستوريال تضماʭن اليعد م

وبذلك يكون اĐلس  ،لهذه الضمانةغفاله ذلك ϵمعللا  ،دستورية القانون المعدل لقانون المنافسة
معتبرا إʮه ضمانة  ،الإدارية ف تنفيذ العقوʪتقد أعطى قيمة دستورية لمبدأ وق ،الفرنسيالدستوري 

الممنوح للأشخاص المتابعين أمام سلطات الضبط الإقتصادي، وهذا  ،أساسية يفرضها حق الدفاع
  .حمايتهمبغرض 

 - المشرع الجزائري نجد أنفي الجزائر،  لسلطات الضبط الاقتصادي المنشأةإلى النصوص  وʪلعودة
، 2012ائر، ، دار هومة، الجز 2.، ط)دراسة قانونية تفسيرية( شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإدارة للقرارات القضائيو -1                                                           

  .وما يليها 88ص
  .119-118المرجع السابق، ص ص،  فتوس خديجة، -  2
  .303بزغيش بوبكر، المرجع السابق، ص  -  3
  .337فتحي وردية، ، المرجع السابق، ص  -  4
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: " على أنه، المعدل والمتمم 03-03مر الأمن  ʪ63ستثناء قرارات مجلس المنافسة، أين نصت المادة 
نه يمكن ، غير أأثر موقف لقرارات مجلس المنافسة لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي

ؤقتة أو العقوʪت يوما أن يوقف تنفيذ التدابير الم 15، في أجل لا يتجاوز لرئيس مجلس قضاء الجزائر
الأثر الموقف قد أستبعد  -"ك الظروف أو الوقائع الخطيرةالمالية الصادرة عن اĐلس عندما تقتضي ذل

وإذا كان  ،، وسكت عن البعض الآخر منهاالسلطاتللطعون ضد القرارات العقابية لبعض من هذه 
سكوت المشرع لا يثير أي إشكال، كون أنه ʪلإمكان دائما اللجوء إلى تطبيق القواعد العامة، فإن 

هو الشأن ʪلنسبة للطعون  عندما يستبعد تطبيق مبدأ الأثر الموقف صراحة، كما ،الأمر بخلاف ذلك
حيث أن ":لس الدولةوهو ما أكده مج ،1المصرفيةالموجهة ضد القرارات العقابية لكل من اللجنة 

الصناعي تبدو راء التأديبي ضد البنك التجاري و المخالفات المعاينة من طرف اللجنة المصرفية في الإج
في الملف تبرير وقف تنفيذ جدية وليس من شأن الأوجه المثارة على ضوء ما وصل إليه التحقيق الحال 

النصوص القانونية المتعلقة بلجنة ضبط البريد  بخصوصونفس الحكم ، 2"المطعون فيه القرار
  .3الكهرʪء وتوزيع الغاز عبر القنواتولجنة  ،الالكترونيةوالإتصالات 

بين نوعين من  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةʪلنسبة لموقف المشرع  تميزفي حين 
يمكن أن يتحصل الطاعن في أحكام اللوائح التي  ، إذʪلوظيفة التنظيمية قيامها الأول حين ،القرارات

 ،القمعية بواسطة الغرفة التأديبية سلطتهاتتخذها على وقف التنفيذ، أما عندما تمارس اللجنة 
 .ما يدفعنا للعمل ϥحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وهوذلكلم تبين  النصوص هذه الحالةف

، 4ل انتقاصا لما هو معمول به كقاعدة عامة من جهةيشكأن  ومن هنا من شأن هذا الحظر
عدم فيما بعد ظهر خاصة إذا  ،5ومساسا ʪلحقوق والحرʮت العامة المكفولة دستورʮ من جهة أخرى

  .6تدارك ما أحدثته هذه الاخيرة بعيد المنالالمسلطة ، وأن  العقوبة الإدارية مشروعية
 والنص على هذا، المتذبذب النظر في موقفه مدعوا لاعادة المشرع الجزائري خلاصة القول أن 

  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 11-03من الأمر رقم  107المادة  -  1                                                           
الصناعي والتجاري الجزائري ضد اللجنة المصرفية، مجلة مجلس الدولة،  ، البنك30/12/2001قرار مجلس الدولة المؤرخ في  -  2

  .86، ص2005، 06العدد
  .معدل ومتمم، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  137المادة  -  3

4- ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions répressives  des  autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique, op. cit., p. 161.    5- FAVOREU  (L)  et PHILIPE  (L),  p.p. 733 & s. 6-  ،351-330فتحي وردية، ، مرجع سابق، ص ص.   
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 التيالقرارات زيد من المشروعية على للمإضفاء الأثر الموقف للطعون ضد القرارات الإدارية العقابية، 
ك على لذشخاص المخاطبين بقراراēا، على أن يكون للأحماية  ،سلطات الضبط الإقتصاديتصدرها 
  .فقطستثناء وجه الإ

  التعويضمن خلال دعوى  : الفرع الثاني
بسلطات العادي يتمتع فيها القاضي  أين ،دعاوى القضاء الكامل أبرزدعوى التعويض من  تعد

الأضرار المترتبة على الأعمال الإدارية  إلى المطالبة ʪلتعويض وجبرهذه الأخيرة ēدف إذ ، واسعة
 .1والقانونيةالمادية 

أخضع  1989جانفي  17مؤرخ في  في قرار له الدستوري الفرنسياĐلس وهو ما أكده 
 :، حيث جاء فيه لرقابة القضاء الكامل  CSAاĐلس الأعلى للسمعي البصري قرارات 

« toute décision du conseil supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait 
en violation des dispositions législatives ou réglementaires serait 
susceptible d'entrainer la mise en jeu de ma responsabilitéde la 
puissance publique» خضاع هذه السلطات لرقابة القضاء الكامل، فإنه يعود للاجتهاد فإϵ ذا كان المبدأ يقضي

وذلك انطلاقا من تحديد  ،القضائي تحديد طبيعة القواعد المطبقة في مجال مسؤوليتها على قراراēا
  .2هذا القرارطبيعة النشاط الذي يندرج ضمن 

ا وهو م ،ةفي وظيفة الرقاب ʪلأساسينحصر  الاقتصادي نشاط معظم سلطات الضبط إن
عموما، فإن القاضي الإداري أو و ، من النشاط النمطيسمح بتحديد نوع أساس المسؤولية لهذا 

هذا النشاط لا يؤدي لقيام مسؤولية الدولة إلا في حالة الخطأ العادي كل في مجال اختصاصه يعتبر أن 
مکرسا  ،الاقتصادي نطق مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة حول مسؤولية سلطات الضبطإذ ، 3الفادح

  .40، ص2002الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغير،  -1                                                           
  .217بوجملين وليد، مرجع سابق، ص -2
أصبح معيار الخطأ الجسيم مهجورا من فقه القانون الإداري، نظرا لتغير دور الدولة من المتدخلة إلى الضابطة، وكذا صعوبة  -3

دنى من أطأ الجسيم من جهة، والنتيجة الضارة من جهة ʬنية، كما أنه عادة ما يكون المرتفق في مركز إثبات العلاقة السببية بين الخ
  : ، أنظر.مركز الإدارة التي تستعمل امتيازات السلطة العامة

- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif,éd BERTI, 2009, 
p.p. 303-304.                                                                                                                                رغم المحاولات الفقهية والاجتهادات القضائية لتحديد مفهوم الخطأ الجسيم، تبقى هذه الفكرة مبهمة، وربما يعود ذلك إلى ف

  =تتنوع كوĔا ليست ʪلعامة ولا ʪلمطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي" بلانكو"المسؤولية الإدارية التي وضعها حكم خصائص 
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  .الخطأ الفادح كأساس لقيام مسؤوليتها
بشأن الاختصاص القضائي  فصلاد ق ،ينالإجتهاد القضائي الفرنسيالمشرع و كل من إذا كان  ف

وخصوصا تلك التي مسها  الاقصادي، ضد قرارات سلطات الضبط ،في مجال الطعون ʪلمسؤولية
ضد  1المسؤوليةبصفة آلية دعوى  وكرس ،العاديالقضائي لصالح القاضي الاختصاص  تحويل

اĐال يتعدى دعوى ، فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي، في هذا هذه السلطاتالعقوʪت التي توقعها 
قرارات سلطات الضبط  ،يالإلغاء إلى دعوى التعويض، ولقد أخضع اĐلس الدستوري الفرنس

ربط هذه  ،في إطار اعترافه ʪلسلطة القمعية لهيئات الضبط، و الاقتصادي لرقابة القضاء الكامل
جعل الطعن فيها أمام السلطة ʪحترام الضماʭت الكفيلة بحماية حقوق وحرʮت الأفراد الدستورية، ف

  .مجلس الدولة بطريق دعوى القضاء الكامل
عبر مختلف النصوص المنشئة لسلطات الضبط –لم يحصل وأن أشارإلا أن المشرع الجزائري 

يؤول إليها  التي ،طبيعة الطعون الموجهة ضد قراراēا ولا الجهة القضائيةإلى تحديد  -الاقتصادي
  .في مجال دعاوى القضاء الكامل الاختصاص

، التدقيق في )أولا(ʪلبحث عن أشخاص المسؤوليةيثير إشكالات كثيرة لاسيما ما تعلق منها مما 
فالطابع المرن لفكرة الخطأ الجسيم جعل القاضي يغير . بحسب حاجات المرفق، وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة=                                                                                                                                                                                     

الجسيم على سلطات الضبط المستقلة مستبعدة ولم تعرف إلا مرة واحدة في فرنسا سنة   موقفه، فجعل تطبيق فكرة الخطأ 
مرجع سابق، ،"السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي" عيساوي عز الدين، :، للمزيد أنظر.1964

 .142ص 
وإذا كان القضاء الفرنسي يعتبر أن مسؤولية الدولة على نشاطات الهيئات الإدارية المستقلة يتطلب الخطأ الجسيم ʪلنسبة لدعاوى  

 التعويض التي ترفع لدى مجلس الدولة، فإن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي يظهر فيها القضاء العادي أكثر شدة في تطبيق
للمزيد  .ʪلقاضي الإداري، حيث أن محكمة استئناف ʪريس لم تعتبر خرق مبدأ قرينة البراءة خطأ جسيما الخطأ الجسيم مقارنة

  .154صالمرجع السابق، رحموني موسى،  :راجع
وتعد من أكثر الدعاوى الإدارية قيمة وتطبيقا ، تعرف دعوى المسؤولية عموما على أĔا الالتزام ϵصلاح الضرر الذي تم إحداثه -1

من أهم دعاوى القضاء الكامل ، و لحماية الحقوق الفردية في مواجهة أعمال السلطات الإدارية الضارة، ومن دعاوى قضاء الحقوق
تظهر أهميتها في تمتع القاضي بسلطة تعديل القرار الإداري غير المشروع عکس دعوى ، التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة

صدور قرار إداري مخالف للقانون يشكل ، فبعلاقة سببيةفر أركاĔا الثلاث من خطأ، ضرر و لا بتو الإلغاء، ولا تقوم المسؤولية إ
ة عن الأعمال إذ ēدف دعوى التعويض إلى جبر الأضرار المترتب، خطئا يمنح للفرد المتضرر الحق في طلب التعويض لجبر الضرر

على أĔا الدعوى التي يرفعها المتضرر من قرار غير  الضبط الاقتصادي سلطاتيمكن تعريفها في مجال ، و القانونيةالإدارية المادية و 
  .136-135 ،ص ص، ، مرجع سابقرحموني موسى: ، أنظر في ذلك.مشروع اتخذته هيئة إدارية مستقلة
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وكذا تحديد نظام المسؤولية الواجب التطبيق على موضوع  ،)ʬنيا(القاضي المختص بنظر الدعوى
   ).ʬلثا(المنازعة 

  لية الضبطيةؤو تحديد أشخاص المس /أولا
 لا تثير أي إشكال، تحديد أشخاص المسؤولية في المادة الضبطية في فرنسا مسألةلقد أضحت 

، وهذا 1على الدولةسؤولية مما يؤدي بوقوع عبء المفمعظم سلطاēا لا تتمتع ʪلشخصية المعنوية، 
ʪستثناء مجلس النقد  ،تتمتع ʪلشخصية المعنوية للضبط الاقتصاديفأغلب سلطاēا  ،الجزائربخلاف 

يجعل نقطة التمييز ترتكز على منح وهو ما والقرض، اللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات، 
 . لإقرار المسؤولية من انتفائها) أ(من عدمها  ،)ب(الشخصية المعنوية 

  حالة افتقاد سلطات الضبط الاقتصادي للشخصية المعنوية  - أ
مجموعات من الأشخاص والأموال، التي نظرا لخصوصية " :أĔا لشخصية المعنوية علىʪ يقصد

أهدافها ومصالحها يمكنها القيام بنشاط مستقل أي متميز من الأفراد الذين يكونون هذه 
تتمتع سلطات الضبط الاقتصادي فعلى من ترفع دعوی المسؤولية في حالة انتفاء ، 2"اĐموعات

 .ʪلشخصية المعنوي؟
لرقابة  السلطات الضبط الاقتصادي تخضع قراراē النصوص التأسيسية أغلب من المعلوم أن

 ،مر يقتضي العودة إلى القواعد العامة المنظمة Đال مسؤولية الأشخاص الإداريةفالأالقاضي الإداري، 
  .الأمر بقرار مسؤولية بعض هذه السلطات كلما تعلق

يترتب عن الخطأ ":أنه، نجد أĔا تؤكد على 1996من دستور  ʪ49ستعادة نص المادة 
أكد قانون الإجراءات الجزائية كما ،  "القضائي تعويض الدولة، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته

لعامة تثير هذه الأحكام ا، إذ ϵ3لزامية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بعد الحكم ʪلبراءة
ومن جهة ʬنية نجد ، الاقتصاديسلطات الضبط ل امفهوم يتضمنلا  ،إ .م .إ.قجهة  فمن ،إشكالا

القواعد الواجبة التطبيق على مسؤولية هذه السلطات،  يتناول ʪلتحديدلم ، أن الاجتهاد القضائي
 .الادارة في جانب هو معمول به بخلاف ما

                                                           1-  MASSOT  Jean,  «La  répartition  du  contentieux  entre  les  deux  ordres »,  actes  du 
colloque :  Les  autorités  administratives  indépendantes : une  rationalisation  impossible ?, 
RFDA,  n°5,  septembre-octobre 2010,  p. 910. 2  - صر، الوجيز فيʭ 83، ص2007 القانون الإداري، الطبعة الثانية، لباد للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، لباد .  

  .، مرجع سابق66يونيو  08، مؤرخ في 155-66رقم  من الأمر 1مكرر 531،531المادتين  -  3
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ʪلنسبة للجنة  هنجد أن ،الاقتصاديالنصوص التأسيسية لسلطات الضبط من خلال دائما 
لم تنص القوانين المنشئة لها على  ،اللجنة المصرفيةالتأمينات، مجلس النقد والقرض و  الإشراف على

ففي قطاع التأمينات تتمتع لجنة  ،ية لهالتطبيقاذلك النصوص في تمتعها ʪلشخصية المعنوية، ولم تخالف 
بسلطات واسعة لتنظيم سوق التأمين، إلا أĔا تبقى مقيدة ϵرادة السلطة  ،على التأمينات الإشراف

وزير المكلف تعود صلاحية منحه للو إعادة التأمين أ/عتماد مؤسسات التأمين وإقرار ية، فالتنفيذ
الوزير يتخذ ذات ، كما ذاēا ʪلمالية، على خلاف قرار اعتماد سماسرة التأمين الذي تمنحه اللجنة

العقوʪت المتعلقة ʪقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد استشارة اĐلس الوطني للتأمين 
   .1أو إعادة التأمين/ʪلاختلالات التي ترتكبها شركات التأمين و
لا تتمتعان  مااعتبار أĔعلى  ،قرر مسؤولية الدولةتتأما ʪلنسبة لهيئتا القطاع المصرفي ف

مما  ،ʪلشخصية المعنوية، فاللجنة المصرفية تتمتع بسلطة توقيع العقوʪت على البنوك والمؤسسات المالية
ضرار ما لحقها من أيمكن تعويض المؤسسة المصرفية على أساس  وعليه قد يشكل مساسا بمصالحها،

يقع  فهنا، وما ينعكس ذلك على صمعتها المصرفية إلغاء قرار سحب الاعتمادك،  معنويةأو  مادية
لمالية، جبر الأضرار التي لحقت ʪلمصرف أو المؤسسة ا فهي من تتحملالمسؤولية على الدولة،  عبء

 تهاقيامها برقابة كافية أو عدم ممارسثبات عدم إإلا في حالة  ،ولا يمكن التمسك بمسؤولية اللجنة
الدقة والسرعة في المعاملات، إضافة إلى حماية الة من يتميز بح النظام المصرفيلاعتبار أن ، أصلا

الاقتصادي من جهة في الحفاظ على التوازن المالي و  مصلحة المودعين من جهة، ومصلحة الدولة
 .2أخرى

التي كانت لا تتمتع ʪلشخصية المعنوية  ،الموقف الذي تبنته اللجنة المصرفية الفرنسية ذاتوهو 
في حالة الخطأ  إلا ،، مما جعل مجلس الدولة الفرنسي يقترح عدم رفع الدعوى1982في ظل قانون 

، 3، إلا أن القضاء أخذ في كثير من الحالات بقاعدة الخطأ البسيط)faute lourde La(الجسيم 
ألغي من قبل  والذي، 2000جانفي 25الصادر في  افي قراره أقرت به محكمة إستئناف ʪريسمثلما 

وكان وجه  ،بعد الطعن فيه ʪلالغاء ،2001نوفمبر 30مجلس الدولة بموجب القرار الصادر في 
الماجستير في القانون العام، فرع ، مذكرة لنيل درجة "إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات اإدارية المستقلة " عبديش ليلة،  -  1                                                           

  .64، ص2007تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
  .65عبديش ليلة، المرجع نفسه، ص -  2

3-  Racine (J), «Le contrôle juridictionnel de l’action des Organes de l’Etat dans les secteurs 
bancaire  et des assurances », Revue du conseil d’Etat, n°6, 2005, p.35. 
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 .1تطبيق القانونالالغاء فيه يتعلق أساسا ʪلخطأ في 
ودعوى التعويض، فإن كانت  المشرع الجزائري ميز بين الاختصاص في دعوى الإلغاءفي حين أن 

الممارسة لسلطتها  الاقتصاديضد قرار سلطات الضبط  ،يؤول الاختصاص فيها Đلس الدولة الأولى
وʪلتالي ، كما سبق بيانه  لسلطاتلهذه ادعوى التعويض لم تشر إليها النصوص المنشئة  فإن، القمعية

ص في فقرēا تن، إ .م .إ.قمن  809ة حيث نجد أن الماد ،أحكام القواعد العامةفالحل في إعمال 
عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات بمناسبة النظر في الدعوى تدخل في ":الثانية على ما يلي

اختصاصها وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس 
يس بمعنى لرئ ،"وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة ،الدولة

 .المحكمة إحالة دعوى التعويض إلى مجلس الدولة بسبب ارتباط العريضتين
  تمتع سلطات الضبط الاقتصادي ʪلشخصية المعنويةحالة   - ب

لتحمل  مؤهلةʪلشخصية المعنوية، يجعلها  سلطات الضبط الاقتصاديتمتع  من المتفق عليه أن
الأضرار  طات بخصوصضد هذه السل فدعوى التعويض ترفع مباشرةوʪلتالي ، داريةمسؤوليتها الإ

الناجمة عن أعمالها، إلا أن الأمر يدق في تحديد مكانة هيئات الضبط ضمن أشخاص المسؤولية 
الطابع الإداري لا يمكن أن يحوي  ة العامة ذات، فمفهوم المؤسسإ .م .إ.قمن  800الواردة في المادة 

- 08فإغفال إدراجها في القانون الإجرائي  ،2محررة من كل أنواع الرقابةمستقلة و الصنف كوĔا هذا 
طلح كما يص   « Le critère énumératif » ، ما يجعل المعيار العضوي المعتمد تعدادي09

مما  ،4كهذه  يمكنه تقبل أشكال إدارية مستحدثة  حقيقته لافي ،3"وايمية رشيدز " عليه الأستاذ 
الذي لم يستدرك حتى و ، نوني الناتج عن تبني هذا المعياريستدعي ضرورة تفطن المشرع لحجم الفراغ القا

يقوم على فكرة الشخص  ،فعال إلى إقرار معيار  الملحة تظهر الحاجةبعد إصلاح المنظومة الإجرائية، ل
   .المعنوي بمدلوله العام

 
                                                           

1 - Ibid, p. 36. 2  - 67عبديش ليلة، مرجع سابق، ص.  
3-  ZOUAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les  
mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n°39, 2010,  
p.92.  4- ZOUAIMIA Rachid,   « Le régime contentieux des autorités administratives indépendante  
en droit algérien », op.cit., p. 19.   
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 أوجه القصور في تحديد القاضي المختص/ ʬنيا
في مسألة الاختصاص القضائي في الطعون ʪلمسؤولية ضد  الفرنسي قد فصلإذا كان المشرع 

فإن الوضع  ،دعاوى التعويضوكرس امتداد اختصاص مجلس الدولة إلى قرارات سلطات الضبط، 
 تسببهاʪلنسبة للأضرار التي  ،الاقتصاديسلطات الضبط أن إدارة مسؤولية إذ ، 1في الجزائريختلف 
إذ  ،لدعوىلهذه اʪلنسبة صريح موقف فلم يكن للمشرع وظيفتها الضبطية ليس واضحا، ل ئهاأثناء أدا
  .الجهة القضائية المختصة لم يحدد
ستناد إلى لالكن ʪ كقاعدة عامة،  دخل ضمن اختصاص المحاكم الإداريةدعاوى التعويض تف

يتقرر بداهة Đلس الدولة التصدي لطلبات التعويض في اĐال ، إ .م .إ.قمن  809/2نص المادة 
سواء كان ذلك في عريضة واحدة أو منفصلة، أما إذا أراد المتضرر  ،الضبطي المرتبطة ʪلطلب الأصلي

ة لرفع الطلب، فيقابله بعد صدور قرار اĐلس ليتجه إلى المحكمة الإداري ،له ذلكفرفعها مستقلة 
   .سلطات الضبط الاقتصاديلفئة  800،801إشكال عدم ضم المواد 

، مع تكريس  إ .م .إ.قمن  800لذلك ʪت من الضروري دائما إعادة النظر في صياغة المادة 
 ،البلدية ،الولاية ،غير الدولة ،قائم على مفهوم الشخص المعنوي العام ،معيار عضوي حقيقي

سلطات الضبط على مل توالمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، وهو المفهوم الذي يش
 .2الاقتصادي

  لنظام القانوني الواجب التطبيق تذبذب في الموقف إزاء ا / ʬلثا
فإن كل الغموض يطرح  ،تحديد القاضي المختص ʪلفصل في دعوى التعويض يةإشكال بجانب

أين استقر  ،عكس القانون الفرنسيف ،النظام القانوني الواجب التطبيقلى تحديد أخرى ع زاويةمن 
 ،على أساس الخطأ الجسيم سلطات الضبط الاقتصاديعلى أعمال  ،المبدأ العام على مسؤولية الدولة

، وʫرة ʫرة يلجأ إلى القواعد الخاصة في القانون العامإذ  يكتنفه الغموض،لا يزال القانون الجزائري  نجد
، وهذا ما نلمسه من خلال موقف المحكمة العليا الخاصأخرى يؤسس قراراته على أحكام القانون 

  ). ب(، ومجلس الدولة )أ(
  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، "النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة" رابح ʭدية،  -  1                                                           
 .147ص، 2012القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرجمن ميرة، بجاية، :تخصص

2-  ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 
op . cit., p.233.   
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  اجتهادات المحكمة العليا  - أ
بما توصل إليه قضاء مجلس الدولة  ،لمحكمة العليا في ʪدئ الأمرالغرفة الإدارية ʪ أخذت

كما ،  1965جوان  03بدون خطأ في قرارها الصادر في  حتىسؤولية الإدارة بمأقرت  إذالفرنسي، 
دون اعتبار لقواعد القانون  ،ن الأضرار اللاحقة ʪلأفرادعبمسؤولية الإدارة في قضية أخرى أقرت 

بصفة قطعية بمسؤولية الإدارة على  حكمت، 1982أفريل  17صادر عنها في المدني، لكن في قرار 
 ،مسؤوليتها، وأن هذه المسؤولية خاصة وتخضع لقواعد غير مألوفةعدم بعد سيادة مبدأ  ،أساس الخطأ

  .1وأن أحكام القانون المدني غير قابلة للتطبيق
 ،2محكمة التنازع الفرنسية في حكم بلانكو الشهيرةبين موقفي القضاء الجزائري و توافقا لنجد 

جانفي  12حكم لها في في حيث قضت  ،العكسغير أن الغرفة الإدارية في قرارات لاحقة أقرت 
من القانون المدني الخاص بمسؤولية المتبوع على أعمال  136أسسته على أحكام المادة  ،1985

في تحديد المعيار المناسب المطبق على  ،ما يظهر عدم استقرار موقف المحكمة العلياوهو ، ʫبعه
  .مسؤولية الإدارة

  19883جويلية  16صادر في ال ،فة الإدارية Đلس قضاء وهرانالغر في قرار  جليا وهو ما يظهر
كل من يجب عليه قانون أو اتفاق ":أنهمن القانون المدني، التي تنص على  134على المادة المبني و 

رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسدية، يكون ملزما 
  ...".ذلك الشخص للغير بفعله الضاربتعويض الضرر الذي يحدثه 

من  127قرارها على أحكام المادة  ،1989سنة أسست الغرفة الإدارية للمحكمة العليا كما 
لها على أساس المسؤولية  في قرار ،1990سنة الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا و  ،4القانون المدني

المستشفى ونفس الحكم تلقته  ،5من القانون المدني 138الناشئة عن الأشياء الواردة في أحكام المادة 
                                                           1-ZOUAIMIA Rachid, «Le  régime  contentieux  des  autorités  administratives  indépendante  

en  droit algérien », Revue Idara,  n° 29,  2005, p.p. 40-41. 2-  Ibid, p. 40. 3  -  لة القضائية، المحكمة العليا، 16/07/1988مؤرخ في ، 52852قرار مجلس الدولة رقمĐ01العدد - الغرفة الإداية-، ا ،
 .120، ص1991

، 04العدد - الغرفة الإداية-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 25/02/1989، مؤرخ في 56392قرار مجلس الدولة رقم  -  4
 .193، ص1990

، 01العدد - الغرفة الإداية-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 05/05/1990، مؤرخ في 65983قرار مجلس الدولة رقم  -  5
 .171، ص1994
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  .1من القانون المدني 124مسؤولية تعويض ذوي حقوق الضحية بناء على المادة في 
  وقف مجلس الدولة م  - ب

عتبرها مسؤولية أبمسؤولية الإدارة، و في أول قضية عرضت على مجلس الدولة الجزائري قضى 
الذي ينظم العلاقات الخاصة، ومسؤولية  ،لا يمكن تنظيمها بموجب أحكام القانون المدني ،خاصة

 وضرورة، 2فقالمر لتي تتغير حسب الظروف وحاجة بل لها قواعدها الخاصة ا ،المرافق العامة ليست عامة
سرعان ما تراجع مجلس هذا الموقف لم يدم طويلا، و  أن ، غير3الأفرادالتوفيق بين حقوق الدولة و 

، بشأن تقرير مسؤولية المتبوع عن أعمال 4الدولة عن موقفه وتبنى نفس موقف المحكمة العليا سابقا
، 02العدد - الغرفة الإداية-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 13/01/1991، مؤرخ في 65463قرار مجلس الدولة رقم  -  1                                                           

 .127، ص1996
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "أديبيبة الصادرة ضد الموظف العامالرقابة القضائية على القرارات الت" ، مرابط خديجة - 2

  .98-97ص ص،، 2012القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، : القانون، تخصص
3 - ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit., p.185. 4  -  التطبيقات الصادرة عن مجلس الدولة نذكرومن: 

من القانون المدني، التي تقضي أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي  136أسس اĐلس قراره على المادة  1999فيفري  01أنه في 
كان واقعا منه في حالة Ϧدية وظيفته أو بمناسبتها، وعلى هذا الأساس تكون مديرية الصحة الوطنية   تىيحدثه ʫبعه بفعله الضار م

 :، راجعمن القانون المدني مسؤولة عن العمل غير المشروع لتابعها 136التي لها صفة المتبوع بمفهوم المادة 
- C.Etat du 1er Février 1999, direction générale de la sureté nationale C/Lichani et autres,                                                                                   dz.org-www.ConseilEtat  القانون المدني في قضية القطاع من  182، و131، 124طبق القاضي الأحكام الواردة في المواد  1999أفريل  19وفي

يقدر القاضي مدى التعويض :"من القانون المدني تنص على ما يلي 131إذ نجد أن المادة  ،)ر.ز(الصحي لبلدية أدرار ضد 
مكرر، مع مراعاة الظروف الملابسة،  فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن  182و  182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

، ".فله أن يحفظ للمضرور ʪلحق في أن يطالب خلال مدة معينة ʪلنظر من جديد في التقدير. التعويض بصفة Ĕائية يقدر مدى
 :أنظر للمزيد

- C. Etat du 19 Avril 1999, secteur d’Adrar C/ ZaafaRokia, www.Conseil-Etat-dz.org   نه 182المادة في حين أنϥ إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو  في القانون، فالقاضي هو الذي : " من نفس القانون أقرت
يقدره، ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة وما فاته من کسب، بشرط أن يكون هذا تنيجة طبيعية لعدم الوفاء ʪلتزام أو 

 ...".عية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوخاه بذل جهد معقولالتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبي
 ، بمقتضى أحكام القانون المدني) 1999ماي  31في ( ليس هذا وفقط قفد قضى مجلس الدولة لثالث مرة خلال هذه السنة -

 كل شخص يتولى حراسة شيئمن هذا القانون بشأن المسؤولية الناشئة عن الأشياء والقاضية ϥن   138حيث استند إلى المادة 
 : ، للتفصيل أكثر راجع.وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

، يتعلق بقضية حول مسؤولية بلدية عن موت طفل نتيجة سقوطة في يئر 1999ماي  31، صادر في 160017قرار رقم ال -
  .99، ص2002مجلس الدولة الجزائري، العدد الأول،  تمتلكه هذه الأخيرة، مجلة
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 .من التقنين المدني 138و  ʫ136بعه، وكذا مسؤولية حارس الشيء استنادا إلى المواد 
القضاء، فإن الأمر ليس كذلك في ظل فإذا كانت هذه الحلول مقبولة في ظل وحدوية 

، بل يجب 1الازدواجية القضائية، فليس من المنطقي إلزام القاضي الإداري بتطبيق قواعد غريبة عنه
خر لإقامة مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي، والتخلي عن تطبيق أحكام القانون آتحديد معيار 

في الحصول على التعويض المناسب، فمثلا  ديينالتي غالبا ما لا تنصف المتعاملين الاقتصا ،المدني
الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال  ،عوض لجوء القاضي في دعوى المسؤولية إلى أحكام القانون المدني

  .2كان من الأفضل إʬرة مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ المرفقي  ،ʫبعه
، يبقى -كما سبق الاشارة إليه-العاموفي ظل اعتماد معيار عضوي تعدادي لأشخاص القانون 

المنازعات بشأĔا، إذ تقتصر معظم القضاʮ  غائبا غياب ،الضبط الاقتصادي نظام مسؤولية سلطات
في مقابل ذلك نجد نظرة قرينه  ،3المعروضة على مجلس الدولة على دعاوى الإلغاء دون التعويض

ʪستقرار فقه مجلس الدولة على إقرار مسؤولية الدولة على أخطاء سلطات  ،الفرنسي جد متقدمة
  ..على أساس الخطأ الجسيم في العديد من قراراته ،الضبط

الاجتهاد القضائي الخاص بنظام المسؤولية المطبق على الإدارات التقليدية، بعض يخص ما هذا 
الضبط الاقتصادي، رغم  بسلطاتنظام المسؤولية الخاص بخصوص  ،لا نسجل أي أثر لذلكفي حين 

   .في اĐال الضبطيللتجربة الجزائرية  ما يقارب عن ربع قرن مرور
يتم والبحث عن قانون ملائم  ،موقفه الحالي لاعادة النظر في مدعوا القاضي الإداريف وعليه،

بشكل عام ومسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي بصفة  ،المسؤولية الإداريةبموجبه التعامل مع 
سؤولية بعض الأجهزة العامة  بم للحكم ،وعدم الوقوع في صعوبة إسقاط قواعد القانون المدنيخاصة، 

قوق المتعاملين المساس بحمسؤوليتها، وʪلتالي  إفلاēا من تحمل كسلطات الضبط الاقتصادي، مخافة
 .على التعويض وحصولهمالاقتصاديين 

  سلطات الضبط الاقتصادي قرارات ولاية الاختصاص ʪلرقابة القضائية على: الثاني المبحث
إلى جانب واجب خضوع سلطات الضبط الاقتصادي للضماʭت القانونية، ϩتي تجسيد الرقابة 

على القرارات التي تصدرها سلطات ضبط الاقتصادي،  ،القضائية كإعادة هيكلة ضبطية
                                                           1 - ZOUAIMIA  (R),  « Le  régime  contentieux  des  autorités  administratives  indépendantes  

en  droit Algériens », op.cit., p.p. 44-46. 2 - Ibid., p.3-4. 3  - 72عبديش ليلة، مرجع سابق، ص.  
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فالصلاحيات المعهودة لهذه الأخيرة ليست ʪلهينة، كما أن Ϧثيرها على المتعاملين الاقتصاديين جد 
وذلك من أجل تقويمها على القضائية، ēا للرقابة امعتبر، ومن هذا المنطلق توجب أن تخضع كل تصرف

 .نحو يتوافق والهدف من وجودها
التي تمنح الجهات  ،الوسيلة الضروريةإذ تعتبر عملية تحديد الاختصاص القضائي بمثابة 

ʪلنظر  ،الإدارية أو العادية الرؤية الواضحة للوقوف على درجة ومدی اختصاصهاسواء  ،القضائية
وكذا تلافي إهدار الجهود  ،والفصل في المنازعات المعروضة أمامها، وʪلتالي الاستفادة من عامل الوقت

  .بدون طائل
لإقتصادية، أقدم المشرع الجزائري على توزيع الإختصاص القضائي هذا ومن أجل بلوغ الفعالية ا

ل حق رقابي في المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات ضبط الاقتصادي إلى جهتين، من خلال تخوي
غة الإدارية التي تكتسي معظم هذه السلطات بإستنادا إلى الص -الإداري- أصيل لقاضيه الطبيعي

ϵخراج طائفة من المنازعات  ،، مع استحداث رقابة قضائية عادية في اĐال الإداري)الأول المطلب(
، أدى وبتأكيد الإجتهاد الدستوري إلى انفجار )الثاني المطلب(من دائرة اختصاص القضاء الإداري

وعدم توحيده  éclatement de la compétence juridictionnelleالإختصاص القضائي
، يحمل من 1صاصات موحد، وهو ما قاد في النهاية إلى خلق حالة من الازدواج الرقابيفي مجمع اخت

القضائية عن تحييد المنازعات الإدارية من اختصاص القضاء العادي، من خلال إستحدات قضاء إداري تعبر الازدواجية  -1                                                           
مستقل ومختص في المسائل المرتبطة بعمل الإدارة، إذ  لا تعد المنازعات الاقتصادية في الأصل من اختصاص القضاء الإداري، غير 

 :أنظر، أنه وϵنشاء سلطات الضبط الاقتصادي تغيرت المعادلة
« Le  juge  administratif  reprend  petit  à  petit  sa  place  dans  le  système.  Doit-on  par  
logique  en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police 
administrative et à une économie administrée par l’Etat ? »; FRISON-ROCHE (M-A), Les 
100 mots de la régulation, PUF, Paris, 2011.p. 25.  فعکس نظيره الفرنسي الذي يجعل من القضاء الإداري جزء من السلطة التنفيذية، عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى تكريس

من الدستور في الفصل الثالث  152نص المادة داخل السلطة القضائية، فرغم أن المؤسس الدستوري قد أدرج " ازدواجية قضائية"
المتعلق ʪلسلطة القضائية، إلا أن هذا الأمر يعني كذلك إرادة المؤسس الدستوري في خلق نظام قضائي إداري متميز عن نظام 

نص فحص المن و ، القضاء العادي، فإدخال الأحكام المتعلقة بمجلس الدولة في الفصل الثالث ما هو إلا ذو طابع شكلي
، وهذا الواجب يقع على كلا النظامين القضائيين "إرساء العدالة" أستعمل ضمن معنى " قضائية"أن مصطلح  يتبينالدستوري 
وجود مرفق عام يسمى الإدارة، له أهداف ، أما ومن طرف السلطة السياسية وهذا التفسير تم Ϧكيده من طرف المشرع. المختلفين

وأن  ن غير عادي، ويتمتع ʪمتيازات غير مألوفة تجعله يختلف عن الفرد من حيث القاضي والقانونغير أهداف الأفراد، ينظمه قانو 
من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، لا يشكل إلا إخراجا للغرفة الإدارية السابقة  2في إطار المادة  1998ما جاء في 

 =الرقابة"الدين، عيساوي عز: ، أنظر في ذلك.ون تغيير آخر يذكرالموجودة ʪلمحكمة العليا ووضعها في صورة مجلس الدولة د
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  .المبررات ما يصعب استنتاجها بسبب غياب نقاش عام حقيقي حول هذه المسألة
  صلي للقضاء الإداريالاختصاص الأ: الأول  المطلب

الاقتصادي، فإن نظرا للطابع الإداري الذي أضفاء المشرع الجزائري على سلطات الضبط 
، وهذا ϵعتباره القاضي الطبيعي والمتخصص 1الطعن في قراراēا كأصل عام يكون أمام القضاء الإداري

مما يعد جزاء لمبدأ المشروعية  ،في كل ما تتخذه من تصرفات في إطار ممارسة نشاطها الضبطي ،للإدارة
 .والضمانة الفعالة لتطبيق القانون

لا يمكن أن تكون سالبة  ،سلطات الضبط الاقتصاديفرغم كون العقوʪت التي قد تتخذها 
ʮت الأفراد المضمونة دستورʮا قد تشكل خطورة على حقوق وحرĔللحرية، إلا أ. 

بسط رقابته على تلك  بواسطة ،لذلك أصبح القاضي الإداري حامي هذه الحقوق والمدافع عنها
الرقابة على درجتين، أين تتم هذه ة الإدارة في إتخاذها مقيدة أو تقديرية، مهما كانت سلط ،الجزاءات

  ).الفرع الثاني( والمحاكم الإدارية كدرجة أولى ،)الفرع الأول(مجلس الدولة كأعلى درجة 
 إختصاص مجلس الدولة: الفرع الأول

على  ،الازدواجية القضائيةتؤكد التجربة المكرسة في مختلف الأنظمة القانونية التي Ϧخذ بمبدأ 
الخاصة بقرارات السلطات  ،إختصاص مجلس الدولة في النظر في دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة

سواء كانت أحكام القانون واضحة أو  ،وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى ،الإدارية الكلاسيكية
  .2والقضاءعليه الفقه استقر الذي مستخلصة ضمنيا، وذلك استنادا إلى التكييف الإداري 

من القانون العضوي  9في نص المادة  ،إذ يجد هذا المبدأ أساسه القانوني في التشريع الجزائري
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، ʪلفصل :" التي تنص على أنهو  ،المعدل والمتمم 01-98رقم 

دارية الصادرة عن السلطات الادارية في دعاوی الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإ
  ...."المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

عنصر يسمح لنا  ،الضبط الإقتصادي خل مجلس الدولة في منازعات سلطاتفالتعرض لتد
أن تدخلات  على خلفية ،هذه الفعالية يراها الفقه الفرنسي نسبية ،ʪلتساؤل عن فعالية هذه الرقابة

  .29-27 ص، ، مرجع سابق، ص"القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي=                                                                                                                                                                                     
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، "نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي" ʭيل نبيل محمد، -  1

  . 17، ص2007فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
  .96حمادي نوال، مرجع سابق، ص -  2
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كالعيب في إتباع الإجراءات أو   ،مجلس الدولة محدودة، أو أĔا غالبا ما ترتكز على عيوب الشكل
 .1الخطأ في تطبيق القانون

الوضع يختلف كثيرا على الأقل من الناحية النظرية، فالدستور يؤكد فالقانون الجزائري أما في 
عتباره أعلى قمة في إو  ،سلطات الضبط الإقتصاديعلى إختصاص مجلس الدولة ʪلرقابة على قرارات 

 .2هرم التنظيم القضائي الإداري
على  ،المشرع في العديد من النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الإقتصاديولقد أكد 

ويتعلق الأمر ʪلقرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض، ، خضوع هذه الأخيرة لرقابة مجلس الدولة
تدارك المشرع الموقف حين عدل  وهذا بعد أن ،نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهااللجنة المصرفية، لج

، فقد أخضع القرارات الصادرة عن 2003في سنة  10-93من المرسوم التشريعي رقم  57المادة 
وذلك وفقا لقانون الإجراءات  ،الغرفة التأديبية للطعن أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي

هذا من جهة،  ،إن كان ʪلإلغاء أو التعويض أو التفسير ،دون أن يحدد طبيعة هذا الطعن، المدنية
وهذا يدفعنا إلى  ،حينما عقد الإختصاص ʪلطعن للغرفة الإدارية للمجلس القضائي ،ومن جهة أخرى

من قانون الإجراءات  07ا من أشخاص المادة وكأن المشرع يعتبره ،الشك في الطبيعة القانونية للجنة
 .ϥكثر دقة يعتبرها مؤسسة عمومية ذات صبغة إداريةو ،المدنية

وما يؤكد إختصاص مجلس الدولة ʪلنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة تنظيم عمليات 
-03قانون رقم المعدلة والمتممة بموجب ال 10-93من المرسوم التشريعي رقم  9نص المادة  ،البورصة

حيث أعطى المشرع  ،فيما يخص قرارات اللجنة الخاصة برفض منح الإعتماد أو تحديد مجاله ،04
في ميعاد شهر واحد يبدأ حسابه منذ ʫريخ  ،الحق لطالب الإعتماد في رفع طعن أمام مجلس الدولة

 .تبليغ القرار
الوطنية  الوكالة ،3الالكترونية والاتصالاتمر نفسه ʪلنسبة لسلطة ضبط البريد لأوهو ا

، 4لجنة ضبط الكهرʪء والغازو والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،  ،للممتلكات المنجمية
                                                           1- PAULIAT Hélène, « Le contrôle du juge administratif sur les Décisions des autorités  

administratives indépendantes compétentes en matière audiovisuelle », RFDA, n°3, 
1992,p.p.257-268. 2  -  مرجع سابق2016من دستور  171المادة ،.  

  .، مرجع سابق04-18من القانون رقم  22المادة  -  3
  .مرجع سابق ،معدل ومتمم، 01-02من القانون رقم  139 المادة -  4
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  .الدولة مجلس لرقابة تخضعكلها ف ،التأميناتلجنة الإشراف على 
القانونية، فرغم أن إلا أن  ذلك لا يمنع من وجود نصوص أخرى تثير الكثير من الاشكالات 

تنص على اخنصاص مجلس الدولة ʪلنظر في قرارات  ،من قانون الكهرʪء وتوزيع الغاز 139المادة 
لجنة الضبط، إلا أن الغموض في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن يبقى على حاله، 

يجب أن تكون العقوʪت مبررة، ويمكن : " من ذات القانون ϥنه 150وخصوصا عندما تقضي المادة 
       ."أن تكون موضوع طعن قضائي

يدفعنا إلى التساؤل عن الجهة القضائية  ،لح الطعن القضائي هنا يحمل Ϧويلافتوظيف مصط
 .المختصة، هل هو مجلس الدولة أم المحاكم الإدارية؟

 .م .إ.قمن  800إلى القاعدة العامة في الإختصاص النوعي، وتحديدا المادة  من خلال العودة
 ،غرفة الإدارية بمجلس القضاءلل يؤول ختصاصالإأن  ،تؤكد فيما يتعلق ʪلطعن ʪلإلغاء ا، نجد أ1Ĕ إ

المؤسسات ة عن الدولة، الولاية، البلدية، بنظر الطعون ʪلإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادر وذلك 
هذه  من لا تندرج ضمن أي ،سلطات الضبط الاقتصاديالعمومية ذات الطابع الإداري، وعليه فإن 

نص المادة  أما ،ا يقتضي الرجوع إلى إختصاص مجلس الدولةمم ،الإستقلاليةبخاصية  هامتعلتالهيئات 
التي منحت مجلس الدولة الحق في نظر  ،المعدل والمتمم 01-98من القانون العضوي رقم  09

 تم التسليم ϵدراج والتي  ،الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية ،الطعون ʪلإلغاء
 .فئتها في تصادي ولو ضمنيامفهوم سلطات الضبط الإق

فهو لا يعترف ʪلولاية الكاملة Đلس الدولة مر يختلف نوعا ما، فالأقانون المنافسة ʪلنسبة لأما 
على منازعاته، بل أخضع جزء منها لرقابة القضاء العادي، وكذا كل من قانون المحروقات وقانون 

تكييف وذلك على أساس أن  ،اللذان استبعد فيهما المشرع كليا اختصاص مجلس الدولة ،المناجم
سلطات تجارية وليست إدارية، وفيهما قام المشرع ϵخضاع ك ،وكالتي المحروقات والوكالتين المنجمين

تحكيم منازعاēما لرقابة القضاء العادي، كما قام ϵخضاع جزء من منازعات وكالتي المحروقات لرقابة ال
التجاري الدولي، لكن كون أغلب هذه النصوص تؤكد على اختصاص مجلس الدولة، لا يعني خلو 

 .فيما يخص سكوēا عن تبيان الجهة المختصة بذلك ،بعض النصوص الأخرى من إشكالات قانونية
سلطات الضبط في فحص مشروعية قرارات  ،مجلس الدولة الجزائري أداء دورههذا وقد حاول 

  .، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، مرجع سابق09-08القانون رقم من  800المادة  -  1                                                           
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 المقدمة من قبلفصل في مختلف الطعون تدخل ʪلخاصة في منازعات البنوك، حيث  ،ديالإقتصا
، فألغى قرار اللجنة المصرفية القاضي برفض ضد محافظ بنك الجزائر»  Union Bank« يونين بنك 

قضى بعدم Ϧسيس طعنه المقدم ضد قرار اللجنة ، و Ϧسيس محامي فرنسي للدفاع عن مصالح البنك
ضد قرار مجلس النقد  رفض أيضا طعنا لهكما  ،بسحب صفة الوسيط من يونين بنك ،المصرفية

 .رفع رأس ماله بخصوصوالقرض 
سواء  ،ضد اللجنة المصرفية) AIB(في طعون البنك الجزائري الدولي  كان للمجلس دوراكما  

أن اĐهود، إلا  هتسجيل هذمع ، لكن 1أو المتعلقة بوقف التنفيذ، المتعلقة بطلب إبطال قرار اللجنة
فغالبا ما الفرنسي، نظيره تدخل بمقارنة  ،في مجال منازعات الضبط الإقتصادي اإيجابي ه لم يكنتدخل

الإشارة إلى المرجع أو الأساس القانوني تكاد تختفي بينما  ،قصر قراراته على الوقائع والإجراءاتي
  .2المستند إليه وتبريره

 ،3سلطات الضبط الاقتصاديالتسلسلي للإدارة العامة لتضمين الهرم عدم أن  نخلص للقول
يقترح تصنيف هذه " زوايمية رشيد"، الأمر الذي جعل الأستاذ سبق بيانهداري كما الإ هارغم طابع

إختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد  أين يؤول ،"الهيئات العمومية الوطنية"السلطات في إطار فئة 
تتميز بنوع من العمومية كتسمية  ،"الهيئات العمومية الوطنية"عتيار أن ، 4ʪقراراēا إلى مجلس الدولة

الأكثر استجابة لهذه الهيئات الجديدة،  وهو ما يعد المخرج ،مفهوما واسعالاستغراقها والتجريد 
  .تصرفاēالرقابة تبرير اختصاص مجلس الدولة لʪلتالي  ليسمح

 اختصاص المحاكم الإدارية : الفرع الثاني
حسب مقتضى المادة ، 5المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية تعد

، حيث جاء 6المتعلق ʪلمحاكم الإدارية 02-98، إذ تم إنشاؤها بموجب القانون  إ .م .إ.قمن  800
  .98-97مادي نوال، مرجع سابق، ص ص،  -  1                                                           

  .26ص ،9، المرجع السابق، ص"الواقع والآفاق: الجزائرالقضاء الاداري في " بودريوة عبد الكريم،  -  2
  .88صمرجع سابق، ماتسة لامية،  -  3

4- ZOUAÏMIA  Rachid, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  économique  en 
Algérie,  op.cit. , p.p. 219-221. 5  - ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود  ،"إختصتص القضاء الإداري في الجزائر"  بوجادي عمار

  .10، ص2011معمري، تيزي وزو، 
حوان  01، صادر في 37ج، عدد.ج.ر.، جيتعلق ʪلمحاكم الادارية، 1998 ماي 30مؤرخ في ، 02-98القانون رقم  -  6

1998.  
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المادة الادارية، تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في :"ص المادة الأولى منه على أنهنفي 
أين حلت هذه الأخيرة  محل الغرف الإدارية ، 1"يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

فالمبدأ هنا أن تختص المحاكم الإدارية على مستوى ، في اĐالس القضائية في التنظيم القضائي الموحد
في جميع القضاʮ التي تكون الدولة أو البلدية أو أحد مؤسساēا طرف في النزاع،  ،الدرجة الأولى

، فبالتالي لا 800وʪعتبار سلطات الضبط الاقتصادي لا تدخل ضمن الأشخاص الواردة في المادة 
  .يمكن أن نتصور اختصاص المحاكم الإدارية في منازعاēا

ʪلنظر في دعاوی القضاء الكامل،  هي المختصة إذ يستشف من هذا المبدأ أن المحاكم الإدارية
بما فيها دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها الأشخاص المعنوية ذات الطابع الإداري، في 
حين أن اختصاص مجلس الدولة لا يتجاوز اختصاصه دعاوى التعويض، إلا في حال معالجته لهذه 

عن المحاكم الإدارية، ʪعتبار أن مجلس الدولة يعد بمثابة للقرارات الصادرة  ،2الأخيرة کجهة استئناف
تنظر في النزاع من حيث الوقائع والقانون، ومجبر ʪلرد عن كل المدفوع والفصل في  ،درجة قضائية ʬنية

  .سواء أكانت ʪلإلغاء أو التعويض ،التي يتقدم đا أطراف الدعوى ،جميع الطلبات
في القانون  ،منازعات سلطات الضبط الاقتصادي الإدارية فيفإذا كان اختصاص المحاكم 

لديها على أساس أن هذه السلطات ليس  ،في المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولةتركز أساسا المقارن ي
 تستأنف أمام محكمة الاستئناف ثمشخصية معنوية، فترفع القضية كأول درجة أمام المحكمة الإدارية، 

 .ʪ3لنقض في قراراēا أمام مجلس الدولةالإدارية، ثم يطعن 
أين يتطلب منا الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد الجهة  ،فإن الأمر يختلف في الجانب الجزائري

القضائية المختصة، وأمام ما نلحظه من خلال النصوص القانونية التأسيسية لسلطات الضبط 
أن المشرع لم يشر إلى الجهة القضائية التي تختص ʪلنظر في دعاوی القضاء الكامل، التي  ،الاقتصادي

تكون كمخرجات للقرارات التي تصدرها هذه السلطات، كما هو الحال في قانون المياه وقانون 
بدأ فيما يتعلق بتكريس م ،أو مثلما هو حاصل أيضا ʪلنسبة لقانون المنافسة، 4الكهرʪء وتوزيع الغاز

، 02- 98يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون ، 1998 نوفمبر 14مؤرخ في ، 356-98المرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                           
 ماي 22مؤرخ في ، ʪ11-195لمرسوم التنفيذي رقم  ، معدل ومتمم1998 نوفمبر 15، صادر في 85ج، عدد.ج.ر.ج

  .2011 ماي 22، صادر في 29ج، عدد.ج.ر.، ج2011
  .، معدل ومتمم، مرجع سابق01-98من القانون العضوي رقم  10المادة  -  2

3- Racine (J), op.cit. , p.29. 4  - مرجع سابق ،معدل ومتمم، 01-02من القانون رقم  150 المادة.  
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يمكن كل :" منه، أين تقضي ب  48حق المطالبة ʪلتعويض عن الضرر، وذلك تحديدا في نص المادة 
شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا 

    ."الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المتخصصة طبقا للتشريع المعمول به
هنا يتعلق بدعوى التعويض عن أضرار ترجع لهيئات إدارية المسؤولية عنها، والتي هي في  فالأمر

،  إ .م .إ.قمن  801و 800، المحدد بموجب نصوص المواد 1الأصل من اختصاص المحاكم الإدارية
  .أين لا يشمل تلك القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي

، قد يؤول اختصاص المحاكم الإدارية ʪلنظر في  إ .م .إ.قلـــــ امة إلا أنه واستنادا إلى القواعد الع
دعاوى مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي، وذلك برفع دعوى مستقلة أمام المحاكم الإدارية، لكن 

  : هذا يتطلب التمييز بين حالتين
ʪلشخصية المعنوية، کمجلس ة القرار المطعون فيه لا تتمتع إذا كانت السلطة مصدر : لة الأولىالحا -

النقد والقرض، اللجنة المصرفية، ولجنة الإشراف على التأمينات، فهنا دعاوى المسؤولية توجه ضد 
 ،ʪلعون الاقتصادي إذا كان الضرر اللاحقو ، إ .م .إ.من ق 800وذلك حسب المادة  ،الدولة

 .الإدارية يؤول الاختصاص للمحكمة ،بسبب صدور قرار إداري محل طعن ʪلإلغاء
والذي ألحق ضررا ʪلعون  ،الحالة الثانية إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه - 

الاقتصادي، تتمتع ʪلشخصية المعنوية، ففي هذه الحالة دعوى المسؤولية أو التعويض يتم رفعها 
، أين يستخلص من  إ .م .إ.قمن  1فقرة 809وذلك حسب المادة  ،مستقلة أمام المحكمة الإدارية

بسبب قراراēا التي  ،خلال هذه المادة أن دعوى التعويض المرفوعة ضد سلطات الضبط الاقتصادي
  .تكون أمام المحكمة الإدارية بموجب دعوی مستقلة ،ألحق ضررا ʪلغير

هة بين النصوص التأسيسة تخلص للقول ϥنه ورغم كل هذه الحلول تبقى الأطراف المتنازعة ʫئ
وهو ما لا يخدم إطلاقا ، لعلها ēتدي إلى الجهة القضائية المختصة لرفع دعواه ،العامة قواعدوال

  .التي تتطلب السرعة والمرونة والفعالية ،مقتضيات الحياة الاقتصادية
  : أكد على ذلك مجلس الدولة من خلال -  1                                                           

، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، )م.ب(ضد ) م.م(، قضية 25/05/2002، مؤرخ في 283058قرار مجلس الدولة رقم  -
  .239، ص2002

  .88، ص2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 01/02/1999، مؤرخ في 145995الدولة رقم قرار مجلس  -
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  للقضاء العادي الاستثنائيالاختصاص :  الثاني  المطلب
أن تستأثر الإدارة بقاض خاص  ،يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات الادارية والقضاء العادي

đا، تكون له الولاية الكاملة بنظر مدى مشروعية القرارات الناشئة عنها، الأمر الذي من شأنه أن 
الازدواجية القضائية، وهو ما تؤكده مضامين أغلب سلطات الضبط الاقتصادي، إلا أنه  أيعزز مبد

اقتداء  -صادي الحر، جعلته ودون تردد يقررلاقتورغبة من المشرع الجزائري في Ϧطير وتنظيم النشاط ا
 La bonne administration" بنظيره الفرنسي الذي أسس ذلك على حسن سير إدارة العدالة 

de la justice"1 -  ،لس قضاء الجزائر العاصمةĐ لضبط الغرفة التجاريةʪمنح القضاء العادي و
لس المنافسة، والمتخذه بمناسبة قمع الممارسات صلاحية النظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مج

لتأكيد التعايش بين  ،، ليشكل الاختصاص المستحدث للقاضي العادي نموذجا ʪرزا2المقيدة للمنافسة
     .)الفرع الأول(النظامين القضائيين

مع تسجيل تجارب أخرى في التعامل مع الرقابة المستحدثة للقاضي العادي من خلال التجربة 
التي لم تتعدى حتى حدود البعد  ،مقارنة بمثيلتها في الجزائر ،الفرنسية، وما أحرزته من تقدم عملي

الأخرى كانت أكثر إستبعادا لولاية القاضي الاداري،  افة إلى بعض الإستثناءاتضالنظري، ʪلا
الصادرة عن كل من وكالتي المحروقات ، منح الاختصاص على رقابة القراراتتتلخص في التنوع في 

خر للرقابة المستحدثة لرقابة آوالوكالتين المنجميتين كسلطات ذات طابع تجاري، مما يعد ذلك مظهرا 
   .)الفرع الثاني(القاضي العادي

  في مجال المنافسة رية Đلس قضاء الجزائرالرقابة المستحدثة للغرفة التجا :الفرع الأول
عن  3القاضي العادي ʪلنظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة إلا إستنثناءالا يمثل اختصاص 

 ى، وفي هذا ير 4القاعدة العامة، وخروجا للمشرع عن القواعد التقليدية في توزيع الاختصاص القضائي
هيئة المكيف كϥن هذا الاستثناء لا ينفي الطابع الإداري Đلس المنافسة،  ،أحد الفقهاء الجزائريين
من طرف المشرع  المنتهج ،لتقليد الإيمائيلمظهرا آخر  هنا ما هي إلاالمسألة فإدارية بصريح النص، 

                                                           1- C.cons., n°86-224 DC du 23 janvier 1987, www.legifrance.gouv.fr/   2  -  مرجع سابق03-03من الأمر رقم  63المادة ،.  
  .120ماتسة لامية، المرجع السابق، ص -  3
  .120المرجع السابق، صحنفي عبد الله،  -  4
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وبصفة آلية دون أن  ،أين لا يمكن قبوله بسهولة في القانون الجزائري ،1الفرنسينظيره تجاه الجزائري 
دت في تبرير هذا النقل ، وʪلتالي ضرورة البحث عن الأسس التي أعتم2يحدث مشاكل قانونية صعبة

   ).أولا(في الاختصاص 
ء الإداري، تدخل فبعدما كانت المنازعات التي تخص قرارات مجلس المنافسة ترفع إلى القضا

آخذا ʪلأحكام والحلول التي اعتمدها نظيره الفرنسي، بما في ذلك تكريس رقابة  المشرع الجزائري
ونقل اختصاص النظر في هذه القضاʮ  ،مجلس المنافسة القاضي العادي في المنازعات الخاصة بقرارات

من القاضي الإداري إلى القاضي العادي، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى تولي هذا الأخير للمهام 
  ).ʬنيا(المعهودة إليه 

  لى القضاء العاديإمبررات نقل الاحتصاص من القضاء الاداري /  أولا
 المختصمن خلال مجلس الدولة  ،على ولاية القاضي الاداري إذا كان المشرع الجزائري قد أورد

ʪلفصل في المنازعات الإدارية استثناءا، أجاز بمقتضاه أن يعهد في جزء من منازعات مجلس المنافسة، 
مما يؤدي بلا شك إلى اختلاف  ،لإختصاص قاضي الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة

  .القضائيتينلجهتين الرقابة الممارسة من قبل ا
مية غير أن غياب ما يبرر هذا النقل في الاختصاص في ظل القانون الجزائري، يدفعنا إلى حت

لم ، ʪلنظر إلى أن المشرع الجزاري )أ(لمعرفة خلفيات ودواعي هذا المسلكالعودة الى القانون الفرنسي 
  .)ب(بممارسة لعبة التقليد لما جاء به نظيره الفرنسييقم سوى 

 خلفيات تكريس الاستثناء الرقابي للقضاء العادي في التشريع الفرنسي  - أ
، 3سابقا استئثار القاضي الاداري برقابة قرارات مجلس المنافسة من الثابت في القانون الفرنسي

إذ ϵمكان كل من المخاطبين بقرارات اĐلس والوزير المكلف ʪلاقتصاد، رفع طعن قضائي أمام مجلس 

                                                           1- « Une  tel  compétence  ne  peut  signifier  que  le  Conseil  de  la  concurrence  n’est  pas  
un  organe administratif puisque la loi lui attribue une telle qualification de manière expresse. 
Elle rend  simplement  compte  d’un  phénomène  répandu,  celui  du  mimétisme… ».  cf.,  
Rachid  ZOUAÏMIA, Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en  matière économique, op.cit., p. 155.   2 - RACHID ZOUAIMIA, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil 
de la concurrence en Algérie» op.cit. ,p.62. 3  - 146، مرجع سابق، ص"فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة. 
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وامر ، كما هو الشأن كذلك ʪلنسبة لكل الأ1من ʫريخ تبليغهما) 02(أجل شهرين الدولة خلال 
  .لساĐوالتدابير التحفظية التي ϩمر đا 

المتعلق  1986ديسمبر  01مر الصادر في من الأ 15إلا أنه وخلافا لما قضت به المادة 
لنظر في الطعون المقدمة ضد سعار الفرنسي، ϥن يكون مجلس الدولة صاحب الولاية ʪʪلمنافسة والأ

ϥن يكون الاختصاص  ة الحكومة الفرنسية معاكسة لذلك،، جاءت إرادالمنافسةقرارات مجلس 
للقاضي العادي وليس الإداري، رغبة منها في توحيد قواعد الاختصاص القضائي في نظام واحد، 

منازعات مجلس المنافسة هذا نظرا لكون و  ،دةعلتفادي تشتت المنازعة الواحدة بين جهات قضائية 
ʪلتالي فإن القضاء المعني أكثر هو القضاء ، و مدنية، جنائية، تجارية و إدارية: تنشأ عنها عدة منازعات

ما يستوجب بذلك توحيدا في الاجتهاد  ،ذلك بغض النظر عن الوصف الإداري للمجلس، و العادي
لا تتناسب مع  ،ارسها القاضي الإداريلاسيما وأن الرقابة التي يم، 2الأخيرالقضائي لمنازعات هذا 

لحلول محل اĐلس دون إمكانية ا ،، نظرا لكوĔا تنحصر في Ϧييد أو إلغاء القراراĐلسطبيعة منازعات 
الذي يتمتع بجميع هذه  ،هذا خلافا للقاضي العادي، و اتخاذ قرار مغاير له بتعديل قراره أو

 .الصلاحيات
ختصاص القاضي العادي يعتبر قرارات مجلس المنافسة لإلهذا فإن إسناد مهمة النظر في 

العاديين  عكس القضاة ،، لإعتبار أن القضاة الإداريين ليس لهم تكوين اقتصادي كاف3الأنسب
 .الذين عادة ما تعرض عليهم قضاʮ تخص الجانب الاقتصادي

ضد قرارات مجلس  ،أهم الحجج المقدمة لتبرير ضرورة تحويل اختصاص النظر في الطعون لعلو 
د مبرر وضع قانون المنافسة تحت السلطة تجالمنافسة من مجلس الدولة الفرنسي إلى القاضي العادي، 

المؤرخ في  ʪ87-499لقانون رقم  86-1243وقد تم تعديل الأمر رقم ، لقاضيه الطبيعيالكاملة 
المنافسة من القضاء والذي بموجبه تم تحويل اختصاص الفصل في قرارات مجلس  ،1987جويلية  6

 .4)محكمة استئناف ʪريس(الإداري إلى القاضي العادي 
: ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع"الإدارية في اĐال الاقتصادي منازعات سلطات الضبط" محمدي سميرة، -  1                                                           

  .10، ص2014المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .228محمد ʪهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  -  2
  .230- 229، محمد ʪهي أبو يونس، المرجع نفسه، ص ص -  3
  .85محمدي سميرة، المرجع السابق، ص -  4
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ولاستيضاح حقيقة هذا النقل، نستعرض ما ورد من آراء للمجلس الدستوري في قراره المتعلق 
تسمح ʪستيعاب التخويل الرقابي، حيث كان لجماعة من النواب موقف ، ʪلقانون المانح للاختصاص

لاسيما عدم توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات  ،على أساس عدم دستوريتهيدحض مسألة النقل، 
وأحكام القانون  ،1789من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لعام  16المعلن عنه في المادة 

بين مبدأي الفصل بين  مميزاحول التنظيم القضائي، أين جاء رد اĐلس  1790أوت  16-24
فأقر بعدم دستورية هذا الأخير وثبوت قيمته ،  الهيئات القضائية والإداريةالسلطات والفصل بين

، من خلال 1التشريعية، وكأنه đذا الطرح يوجه دعوة للمشرع للعمل بمبدأ حسن سير جهاز العدالة
والذي مفاده أن  ،والعاديالاداري  ءتوطيد جسور التبادل في نقل الاختصاص بين جهتي القضا

 الدقيقجهة قضائية واحدة، مع التحديد  ، تخضع لإشراف2تختص đا جهة قضائية واحدة
أن يتم ، و 3التي تم نقلها من جهات القضاء الإداري إلى جهات القضاء العادي ،للاختصاصات

لا فهو  ،الدستوري الفرنسيمثلما أكد عليه اĐلس  ،Précis et limitéضمن إطار محدد محصور 
الأثر الموقف  بدأضمانة هامة للمتقاضين، ϵقراره لم يعدإنما يمس البتة بمبدأ الفصل بين السلطات، 

أمام محكمة استئناف ʪريس كقاعدة عامة، حيث قضی مجلس استئناف ʪريس،  ،للطعن ʪلاستئناف
، وذلك 4الفرنسيوهو ما يتوافق مع ما نص عليه اĐلس الدستوري   ،بوقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة

يؤخذ بمبدأ حسن سير مرفق العدالة في الحالات التي يمكن أن ينتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي خاص منازعات  -  1                                                           
العدالة القضاء العادي، ولكن من أجل حسن سير اص المبدئي بين القضاء الإداري و قضائية شتى، التي تتوزع وفقا لقواعد الاختص

،  يمكن للمشرع استبعاد تطبيق هذا التوزيع التقليدي، وذلك بتوحيد قواعد الاختصاص القضائي أمام الجهة القضائية المعنية أصلا
كما تشكل فكرة حسن سير العدالة هي بذلك مفهوم بشكل أساسا لأسلوب قانوني، فهي تسمح ϵضفاء المشروعية على حالة 

، والتي يجب أن ينظر إليها كهدف على أساسه يمكن القبول بوجود   « Légitimité une mesure dérogatoire »استثنائية
أي أن مبدأ حسن سير العدالة يعتبر بمثابة ترخيص تم به تبرير اختصاص القضاء العادي  ، بعض الاستثناءات عن المبادئ التقليدية

الذي ل بين السلطات المكرس دستورʮ، و ك بتفضيله على مبدأ الفصʪلفصل في المنازعات المترتبة عن قرارات مجلس المنافسة، وذل
النظام القانوني "عمورة عيسى، : ، لأكثر تفصيل طالع.القضاء الإداريختصاص بين جهات القضاء العادي و يقضي بتوزيع الا

  .96مرجع سابق، ص ،"لمنازعات مجلس المنافسة
  .121ماتسة لامية، مرجع سابق، ص -  2

3- BABALY(Sall), Contribution à l’étude des autorités administratives indépendantes,thèse  
pour  le  doctorat  en  droit,  Faculté  de  droit  et  des  sciences sociales, université de Poitiers, 
France, 1990, p.306. 4  - ،الملتقى الوطني حول آليات "لقضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع الجزائريتكريس الرقابة ا"إقلولي ولد رابح صافية ،

ماي  16و 15تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، ʪتنة، يومي 
  . 103 -95، ص ص، 2013
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  .بسبب خرق مجلس المنافسة لمبدأ حق الدفاع، بفرضه غرامة ضد مؤسسة مالية بموجب قرار غيابي
 مدى استقبال التشريع الجزائري لفكرة نقل الاختصاص القضائي  - ب

للقاضي العادي الممثل في الغرفة  ،تم منح اختصاص الفصل في بعض منازعات مجلس المنافسة
سوى تقليد  ،التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث نجد غياب تبرير لهذا المنح في الاختصاص

يهتم  والمشرع الجزائري لنظيره الفرنسي، دون أن يهتم بمدى تناسبه مع المنظومة القانونية الجزائرية، أ
 .ϥساس شرعيته

ت المتعلقة ʪلممارسات المقيدة للمنافسة، والإجراءات المؤقتة حيث تم منح الفصل في المنازعا
من الأمر  63جب المادة للحد هذه الممارسات Đلس قضاء الجزائر بمو  ،التي يتعلق đا مجلس المنافسة

تكون قرارات مجلس المنافسة ":لى مايلي، والتي تنص عالمعدل والمتمم المتعلق ʪلمنافسة، 03-03رقم 
يفصل في المواد  مارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذيالمتعلقة ʪلم
أعلاه في أجل ثمانية  46ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة  ،"،..التجارية 

 .."...أʮم) 8(
يؤول الاختصاص بشأن  أينتكييف المشرع الجزائري لهذا اĐلس ʪلسلطة الإدارية،  وهذا رغم

، صاحب الولاية العامة بمنازعات أعمال السلطات مجلس الدولةمنازعات قرارات هذه الهيئة إلى 
 .بصفة عامةالإدارية 

ذلك أن المشرع  ،للقانون الفرنسي ما يبرره في القانون الجزائري الحرفيالنقل  فلم نجد لهذا
ة النظر في القرارات المتعلقة ʪلممارسات المقيدة مهم ،الفرنسي قد أسند إلى محكمة استئناف ʪريس

ل Đلس الدولة اختصاص الفصل في مشروعية القرارات المتخذة بشأن و للمنافسة، في حين خ
ية ممثلة في الوزير المكلف ʪلاقتصاد، أن هذه الأخيرة تصدر عن سلطة وزار  عتباراالتجميعات، على 

تعديل قواعد المنافسة بموجب قانون عصرنة الاقتصاد بعد  ،حت تصدر من قبل سلطة المنافسةثم أصب
 .20081في سنة 

بصفة آلية دون أن يثير  تقبلهلا يمكن ، 2بعض الفقه الجزائريأن هذا الاستقبال حسب إلا 
خلق إشكالات دستورية ʭتجة عن زاد في قد  ،الاختصاص المستحدثهذا حسبه أن ف، عدةمشاكل 

محدد  -مجلس الدولة-اختصاص القاضي الإداريفكما هو معلوم أن عدم حل الأصلية منها، 
  .وما يليها 92صماتسة لامية، مرجع سابق، : للتوضيح أكثرأنظر -  1                                                           

2-ZOUAIMIA Rachid,« Les fonctions répressives des autorités administratives  indépendantes 
statuant en matière économique  »,  op.cit.,  p. 20. 
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نظر بالتخويل الاستثنائي للغرفة التجارية في حين أن  ،المعدل والمتمم ʪ98-01لقانون العضوي رقم 
بدأ وهذا ما يدل على تجاهل من المشرع لمقانون عادي، بموجب تم تحديدها  ،قرارات مجلس المنافسة

، لسلطات الضبط الاقتصادي المؤطرةعدم دستورية أغلب النصوص ب يعنيونية، مما تدرج القواعد القان
 غير أن، 1فإن تقرير الاستثناء على اختصاص مجلس الدولة لا يمكن أن يتم إلا بذات الشكل القانوني

عتبار حسن سير العدالة، إتتماشى و تبقى  ،رفض التجميع مجلس الدولة بحق النظر في قرارات ولاية
إلا أنه يستحسن تخصيص غرفة على مستوى مجلس وقصد توحيد تفسير وتطبيق قانون المنافسة، 

 .هذا مثلما هو سائد في فرنساتختص بقضاʮ المنافسة و  ،قضاء الجزائر
في كون القاعدة التشريعية لم تعد تمثل وسيلة  ،وقد يجد فقدان مبدأ تدرج القوانين لقداسته سببه

لاسيما رئيس الجمهورية على  ،التعبير الوحيدة عن إرادة الجماعة، نظرا لاستلاء السلطة التنفيذية
ʪلخصوص في مجال المنافسة بسبب سرعة الأوامر في اĐالات الحساسة، و  سلطة التشريع عن طريق

 .2تستدعي التدخل السريع لضبطها التي ،تطور وتغير الأوضاع الاقتصادية
انطلاقا مما تقدم، فإن السياسة المتأرجحة للمشرع الجزائري تكشف عن عدم ثبات اتجاهه 

ʪلنظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس  ،فيما يخص مسألة تحديد القاضي المختص ،وموقفه
ثم يعود فيعهد به في حالات أخرى  ،عقد مرة الاختصاص بشأĔا للقضاء العادينالمنافسة، حيث ي

إلى القضاء الإداري، وليست الغرابة هنا سببها عدم توحيد الاختصاص في الطعون الموجهة ضد 
قرارات مجلس المنافسة، وإنما مرجعها خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في تحديد الجهة 

من الأمر رقم  63نص المادة  عدم دستوريةولعل هذا ما أفضى إلى  ،القضائية المختصة đذه الطعون
  .الذي يعتبر النص السالب لاختصاص مجلس الدولةو  ،المتعلق ʪلمنافسة المعدل و المتمم 03-03

Ϧسيسا على ما سبق، يتضح أن النقل الآلي لقانون الفرنسي في المنظومة القانونية الجزائرية و
 ،أن يؤدي إلى المساس بمبدأ ازدواجية القضاءيترتب عنه عدة إشكالات قانونية، إذ من شأن هذا 

تعدد في الكذا إلى رة الفصل بين السلطات الإدارية والسلطات القضائية، و الذي يقوم على أساس فك
   .جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

، الملتقى الوطني حول السلطات الادارية المستقلة "القمعية ورقابة القضاءالسلطات الإدارية المستقة بين السلطة " زايدي حميد، -  1                                                           
  . 10، ص2012نوفمبر  14و 13، قالمة، يومي 1945ماي 08في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .204آيت مولود سامية، المرجع السابق، ص -  2
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 العاصمة في مجال منازعات قرارات مجلس المنافسةولاية مجلس قضاء الجزائر / ʬنيا
 في رقابة قرارات مجلس المنافسة ،الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العاديبعد نقل 

كان سائدا، الأمر الذي يضطر القاضي العادي للتكيف مع أساليب أصبح الوضع مغاير تمام لما  
التي تقوم أساسا على تقنيات ومنهج القانون الإداري، وذلك من خلال انتحاله  ،القضاء الإداري

  ).أ(ضي الإداري لصفة القا
الوقوف  ،كما يفرض الاختصاص الرقابي المستحدث لجهة القضاء العادي في اĐال الإداري

لهذا لجزائرية ومدى فعالية استقبالها من خلال تقدير التجربة ا ،على خلفيات ودواعي تغيير المنحى
  .)ب(التدخل في الاختصاص 

 انتحال القاضي العادي لصفة القاضي الاداري  - أ
يش في ظل التعا - ظهر القاضي الاداريأبرز الخلفيات التي تسمح بظهور القاضي العادي بممن 

واستخدامه  ،)1(لى قاضي المشروعيةإتتلخص في تحول هذا الأخير  -الرقابي بين الانظمة القضائية
عن ، ʪلإضافة إلى تحوله إلى قاض للتعويض )2(لضمانة وقف تنفيذ القرار إستثناءا عن المبدأ العام

 .    )3(الأضرار المترتبة عن قراراته
 ول قاضي الغرفة التجارية إلى قاضي المشروعيةتح -1

إذا كان القاضي الإداري يعتبر صاحب الاختصاص الأصيل في رقابة مدى احترام قرارات 
قرارات أيضا يمكنه ممارسة رقابة المشروعية تجاه لمشروعية، فإن القاضي العادي هو لس المنافسة لمبدأ امج

رات مجلس وهو بصدد نظره في الطعون المقدمة ضد قرا ،، مما يجعل قاضي الغرفة التجارية1هذا اĐلس
معتمدا في ذلك علی  ،بحيث ينظر في الدعوى كقاضي إلغاء ،إداري اضيالمنافسة يتحول إلى ق

نافسة من طائفة التقنيات التي يستعملها القاضي الإداري، إذ تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الم
والتي تشكل إحدى مجالات الممارسة  ،هي الإدارةو الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحد 

، من خلال مراقبة مدى احترامه للإجراءات التي يفرضها قانونه 2الرقابية بتفحص مشروعيتها الخارجية

  .177المرجع السابق، صلباد ʭصر، الوجيز في القانون الإداري،  -  1                                                           
، مذكرة لنيل شهادة "مسؤولية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري" بوجميل عادل،  -  2

، 2012الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .165ص
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ومختلف الإجراءات الشكلية التي ، 1وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير اĐلس ،التأسيسي
ϵعلام  ،يتطلبها صدور القرار الإداري، إذ يتحقق القاضي من مدى احترام اĐلس لمبدأ المواجهة

صاحب الشأن ʪلوقائع المنسوبة في آجال معقولة، والتأكد من استنفاذ المتعامل لحقه في تقديم 
ʪلإضافة إلى التأكد ، 2الاستعانة بمدافعملاحظاته قصد تنظيم دفاعه، ومدى تكريس حق الاستماع و 

الضمانة ʪستبعاد الشبهات وإضفاء نزاهة هذه ، إذ تسمح "تسييب القرار"من أولى القواعد الشكلية 
ستعراض جل العناصر المادية والقانونية المبررة لصدوره، فيكون من خلال إ ،ومصداقية للقرار الصادر

   .يع العقوبةالتسبيب فرصة للقاضي لتقييم أساس توق
من  -محل الدراسة سابقا-د الموضوعيةكما يتولى رقابة المشروعية الداخلية برقابة مختلف القواع

خلال احترام صحة التكييف الوارد من طرف مجلس المنافسة، فإذا كان المشرع قد ترك للمجلس حرية 
إلى جانب تحققه من احترام  ،القاضيمن قبل  إيلاء العقوبة، فإن تكييفه ʪلمقابل يخضع لرقابة الملاءمة

 .المسؤوليةرجعية و المبادئ الأخرى كمبدأ الشرعية، عدم ال
وهكذا يكون للقاضي العادي مراقبة مدى احترام المبادىء الموضوعية والإجرائية، أبعد من ذلك 
يكون له تعديل القرار، في ذلك نتساءل عن حدود صلاحية التعديل؟ هل يكون للقاضي تعديل 

حول المسألة أقر اĐلس الدستوري الفرنسي بعدم التشديد كأصل، وذات الأمر ف ،العقوبة ʪلتشديد؟
  .3نجده مقررا أمام الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر

ومع ذلك، يبقى أن اختصاص الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر ʪلفصل في مشروعية قرارات 
في إطار الممارسات المقيدة للمنافسة  ،لأحكام قانون المنافسة مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا

فهي  ،، وهذا نظرا لأن طبيعة قرارات مجلس المنافسة لا تتغير بتغير القاضي4اختصاص استثنائي
، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.ج يحدد تنظيم مجلس المنافسة،، 2011 أوت 10مؤرخ في ، 241-11المرسوم التنفيذي رقم  -  1                                                           

، صادر 13ج، عدد.ج.ر.، ج2015 مارس 08مؤرخ في ، ʪ15-97لمرسوم التنفيذي رقم  ، معدل ومتمم2011 يوليو 13
  .2015 مارس 11في 
، مذكرة لنيل )"دراسة مقارنة( الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين الجزائري والفرنسي إجراءات قمع "لخضاري أعمر،  -  2

، 2004شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .144ص
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال "المنافسةإجراءات الطعن في قرارات مجلس "لخضاري أعمر،  -  3

  .265، ص2007ماي  24و 23الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
4- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, op.cit, p.p. 236-
237.  
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 .1تشكل أعمالا إدارية ذات منازعات عادية
القيام بذلك وفقا  ،غير أنه يتعين على الجهة القضائية التي تفصل في مشروعية الأعمال الإدارية

بتعبير  ،ذلك أنه من المسلم أن القضاء الإداري يخضع للقانون الإداريو ، لقواعد القانون الإداري
مناهج أن يجاري ويساير أساليب و  ، مشروعية قرار إدارييجب على القاضي المختص ʪلنظر في ،آخر

 .الذي يعد المرجع الأساسي للقاضي الإداري ،القانون الإداري
القاضي الفاصل في المواد الإدارية بقاضي إداري مختص لا يعد تجدر الإشارة إلى أنه في الجزائر، و 

على أساس أن التفكير الذي ينطلق  ،في المسائل الإدارية، وإنما هو قاضي عادي يفصل في مواد إدارية
 .2منه هو تفسير القاضي العادي

المشرع الجزائري قد خول للقاضي الجنائي كما أنه وʪلرجوع إلى القواعد العامة، نجد أن 
 ،من تقنين العقوʪت الجزائري 459اختصاص تقدير المشروعية، وهو ما نستنتجه من مضمون المادة 

كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانوʭ من .. يعاقب بغرامة : "حيث تنص على ما يلي
 ".دة đا معاقبا عليها بنصوص خاصةطرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الوار 

مشروعة والتي معناها المتخذة بطريقة  - دة أعلاهالواردة في نص الما" المتخذة قانوʭ"تفسر عبارة ف
أساسا للمتابعة كأĔا تعطي للقاضي الجزائي ʪلذات سلطة تقدير مشروعية القرار الذي يشكل و  -

 .3الجنائية
من خلال تصرفه  ،الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائربناء على سبق، يتجلى لنا أن قاضي 

في  ،القاضي الإداري، يكون بذلك قد أخذ ʪلأساليب والطرق التي يعتمد عليها هذا الأخير تهبصف
عند فصله  ،ن الإداري، مما يعني بذلك إمكانية تطبيقه لقواعد القانو تقديره لمشروعية القرارات الإدارية

عن قرارات مجلس المنافسة، أي أن القاضي العادي في هذه الحالة يلجأ إلى الناشئة  في المنازعات
  . تطبيق تقنيات القاضي الإداري

 تخويل ضمانة وقف التنفيذ كإستثناء -2
 التنفيذتم استبعاد الأثر غير الموقف  غير أنه، عامكأصل   قرارات الإدارية امتياز التنفيذ الفوريلل

                                                           1  - AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, Mémoire en vue de l’obtention du 
diplôme de Magister en droit, option Droit public, Université de Bejaia, 2011. p.p.144-145. 
2- BOUABDELLAH  Mokhtar, L’expérience algérienne  du  contentieux administratif  (Etude  
critique),  thèse  pour  le  doctorat  d’Etat  en  droit, université de Constantine, 2005, p.186. 3  -  ،2008محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، الطبعة السابعة، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائر ،

  .123ص
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المعدل  03-03من الأمر رقم  63/2، إذ تنص المادة ʪلنسبة لقرارات مجلس المنافسة إستثناء
لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير : " والمتمم

يوما، أن يوقف تنفيذ ) 15(أنه يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا يتجاوز خمسة عشر 
ضي ذلك تأعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تق 46و 45ابير المنصوص عليها في المادة التد

  " .الظروف والوقائع الخطيرة
 أين اته، قرار إحدى للمجلس الدستوري الفرنسي في  تجسيد هذه الضمانة فيعودالفضل في  أما

أقر بعدم دستورية النص القانوني لعدم منح إمكانية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كضمانة أساسية 
القبول، ليأتي هو عدم الأساس فستثناء، إ" وقف التنفيذ"تخويل ضمانة  وهكذا تم، لحقوق الدفاع

، مما يظهر أن 46و 45الاستثناء الصريح بتكريس المبدأ الموقف للتنفيذ على تدابير وأحكام المواد 
  .المشرع قد أوكل القاضي العادي بتقنيات القاضي الإداري

 تحول القاضي العادي إلى قاضي التعويض -3
من المؤكد أن التسليم ʪختصاص القضاء الاداري في نظر دعوى التعويض، يجد أساسه في ظل 

قد تنتج آʬرا قد تعود الاعتراف Đلس المنافسة ʪلشخصية القانونية وصلاحيته للقيام ϥعماله، مما 
في إطار دعوى  ،ʪلتعويض ʪلسلب على المتعامل الاقتصادي، وʪلتالي أحقية هذا الأخير في المطالبة

  .المسؤولية الإدارية
القضاء العادي  إيجاد رابطة بين مفهومي -في ظل ازدواجية قضائية-فقد يبدو من غير المنطقي

الصادرة  ،طرحها بمناسبة تخويل حق النظر في القرارات القمعيةودعوى المسؤولية الإدارية، فالمسألة تم 
عن مجلس المنافسة للغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة، فالإشكال يكمن في حالة رفع 
دعوى إلغاء القرار المعيب بعدم المشروعية، ʪلموازاة مع طلب الطرف المتضرر التعويض عن الأضرار 

هل يختص ʪلنظر في طلب التعويض بحكم اقترانه فلس قضاء الجزائر هنا؟ Đموقف  فأياللاحقة، 
 .؟1بطلب إلغاء القرار

 ،فإن كانت متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة تدخل في الاختصاص الأصلي Đلس المنافسة
أنه في حالة حدوث ضرر ʭتج عن ممارسة مقيدة للمنافسة، خلفية على  ،على إطلاقهفإن هذا ليس 

سة، فهذه الصلاحية يملكها طرف المتضرر من هذه الممار للتعويض  ليس بوسعه إقرارفإن اĐلس 
                                                           1-  ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques  sur le contentieux des décisions du Conseil  

de la concurrence en droit algérien », op.cit., p.61. 
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 من التقنين المدني 124ني، وذلك استنادا إلى المادة دالم ʪلتعويض للنطقالذي يتدخل  القاضي
يسبب ضررا للغير يلزم ل أʮ كان يرتكبه الشخص بخطئه، و كل فع" :الجزائري التي تنص على ما يلي

 ."من كان سببا في حدوثه ʪلتعريض
فبغض النظر عن هذه المادة التي تعتبر بمثابة المبدأ العام للمطالبة بحق التعويض، وما تشكله من 

لمتعلق ʪلمنافسة ا 03-03أساس لنظرية المسؤولية المدنية، نجد ذات المبدأ مكرس في إطار الأمر رقم 
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه : "منه 48هو ما نصت عليه المادة المعدل والمتمم، و 

متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية 
 ".المختصة طبقا للتشريع المعمول به

ليتبين لنا أن المشرع الجزائري قد اكتفى ʪلإشارة إلى دعوی التعويض ضد المؤسسات المسؤولة 
 بهوقياسا على ما استقر غير أنه عن الممارسات المقيدة للمنافسة، دون تحديده للقضاء المختص، 

 كملحصدرة المالجهة  نفسأمام  ،يؤول الاختصاص في نظر دعوى التعريضأين  ،في فرنسا العمل
التي  ،محكمة التنازع الفرنسيةمن خلال قرار  ما يتضحوهو ، محكمة استئناف ʪريسممثلا في  ،الإلغاء

 على إثر المرفوعة ضد لجنة عمليات البورصة ،دعوى المسؤوليةفي لنظر لأيدت اختصاص المحكمة 
  .1 1992 جوان 22إخطارها بتنازع سلبي في 

ترك Ϧويله بʪلاضافة إلى أن سکوت قانون المنافسة عن تحديد الجهة القضائية المختصة، يمكن 
إلى اختصاص  -ولو بشكل ضمني- أشار أن المشرع خصوصا و الاختصاص Đلس قضاء الجزائر، 

  .القضاء العادي للفصل في دعاوى التعويض عن الممارسات المقيدة للمنافسة
تخول   ،المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  48سليم ϥن المادة وعلى هذا الأساس يمكن الت

إمكانية التعويض لكل شخص طبيعي أو معنوي من ممارسة مقيدة للمنافسة، ʪختصاص الغرفة 
في رحاب أعلى هرم القضاء  ،التجارية ʪلفصل فيها، الأمر الذي يسمح بتوحيد الاجتهاد القضائي

 ".المحكمة العليا"العادي 
ʪلفصل  ،خلاصة القول نجد أن الحل الأمثل والأنسب لمعالجة مسألة تحديد جهة الاختصاص

المؤسسات، هو لأشخاص و التي تلحقها هذه القرارات ʪ ،في الطلبات الخاصة ʪلتعويض عن الأضرار
 ينما سيضمن ʪلتأكيد حقوق المتقاض أن تتولاها ذات الجهة الناظرة في قرارات مجلس المنافسة، فهو

 .152، مرجع سابق، ص"فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة " ، مزاري صبرينة -  1                                                           
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تدعيم هدف توحيد لين، ʪلاضافة تتلافي تشتت المنازعة الواحدة أمام جهتين قضائيو  من جهة،
 .الاجتهاد القضائي في مجال المنازعات المتعلقة ʪلمنافسة من جهة أخری

 تقدير التجربة الجزائرية  في نقل الاختصاص الى القاضي العادي   - ب
واسعة عن تلك المخولة لنظيره الإداري، إذ من الواضح أن القاضي العادي يتمتع بصلاحيات 

من الأجدر به وهو يفصل في الدعاوى المرفوعة إليه ضد قرارات مجلس المنافسة، أي بصدد النظر في 
 ،منازعات ذات طبيعة اقتصادية، ألا يكتفي ϵلغاء قرار مجلس المنافسة المعيب، بل يتعين أن يسويه

ا يساهم في نشاط الضبط مم، هتعديلعلى الأقل ، أو نافسةمن خلال حلول قراراه محل قرار مجلس الم
 .غير مباشرةولو بصفة الاقتصادي 

وترتيبا على ذلك، فهو يمتلك صلاحيات حقيقية يمكن الجزم ϥنه يمارس صلاحية ضابط من 
من خلال تخويله حق  ،، كما يحوز المتقاضي في هذا السياق ضماʭت أكبر أمامه)1(الدرجة الثانية 

  ). 2(اضي على درجتين التق
 صلاحيات القاضي كضابط من الدرجة الثانية  -1

صاحب الاختصاص ʪلفصل في المنازعات  ،بحكم أن قاضي الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر
الناشئة عن القرارات، التي يتخذها مجلس المنافسة في إطار قمع الممارسات المقيدة للمنافسة، وبصرف 
النظر عن الوصف الاداري لهذه السلطة، فإنه يجب توضيح ما إذا كان هذا الأخير لا يعدو أن يكون 

قتصار صلاحياته على إلغاء القرارات غير المشروعة، أم ، من خلال إ؟إلا مجرد خلف للقاضي الإداري
ʪلإضافة إلى صلاحيته في Ϧييدها إذا ما Ϧكدت ، ؟ليتمتع بسلطة كاملة في تعديلهاأĔا تتعدى ذلك 

  .مشروعيتها
 Ϧييد قرار مجلس المنافسة -1-1

وعية، إذا كان الأصل أن سلطات الضبط الاقتصادي تمارس أعمالها وفقا لمقتضيات مبدأ المشر 
حتمال تصرف هذه السلطات على نقيض إخاضعة لحكم القانون في كافة مجالات تدخلها، فإن وأĔا 

قد يؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح الأشخاص المعنية ʪلقرارات هو ما وارد، و جد هذه القواعد 
 .1الصادرة عنها

أن القرار الذي أتخذه مجلس المنافسة قد  ،فإذا تبين لقاضي الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر
، مجلة مجلس "درجات البطلان في القرارات الإدارية: جزاء مخالفة القرارات الادارية لقواعد المشروعية" بودريوة عبد الكريم،  -  1                                                           

  .106، 2004،  5الدولة، العدد 
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لموضوعية المنصوص بمعنى مستوفيا لجميع الشروط الإجرائية وا صدر وفقا للاوضاع القانونية السليمة،
 ،ʭلشكل الذي تتحقق معه مشروعية القرار، وأنه لم يشبه أي عيب يجعله قابلا عليها قانوʪ وذلك

سوى Ϧييد قرار مجلس المنافسة، وذلك اضي في هذه الحالة للإلغاء أو التعديل، فإنه لا يمكن للق
 .تثبيتهʪلتـأكيد عليه و 

لقرار مجلس المنافسة، تشديد العقوبة المتخذة بموجب  هولا يجوز للقاضي المختص أثناء Ϧكيد
أو يرفع من قيمة  ،ϥي شكل من الأشكال، كأن يقوم مثلا ϵضافة عقوبة أخرى ،القرار المطعون فيه

ϥلا يضر الطاعن "وهذا إعمالا للقاعدة العامة التي تقضي  ،الغرامة المالية المقررة من قبل اĐلس
وما على العون  ،1ةو جزائية أو إداريأوالتي يؤخذ đا في جميع الطعون سواء كانت مدنية  ،"بطعنه

 .2المحكمة العلياالاقتصادي الطاعن، إلا تنفيذه أو الطعن فيه ʪلنقض أمام 
تطبيق للاشارة أن قانون المنافسة لم يحدد الإجراءات المتبعة في الطعن، مما يعني الرجوع إلى 

، والتي تقضي ϥن هذا الطعن ينظر فيه أمام الغرفة التجارية لدى المحكمة إ.م.إ.قالقواعد العامة في 
 .3العليا

في الموضوع، لذا في حالة قبولها الطعن  وʪعتبار المحكمة العليا محكمة قانون، فهي لا تنظر
ʪلنقض، تحيل القضية إلى الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر مشكلة تشكيلة جديدة، وهو ما 

ويرفع  : "..أنه، والتي تنص على المعدل والمتمم 03 -03من الأمر رقم ) 64(يفهم من خلال المادة 
مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات 

منه ) 349(، حيث نجد المادة إ.م.إ.ق، وϵلغاء هذا الأخير نطبق أحكام "قانون الإجراءات المدنية 
تكون قابلة للطعن ʪلنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع، : "يلي تنص على ما
  .Đ"4الس القضائيةخر درجة عن المحاكم واآوالصادرة في 

 تعديل قرار مجلس المنافسة -1-2
تتعدى سلطة قاضي الغرفة التجارية مجرد إلغاء القرار المتخذ من طرف مجلس المنافسة، حيث 

  .236-235محمد ʪهي أبو يونس، مرجع سابق، ص ص، -  1                                                           
  .46بركات جوهرة، مرجع سابق، ص -  2
  .130مرجع سابق، ص  ،"الإدارية المستقلة في اĐال الاقتصادي والماليالسلطة القمعية للهيئات " عيساوي عز الدين، -  3
  .، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، مرجع سابق09-08القانون رقم  -  4
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إذ تتجلى ، 2وهذا ما يعبر عنه قانوʭ بمنازعات القضاء الكامل ،1يمارس سلطاته حتى بعد إلغاء القرار
، وفي هذا السياق يظهر 3من خلال تعديل القرار محل الطعن بمراجعته أو تغييره ،في صلاحيات أوسع

مقارنة بنظيره الجزائري في تحديد  ،أن موقف المشرع الفرنسي في التقنين التجاري الفرنسي أكثر دقة
 على المعدل والمتمم 03-03فقرة أولى من الأمر رقم /63رقابة اللاحقة، في حين تنص المادة طبيعة ال

 ... ".تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن: " أنه
يفتح الباب للتأويل ʪعتباره طعنا ʪلإلغاء، أم أن  ،إن عدم تحديد طبيعة الطعن الرقابي الممارس

، لتفادي كل Ϧويل لاختصاص وصلاحيات 4الأمر يتجاوزه إلى صلاحية التعديل في جوهر القرار
من خلال إقرار  ،ام هذا الأخير في العملية الضبطية بشكل فعالقاضي الغرفة التجارية، وقصد إقح

ن م 63سلطة تعديل القرارات بصفة صريحة، يجب إعادة النظر بصفة جادة في صياغة نص المادة 
  .الأمر السالف الذكر

،ʮعتباره قاضيا عادʪ لفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسةʪ فإنه ينظر  فهو حينما يقوم
 ، بحيث يمكن له أن يغير من قرار مجلس المنافسة كليا أو جزئيا ،المسائل القانونيةمن جديد في الوقائع و 

في مجال الأوامر واجراءات النشر، وكذا الإجراءات  ،له إمكانية الحلول بقراره محل قرار مجلس المنافسةو 
مح له بذلك، مع إمكانية تخفيف العقوʪت التحفظية والعقوʪت المالية، إن كانت عناصر الملف تس

دون أن يتعدى إلى تشديدها، إلا في  ،مراعاة لمدى تناسب الجزاء معها ،التي نطق đا مجلس المنافسة
، وذلك ʪلنظر إلى نوع 5حالة الطعن المقدم من الطرف المخطر للمجلس أو الوزير المكلف ʪلتجارة

 .الاقتصاديالوقائع المرتكبة من طرف العون 
يمكن له أن يعدل أيضا من الإجراءات التحفظية، التي قد أمر đا مجلس المنافسة، كأن كما 

ديد في وله أن ينظر من جفضها اĐلس أو يستبعدها تماما، يقبل ʪلإجراءات المؤقتة التي سبق وأن ر 
قيام بتحقيقات كل قضية تستوجب ال لك أنه فيالنزاع بعدما ϩمر ϵجراء تحقيق، مما يعني بذ

  .269، المرجع السابق، ص"إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"لخضاري أعمر،  -  1                                                           
2- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, op.cit, p. 262.   3  - 93محمدي سميرة، مرجع سابق، ص.  

في القانون،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير"الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإدارية المستقلة"خلالف خالد،  -  4
  .141، ص2012جيجل، ، كلية الحقوق ، جامعة فرع القانون العام للأعمال

5-DECOOPMAN Nicole, le contrôle juridictionnel des autorités administrative indépendantes  
http//www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/nicole_decoop man.pdf_4a07e02582e00/ 
nicole_decoopman.pdf. 
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وهذا ʪلتالي  ،وإجراءات جديدة، فإن القاضي يعيدها إلى مجلس المنافسة حتى يتخذها مطابقة للقانون
 .1ما يبرز حجم الصعوʪت التي يمكن أن يواجهها القاضي في حالة تمتعه بسلطة التعديل

ضمن كأصل يمنع القضاء من الحلول محل الإدارة في القيام ʪلعمل الذي يدخل  ولكن
يتمثل في أن القاضي يقضي ولا يدير، بحيث تتوقف  ،، وذلك كنتيجة منطقية لمبدأ عام2اختصاصاēا

الذي يعرض عليه  ،أو العمل محل الطعن القضائي ،سلطته عند حد بيان موقف القانون من التصرف
وما  ،نونمحل السلطة الإدارية، عن طريق استخلاص النتائج التي تترتب عن حكم القادون أن يحول 

 .3يقتضيه من قرارات
وهكذا يجب على الغرفة التجارية أن تتقيد بحدود السلطات الممنوحة لها، ففي حال عدم قدرة 

دراسة القضية لأي سبب كان، كعدم استيعاب موضوع القرار، يكون له إحالة القضية على القاضي 
في تعديل  ،محكمة استئناف ʪريس، وهو الأمر الذي اتخذته Đ4لس المنافسة للفصل فيها من جديد

أين أحالته هذه الأخيرة  ،قرار مجلس المنافسة المتعلق ϥلا وجه للمتابعة، والمتخذ دون تبليغ الأطراف
  .5إلى مجلس المنافسة للفصل فيه من جديد

أن سلطة التعديل في هذه الحالة تنحصر في العيوب الداخلية دون  ،للاشارة في هذا الصدد
الإلغاء، إذ لا يمكن للقاضي أن يعدل القرار المشوب ، حيث تستوجب هذه الأخيرة الخارجية منها

  .بعيب الإجراءات أو الشكل
 إلغاء قرار مجلس المنافسة -1-3

ممثلا في قاضي الغرفة  ،ديسبقت الاشارة أنه من تقنيات التعايش الرقابي ظهور القاضي العا
التجارية Đلس قضاء الجزائر بمظهر قاضي المشروعية، من خلال صلاحيته في تفحص القرار محل 
الطعن ومن ثمة الحكم عليه، فإلى جانب سلطته في تعديل قرارات مجلس المنافسة، فإنه مخول أيضا 

ن عدمها، شأنه شأن القاضي الإداري خلال إبراز أوجه المشروعية مقانوʭ لإعدام قراراته، وذلك من 
                                                           1- ZOUAIMIA Rachid, «Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de 

la concurrence en droit algérien », op.cit., p.61. 2  -  ،جامعة مولود 2006، رسالة لنيل درجة الدولة في القانون، "عن إنتفاء السلطة القضائية في الجزائر"بوبشير محند أمقران ،
  .301وزو، صمعمري، تيزي 

  .296بوبشير محند أمقران، الرجع نفسه، ص -  3
  .282ماديو ليلى، المرجع السابق، ص -  4
، مرجع سابق، )"دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف، ، -  5
  .345ص
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، وʪلتالي فإن 1الذي يتمتع đذه السلطة كأصل، وإن كانت لا تمتد يده إلى تعديل القرارات الإدارية
يؤدي إلى مهاجمة ومحاصرة قرارات مجلس المنافسة غير المشروعة، ويمكن  ،استعمال دعوى الإلغاء

 .2الأطراف المعنية من اللجوء للقضاء للمطالبة ϵلغائها
أين يلجا القاضي عند فصله في منازعات مجلس المنافسة، إلى البحث في الوقائع المنسوبة للعون 

التي أصدرها ضد  ،لقرارات مجلس المنافسةالاقتصادي، حيث يراقب المشروعية الخارجية والداخلية 
هذا العون، فيقوم بفحص مدى مشروعية القرارات من كل الجوانب، إنطلاقا من التأكد من قواعد 

، ومن اتباعه للإجراءات المنصوص المعدل والمتمم 03- 03الاختصاص المنظمة بموجب الأمر رقم 
ʪلنظر إلى  ،، وكذا مدى صحة تكييف الوقائع3ةعليها قانوʭ، لاسيما عند إقراره للعقوʪت التأديبي

  . النصوص القانونية المستند إليها
، وإن رأى 4إلى مدى ملائمة القرار من العقوبة مع الخطأ المنسوب للعون الاقتصاديʪلاضافة 

أنه ليس بوسعه إصلاح أو تعديل القرار، فإنه يقضي  ،قاضي الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر
فهي لا تخلق وضعا جديدا  ،ʪعتبار قرار الإلغاء من القرارت الكاشفة لا المنشئة ،ثر رجعيوϵ5 ϥلغائه

 .6كان واقعا سلفا إنما تثبت أمرا و 
 تكريس ضمانة التقاضي على درجتين -2

من Ϧييد القرار الصادر عن مجلس  ،العاصمةتتمكن الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر 
وأنه خال من عيوب المشروعية، ذلك ما يفتح  ،قا للقانون الساريبنافسة، إذا اتضح لها أنه اتخذ طالم

ضمانة الطعن ية لدى المحكمة العليا، في إطار الباب للطاعن بطلب نقض القرار أمام الغرفة التجار 
الجزائر العاصمة ʪمتيازات تيجة يستفيد المتقاضي أمام مجلس قضاء المكفولة في القواعد العامة، وʪلن

أمام مجلس الدولة، وذلك ʪلاستفادة من درجة ʬنية من التقاضي، لأن  مقارنة ʪلمتقاضي، أكثر
وهو ما يعد   ،D'un double controle المحكمة العليا هي محكمة قانون، ولكن من رقابة مزدوجة

، جسور للنشر )دراسة تشريعية وقضائية وفقهية( الإجراءات المدنية والادارية ، دعوى الإلغاء في قانون عمار بوضياف -  1                                                           
  .61، ص2009والتوزيع، الجزائر، 

  .67، المرجع نفسه، صعمار بوضياف -  2
  .141مرجع سابق، ص ،"النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة"عمورة عيسى،  -  3
  .442صالمرجع السابق،  ،"جاريةتّ ʪلممارسات المدى Ϧثرّ المنافسة الحرةّ "مسعد،  لجلا -  4

5-  AREZKI Nabila, op.cit., p.147. 6  - ،هي أبو يونس، مرجع سابقʪ 243ص محمد.  
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كما أن إقرار الطعن ʪلنقض ضد القرارات الصادرة عن   ،هذه الجهة القضائيةكضمانة للمتقاضي أمام 
الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر، هو بمثابة أكبر ضمان لتوحيد القضاʮ المتعلقة بمنازعات قرارات 

  .1مجلس المنافسة
لقضائية المصدرة إما أمام الجهة ا ،ففي حال نقض القرار المطعون فيه تحيل المحكمة العليا القضية

للحكم بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة أخرى من نفس النوع والدرجة، وʪلعودة إلى أحكام قانون 
هي الوحيدة المختصة بنظر الطعون، فيستوجب  نجد أن الغرفة التجارية لدى اĐلس القضائي ،المنافسة

 أما بخصوص، 2إعادة القضية لنفس الغرفة مشكلة بتشكيلة جديدة ،على المحكمة العليا في هذه الحالة
مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية للمجلس القضائي أو المحكمة العليا، فلم يتعرض لها 

من الأمر المتعلق ʪلمنافسة، مما  70المشرع بصريح العبارة، وإنما نستخلص ضمنيا من نص المادة 
فإن نشر القرارات  ،مهمة التنفيذ تؤول للوزير المكلف ʪلتجارة، ʪلموازاة مع ذلك ستفاد منه أني

وعن اĐلس القضائي والمحكمة العليا، والمتعلقة ʪلمنافسة كانت من  ،الصادرة عن مجلس المنافسة
صلاحيات الوزير المكلف ʪلتجارة، فأصبحت معهودة Đلس المنافسة عن طريق النشرة الرسمية 

  .افسةللمن
  نظرة أخرى في الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي : الفرع الثاني

، وتحديدا الرقابة المستحدثة التي تم تجربة الجزائريةللتقدير عطفا عما تم التطرق إليه من عملية 
ʪعتبارها و لا ترقى حتى الحدود النظرية،  وما أتسمت به من محدودية ،العهد đا للقاضي العادي

سيتم عرض أبعاد  ،"الثقة المفرطة ʪلقاضي التقليدي"للنموذج الفرنسي القائم على شعار إسقاطا 
 ʪلاضافة إلى، )أولا(والوقوف على مدى فعلية التخويل من عدمه ،التدخل الرقابي في فرنسا

لكل من الكلي إلاستبعاد شبه  ، من خلالاختصاصات أخرى  للقضاء العادي في القانون الجزائري
  ).        ʬنيا(رقابة القضاء الاداري من نجميتين كسلطات ذات طابع تجاري،والوكالتين الم ،المحروقاتوكالتي 

 التجرية الفرنسية في مجال الاختصاص المستحدث/ أولا
القاضي الداعم للخبرة المفترضة في ، للنموذج الفرنسي كتقليد مباشر التجربة الجزائريةمن خلال 

مدى  ورصدالتدخل الرقابي في فرنسا  هذا العنصر الوقوف على حدود سنحاول من خلالالعادي، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، "قمع الاتفاقات في قانون المنافسة"تواتي محند الشريف،  -  1                                                           

  .136ص، 2006جامعة بومرداس، 
  .143خلالف خالد، المرجع السابق، ص -  2
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 في ما أتيح لنا من بعض الشواهدتحليلية القراءات ال بناء على بعضالتخويل من عدمه، هذا فعلية 
القرارات الصادرة  في مواجهة ،لمحكمة استئناف ʪريس على ضوء الصلاحيات المعهود đا ،القضائية

صلاحيتها على خلفية كامل،  قضاءك فقد عدها المشرع الفرنسي، الاقتصادي عن سلطات الضبط
  Hélène LEأكدت الأستاذة وفي هذا الشأنتعديل القرار محل الطعن،  أو إلغاءالواسعة في 

PETIT- COLLIN  
« Le pouvoir de réformation place le juge du plein contentieux 
objectif dans un rapport exigeant avec le principe de légalité… le juge 
ne peut il se contenter d’exercer un contrôle « minimum » une telle 
abstention paralyserait l’exercice du pouvoir de réformation ».1                                                                       إلا أن الشاهد ، لها القانوني تكييفالالوقائع و  مكتملة من حيثأن تكون  لرقابةافالمفترض في

هذه  رقابةت تر قصإما محدودية رقابتها، فغالبا  إذ أثبتت هذه المحكمة في الأمر يدل خلاف ذلك،
تأسيس في غير للحالات كما سجلت عدة  ،"ʪلخطأ الواضح في التقدير "ما يسمى  علىالأخيرة 

صلاحيات في حين نسجل ة، يدودʪلمح تتسمإرساء رقابة  دائما ما بنم عن، فالخطأ الواضح نطاقه
 .2أحياʭ أخرى تنتقل إلى التعسفموسعة لسلطات الضبط الاقنصادي، قد 

في مقابل ، فجانب من الفقه حكم على عجز هذه المحكمة في الاستجابة لطلبات أطراف النزاع
فقهها في اĐال الرقابي من  فرض من خلال الصعوبة فيأمامها،  المتنازعينعلى طلبات  حتمية ردها

تماثل ما يقوم  ،رقابة محدودة وهو ما يؤكد حقيقة مفادها ممارستها Đردخلال إعادة تكييف الوقائع، 
 .لآخر كإنطباع سائد من قرارالقاضي الإداري  به 

إقتصارها على الجوانب م فكرة التعديل، من خلال الأحكام الصادرة عنها لا تخدوʪلتالي ف
الفصل المقيد في طلبات الأطراف، كذا و  ،حقوق الدفاع تطلباتمبدأ المواجهة وم الاجرائية من قبيل

 هاحتراما المفترض ،لأهداف والمساعي التشريعيةتبحث في ادراسة معمقة ذلك بالتوسع في من غير 
، والغير متطلعة لمساعي ʪلسطحيةوđذا يمكن الحكم على هذه الرقابة سلطات الضبط،  قبلمن 

 .الضبطيةالعملية 
في  ه المحكمةضعف خبر  فقد أثبتمن النقد، لا يمكن أن يخلو الاستحداث الرقابي هذا  كما أن

الشواهد القضائية  ، إلا أنʪلجانب الخبراتي وغالبا الاستنجاد عليها منطقياما يحتم اĐالات التقنية، 
                                                           1- PERROUD Thomas,  op.cit.,  p. 959. 

2-  Ibid, p.p. 959-960 . 
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  .1بل انعدامها في حالات أخرىضعف اللجوء إلى هذه الوسيلة، برت أق
القرارات الصادرة عن  معظمف، يتهفعال عدمالنموذج الرقابي في فرنسا ثبت ، يوعلى هذا الأساس

وإنما في  مقامها،من  ، ولا يعد ذلك إنتقاصاالمبادىء الموضوعية والإجرائية لا تتعدى فحص المحكمة،
  .طريقة الناجعةللفي كل قطاع وإرساء  المتوخاةللأهداف  هاتجاهل

 Competitionمن خلال إقرار سلطة قضاء خاص كحال  الانجليزي يكون بذلك المثالل
Appeal Tribunal،  النموذج المثالي في إرساء رقابة جد معمقة لقرارات سلطة ضبط الإتصالات

Ofcom، رقابة  تقر يظهر أن سلطة القضاء الانجليزي مما متها مع السياسة الضبطية، ءبتقدير ملا
لما  ،واضحة للسلطةجادة و شارات ϵببعث وهو ما كاملة للقانون والوقائع أكثر تقدما وتفهما، 

    .2الوطني أو الأوروبي سواء على مستوى التشريع تحقيقا لغاʮت ،أن يكون عليه تدخلها يستوجب
   اختصاصات أخرى  للقضاء العادي في القانون الجزائري / ʬنيا

 ،اصات واسعةختصʪ لقد تم تخويل الوكالات المعنية بضبط كل من قطاعي المحروقات والمناجم
على فتح ʪلأساس  ةالقائم ،ةالحالي ةالاقتصادي الأوضاع مجاراةمن أجل  لتأطير هذين اĐالينتؤهلها 

  .الخاصة والمنافسة الحرةمجمل القطاعات للمبادرة 
على  ،ميزة خاصة في تجربة سلطات الضبط الإقتصادي منها جعل التجاري هاطابعغير أن 

هة المختصة ʪلرقابة على أعمال وكالتي المحروقات والوکالتين المنجميتين، لما هو خلفية مغايرة الج
القضاء لولاية النظر فيه  يؤولمن قراراēما ما فالأخرى، الاقتصادي معروف ʪلنسبة لسلطات الضبط 

من  28و 12المادتين يوكده نص التحكيم التجاري الدولي، وهذا ما  يضطلع بهالعادي، ومنها ما 
 .من قانون المناجم 76و 38المادتين كذا قانون المحروقات المعدل والمتمم، و 

على ، نجدها تنص ت المعدلة والمتممةعلق ʪلمحروقامن القانون المت 12نص المادة ل فبإستعادتنا
لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لاسيما ما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما " :أنه 

من  38نص المادة  لفقرة الأولى منما جاءت به ا، وهو "والقانون الأساسي للعمال المشتغلين đما 
 12من نص المادة  05الفقرة  وإن كانتخضوعهما لقواعد القانون الخاص،  ما يعني،  قانون المناجم

تم النص  ذاته فالأمر، ."للقواعد التجاريةتخضع الوكالتين مع علاقتهما ʪلغير : "نهϥ تقرالسالفة الذكر 
                                                           1 - voir : PIETRINI Silvia,  L’action  collective en  droit  des  pratiques  anticoncurrentielles  :  

perspectives  nationale, européenne et internationale, Bruylant Edition, Bruxelles, 2012, 
p.560. 2-  PERROUD Thomas,  op.cit., p.p. 363-365. 
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 .من قانون المناجم 33المادة  عليه بموجب
الوكالتين المنجميتين في علاقاēا مع الغير الرقابة على قرارات وكالتي المحروقات و وهكذا يتأكد أن 

مع تتم أمام القسم الجاري على مستوى المحاكم الابتدائية، أن لأرجح فاللقاضي العادي،  تعود
 فيها لنقضʪلطعن ايتم كما  لغرفة التجارية Đʪلس القضائي،لإمكانية الاستئناف أمام اخضوعها 

على خلاف سلطات الضبط خضوعها للرقابة أمام عدة درجات،  ، بمعنى1المحكمة العلياأمام 
مجلس الدولة كأول وآخر درجة، ʪستثناء بعض من صلاحية يكون اختصاص الرقابة  أين الاقتصادي،

 .2مجلس المنافسةالصادرة عن قرارات 
 متقدم عن موقع في  الوكالات،ʪلرقابة على قرارات هذه طراف المطالبين للأيكون الميزة đذه 
 غير أنه من هذا من زاوية، ،الضابطة السلطاتما تبقى من المطالبين ʪلرقابة على قرارات  أمثالهم من

من  ذوات الاختصاص الوطني، هذه الوكالات أهمية  قد يفسر الأمر في كونه إنقاص من ،زاوية أخرى
 .لرقابة القسم التجاري على مستوى المحكمة الابتدائية خلال إخضاعهما

تسوية النزاعات التي قد  ، فإنالشروط المحددة في دفتر الأعباءه وحسب تجدر الإشارة إلى أن
أي مؤسسة وبين المؤسسة العمومية الاقتصادية أو  ،بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تنشأ

طريق التطبيقية، تكون عن أو نصوصه /أو تنفيذ أحكام قانون المناجم و/بسبب Ϧويل و ،عمومية
عرض النزاع على الجهة القضائية المختصة إقليميا،  ، يتمفي حالة عدم التوصل إلى حلأما ، التراضي

 .من قانون المناجمالأولى  في فقرēا 76هذا ما تؤكد عليه المادة و 
، تحمل في طياēا استثناءا عن المعدلة 07-05من القانون رقم  58نص المادة في حين نجد أن 

 تعذر ، في حالةاللجوء إلى التحكيم التجاري الدوليورأت الحل في  ،قضاء العادياللجوء إلى ال
يسوی كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ":أنه تنص على أين ،التسوية الودية

أو النصوص /أو تنفيذ العقد أو عن طريق تطبيق هذا القانون و/، والمتعاقد ينجم عن تفسير و)النفط(
 "....المتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد

يتم عرضه على  ،نص هذه المادة أن نطاق الخلاف بين سلطة النفط والمتعاقدإذ يستشف من 
ولا  ،الشروط المتفق عليها في العقدبمراعاة مجمل التسوية الودية،  فشلالتحكيم التجاري الدولي بعد 

 .شركة ذات أسهمكيخص ذلك المؤسسة الوطنية سونطراك،  
  .ʭ155دية، المرجع السابق، صرابح  -  1                                                           

  .، معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق ʪلمنافسة 03-03من الأمر رقم  من 63المادة  -  2
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على رقابة الفي  ،التحكيم التجاري الدولي دخول آليةأن  ،عليه في هذا المقاميجب التنويه ما 
الرقابة القضائية،  عن سلوب بديلالأ هذاكان   فحتى وإنسلطة الضبط فيه نوع من التعقيد،  قرارات

لسرعة في حل النزاع، المتسمة ʪالاقتصادية  العجلةعقبة في طريق  الأخيرفلا يمكن إنكار وقوف هذا 
 رقابتها على سلطة الضبط ممارسةفي من خلال قاضيها الوطني،  فيه إبعاد لسلطة الدولةلما ʪلإضافة 

  .الاقتصادي
ومن جانبنا نرى أن هذا التوجه في التحكيم، قد يعود ʪلإيجاب على اللعبة التنافسية ومن 
خلالها الدفع ʪلعملية الاقتصادية، وذلك من خلال الضماʭت التي يكفلها هذا الأخير للعون 
الإقتصادي وخصوصا المستثمر الأجنبي وتمكينه من حقوقه، إلا أن ذلك يبقى مرهون بمدى توافر 

ات الضبط الاقتصادي على الإستعدادات الخبراتية والقانونية، كطرف مهم في عملية التسوية سلط
  . للنزاع

 يكون هو منالقاضي الإداري  أن لهذه الوكالات، إلارغم الطابع التجاري و نه ϥ نخلص للقولل
 بمعنى ،العامةفي حالة تصرفهما ʪسم تمتعهما ʪمتيازات السلطة  ،صاحب اختصاص النظر في قراراēما

  .القانوني لتكييفهماطبيعة نشاطهما وليس ل الإستناد
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سلطات الضبط الاقتصادي إحالة قانونية ومؤسساتية لظاهرة العولمة الاقتصادية  تشكل
دور جديد للدولة ك،  يتجه نحو اقتصاد السوقواستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي  ،والاجتماعية

وانعكاسا واضحا لمرحلة معينة من ، التقليدية أدوات ضبط فعالة وتفضيلها عن أوجه المقارʪت بتبنى
ضمن مفهوم مبدأ  الاندماجورغم ذلك استطاعت  ،الحاصل في وظائف الدولة وهياكلهاالتطور 

تتمركز  إذ ،ليست ʫبعة له في المقابل ومع أن البرلمان هو الذي ينشئها فهي، الفصل بين السلطات
أĔا ʭبعة من شكل قاعدي للسلطات كو فهي خارج الهرم البرلماني، وليست لها الصفة القضائية، 

   .الإدارية التقليدية
بما يسمح  ،لقد جاءت هذه السلطات لتعكس بوضوح موضوع إعادة توجيه التدخل العموميو 

، وʪلتالي إنكار المصلحة العامة وحرية المنافسةʪحترام التوازن بين المصالح، وإيجاد صيغ التوافق بين 
 ،الموجهة لكل من الإدارة والقضاء الانتقاداتتجاوز  كذلك  ق، ولتضمنفكرة محو الدولة وانتصار السو 

  J. CHEVALLIERوالحياد في ممارسة النشاط الاقتصادي، كما قال الأستاذ   الشفافية وضمان
لكن  ،هي هيئات بفضل خصائصها تلعب دورا وسطا بين الإدارة والقضاء ولا تحل محل أي منهما" :

  . 1"الاقتصادجاءت لتكمل ضرورة Ϧطير 
للتجربة الجزائرية فقد تم تجسيد هذه الإرادة، ولكن وللأسف دون الخروج عن الإطار  وʪلعودة

مع ولحد كبير المتمثل في نقل آليات ليبرالية وإفراغها من محتواها، فإذا كانت النصوص تتشابه  ،العام
، وهو ما يعاب جد متباينةفإن المحتوى أو البيئة التي تطبق فيها  ،النظام القانوني الفرنسيفي مثيلتها 

لما قد ينعكس ʪلسلب على أداء القطاعات المضبوطة وتقويض  ،في هذا الإطارعلى التجربة الجزائرية 
  .دور المنوط đاال

تمحورة ʪلأساس والم ،فرعية تساؤلاتومن منطلق إشكالية البحث الرئيسية وما نتج عنها من 
انحصار الدور القضائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي في سياق حقيقة  فيحول البحث 

نجد أنفسنا مضطرين  ،ذلك؟ أسهمت فيوأي مبررات وعوامل  نظام ضبطي متطور وغير متجانس؟
  ،والقضاءسلطات البين هذه  مظاهر المواجهةأهم ما تميزت به في بيان التدرج من خلال  ،ذلك لبيان

وʪلتالي الوقوف على أهم المبررات والعوامل  كمحطات لقياس مدى هذا التراجع في الدور القضائي،
                                                           1 - J.Chevallier, Autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés,Justices 

(Janvier-Juin) 1995,p 90.  
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، هذه الدراسةمسيرة ʪلبحث والتحليل خلال  قر طتم الت وفي هذا الصدد التي أدت إلى هذه الوضعية،
كل من تسع   لخروج بنتائجʪ لنا تسمح ،نقص واختلالاتغموض و كتنف ذلك من أقد ما على 

ختامية تسهم في تجاوزها ، علها تكون مرتكزا في إعداد مقترحات الجانب الشكلي والموضوعي
    . وتصحيحها، بما يتوافق والمسعى من إʬرة هذا البحث

إعادة ضرورة  ،سلطات الضبط الاقتصادي به إلىالمعهود اقتضى الاختصاص القمعي لقد ف
كل بعيدة عن  و  واضحةوفهمه ϥسس  ،التقليدي للسلطةفي التوزيع دية جوبشكل أكثر نظر ال

أن فكرة سلطات  غيرة، الأصيل اتهفي مجال اختصاصالجزائي قاضي لل ءاقصوالإزاحمة الماعتبارات 
من خلال تثبيت قاعدة عدم  ،الضبط الاقتصادي أدت إلى نفي كل تقارب بين الإدارة والقضاء

ة حقيقية للقاضي الجزائي، رغم ما وجه نحو مزاحمينبئ عن ت، الأمر الذي استئثار القضاء بفكرة الجزاء
، على القضاءمن معارضة من قبل بعض الفقه على غرار  - ولو من وجهة نظرية -لاقى هذا التوجه

لضماʭت القضائية ل تضمينها وعدمأساس عدم توفرها على متطلبات الاستقلالية المنوطة للقاضي، 
الفرنسي قبل đذا الاختصاص، ورأى فيه من متطلبات فعالية وظيفة  إلا أن اĐلس الدستوري ،الكافية
فهي عدالة خارج القضاء، وهو ما عبر عنه الأستاذ  -كما سبق بيانه  -وذلك لاعتبارات عدة ،الضبط

والتي تقوم على تحويل  ،زوايمية رشيد بقوله ϥننا نشهد إعادة قراءة لنظرية الفصل بين السلطات
    .ة لإتمام مهامهاضرور كاختصاصات القاضي لهذه السلطات الضابطة،  

وردعه، لاسيما اللجوء للقضاء للاستفادة من حزمه إلا أن ذلك لا يمنع في أحوال أخرى من 
القضاء الاستعجالي من خلال الغرامات التهديدية، أين تعجز هذه السلطات على توقيعها، كما 

يات، ما الإقرار ϥن القمع أمام سلطات الضبط الاقتصادي له من الخصوص ،الأمر كذلكيقتضي 
متدرجة من و حيث مكنها المشرع من قمع المخالفات بطرق شتى  يستدعي إضفاء مرونة أكثر،

أن دراسة هذه  غيرصولا إلى العقوʪت المالية، و ، مهدة كالتحذير والاعذاربدءا ʪلإجراءات الم ،شدēا
  : نذكر منها  النتائجالعديد من سمحت لنا بتسجيل العلاقة 

يمثل طريقا بديلا للدعوى القضائية بوجه العقاب الإداري أصبح أين بعض الدول  على خلاف .1
أن المشرع الجزائري في هذا المقام لم يتوسع في ذلك ʪلقدر نجد عام وللدعوى الجزائية بوجه خاص، 

  .لنوع من الجزاءالكافي الذي يليق ϥهمية هذا ا
كلما تعلق الأمر بجرائم   ،تم تحويل الاختصاصات التي كانت تؤول للقاضي الجزائي لفائدة الإدارة .2

إدراكا من المشرع أن القاضي الجزائي لا يمكنه إثبات المخالفات الاقتصادية التي  ،ذات طابع اقتصادي
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لم يعد  ،للمسؤولية الجزائية للأعوان الاقتصاديينأن النظام القانوني إلى ʪلإضافة  ابع التقني،تتسم ʪلط
ن العقوبة الجزائية أضحت لا تلعب أو  ،الضابطةدولة الإلى  المتدخلةمتلائم مع الانتقال من الدولة 

  . دورها الردعي
يعرف تطبيق مبدأ شرعية المخالفة نصوصا فضفاضة ومرنة، ومعظمها تشكل أخطاء مهنية  .3

 .ووفق مبدأ تدرجيلقواعد سير المهنة، تستحق عليها عقوبة Ϧديبية أو مالية، 
رغم مبادرته في إقرار فادح لنظام  ،سکوت المشرع الجزائري عن Ϧطير مسألة الجمع بين العقوʪت .4

  .شدة العقوʪت الإدارية المالية المحتمل فرضها ʪلموازاة مع الجزائيةلاسيما أمام ، الجمع
وكذا ، الضبطي جد هشة من خلال تجسيد محتشم لإجراء الامتناع تبقى ضمانة حياد الجهاز .5

  .مشاركة المقرر في المداولةو المتمثلة في حق التدخل التلقائي  ،ياده العضويلحعوامل مهددة 
ط الاقتصادي من خلال استقلالية الأعضاء المشكلين لها مرهون استقلالية سلطات الضب نأ .6

بشرطي التعدد والتخصص، فمبدأ التعدد يضمنه تكريس مبدأ التشكيلة الجماعية كضمانة أساسية 
من يساهم بشكل واضح في Ϧسيس مصداقية هذه السلطات ستقلالية، أما معيار التخصص فهو للا

    .من جانبي الاستقلالية والمشروعية
رأي على  غالبا يتوقف حكمهإذ  يتضح أن القاضي الجزائي لا يلعب إلا دورا ʬنوʮ ومؤقتا، .7

   .سلطة الضبط المختصة تقنيا في هذه المسائل
تسوية "يكتسح مجال الضبط هو أزاحمة القاضي في حقل اختصاصه بدلقياس م وجه آخر ʪرز

 فهذا الاختصاصالكافي من قبل المشرع الجزائري، لم تحظ ʪلاهتمام كوظيفة مستلهمة   ،"النزاعات
 ʬحياء ديناميكية حقيقية للعملية الضبطيلهذه الوظيفة منح وجها مستحدϵ ة، تتجاوز مجرد تسوية

تجسد فعلا ميلاد منازعة بدون قضاء، فهي و إلى التأطير القطاعي على المدى البعيد،  خلاف قائم
: وحل إشكالاته، لكن هذه المرة عن طريق الاتفاقصلاحيات ēدف لامتصاص ضغوطات القطاع 

كالتحكيم والمصالحة وتسوية الخلافات، حفاظا على التوازʭت   ،إĔا الصلاحيات البديلة عن العقاب
فهو  ،الأساسية داخل القطاع، يظهر التحكيم أكثرها شيوعا ʪلنظر لأهميته في النظام الاقتصادي الحر

ى المرونة والسرعة والفعالية، لذلك يمكن القول أنه أصبح من متطلبات يتوافق ومنطق الضبط القائم عل
  .قانون الضبط الاقتصادي، لاسيما في قطاعات محددة دون غيرها

وهو الأمر الذي أʬر مسألة مشروعية هذا الاختصاص، المرتكزة ʪلأساس على إرادة الخصوم 
الإجابة عن ذلك لدى اĐلس الدستوري  وإقرار المشرع، تبدأ ϵبرام عقد وتنتهي بحكم، فقد وجدت
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تحديد هذا  :توفر عاملينالفرنسي، هذا الأخير الذي أكد على هذه الصلاحية من خلال اشتراطه 
بجملة من الضماʭت الإجرائية ، ʪلإضافة إلى إحاطة ذلك الاختصاص بموجب قواعد قانونية خاصة

   .الضرورية
تتقاسم إلى جانب القضاء  لهذا الاختصاصالممارسة  السلطات الضابطةأضحت وعليه، فقد 

 الحسم فيه أين، وكأننا نشهد حالة من التنافس بين الجهازين، لعادي، صلاحية الفصل في النزاعاتا
كلا الجهازين، وهو ما تم الوقوف على حقيقته المزاʮ المقدمة من  وكذا  ،المتنازعةرادة الأطراف ϵ رتبطم

  :ليةالمواعلى ضوء النتائج 
أن سلطات الضبط الاقتصادي هي بحكم نوع من القضاء المتخصص، الأمر الذي أقنع محكمة   .1

استئناف ʪريس، ورأت فيها اعتبارات كافية لعدم اختصاص القاضي đذا النوع من النزاعات، مع أنه 
 ،فإن اعتبار هذا الاختصاص بمثابة نظام تحكيمي M.A- Frison Rocheوحسب الأستاذة 

  .مسألة تثير الشك من منطلق انعدام أي اتفاق بين طرفي النزاع يحدد وينظم الإجراءات
بحدود القواعد المفروضة في الاتفاقية  الالتزامالذي يجد نفسه مجبرا على بخلاف القاضي العادي   .2

لول، وفق ا يمكنها من إيجاد أنسب الحبمسلطة التقدير الممارسة التحكيمية المبرمة بين الأطراف، تملك 
الذي يقتضي بدوره عدم التقيد ϥحكام القاعدة القانونية، وإنما تجاوزه  ،الإنصافإعمال مبدأ 

  .لوضعيات لا يكون بوسع هذه الأخيرة التحكم فيها
بين التحكيم وفق  المزجأن التحكيم وفق أسلوب الضابط هو تكريس للشرعية والعدالة، بمعنى  .3

ارات التحكيمية وبين متطلبات مبدأ الإنصاف، مما يجعل من القر  ،تطبيق القواعد العامة للقانون
   .الوظيفة الفقهية الصادرة  بمنزلة

التحكيم ʪلنسبة لغالبية الأجهزة التحكيمية  إجراءاتة تحديد أليعتري مس ل نقص فادحيسجت .4
 .ʪستثناء سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية

، العامأخرى للتحكيم أمام سلطات الضبط الاقتصادي عن التحكيم في القانون  ميزةنسجل  .5
قرارات غير قابلة للطعن القضائي والحيث تنفرد كل سلطة تملك هذه الصلاحية ϵجراءاēا الخاصة، 

ʪ والنقضلاستئناف سواء.     
ر أن هذا ʪعتبا ،قابلة للمعارضة دون الاستئنافمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي  أن .6

في  لدرجة الواحدة في التقاضي،امن تلك التي أصدرته، على خلفية درجة الأخير يرفع إلى جهة أعلى 
 .القضائية العادية تتم وفق درجتينالإجراءات ذلك نجد مقابل 
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 أمراعل ممارسة سلطات الضبط لصلاحياēا بجتطورا قانونيا سمح للقاضي أبرز المشرع الفرنسي  .7
 .المشرع الوطنيعنه الأمر الذي شذ  ،عادʮ لا يخرج عن متطلبات دولة القانون

بين كل من جهازي سلطات الضبط الاقتصادي  مظاهر المواجهةبجانب ما تم التطرق إليه من 
نجد مظهرا آخر للتكامل بينهما، إذ ينبني  ،والتفاوت في درجات تراجع دور هذا الأخير ،والقضاء

المعدل  03-03الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال الآمر  ،على مفهوم الضبط هأساس هذا الاتجا
أن تقوم بضبط السوق إلى جانب  ،والمتمم، والذي يجيز لهيئات عمومية أخرى كالجهات القضائية مثلا

  : صورتين لتجسيد هذا التكاملي وقد حدد المشرع الجزائر  ،سلطات الضبط الاقتصادي
من خلال  ،فتتمثل في تكملة سلطات الضبط الاقتصادي لعمل القاضي الأولىأما الصورة ف

تمثلت في إجراء  من أجل فض النزاعات المعروضة عليه، ،دعمه ببعض الإجراءات التي يحتاج إليها
 . إجراء نشر القرارات القضائية ، ʪلإضافة إلى، وإجراء تحويل الملفات إلى القضاءتقديم الاستشارة

وهنا يبرز  ، للغاية ةملح ضرورةفرضية استنجاد القاضي بمجلس المنافسة من يجعل  الأمر الذي
  :وهو ما سمحت الدراسة بتسجيله من خلال ما ϩتي ،الدور التكاملي Đلس المنافسة

أن القول ʪنحصار صلاحيات القضاء في اĐال الضبطي يؤكده الواقع العملي قبل النصوص، فهو  .1
يمتاز ʪلنمطية في التفكير والتحليل، الأمر الذي لا  نأي، للقوانين والقضاءالفهم التقليدي مازال أسير 

على تحقيق المنفعة العامة، وكذا السهر على مسايرة كل  وما تتطلبه من حرص ،يخدم الوظيفة الضبطية
  .ما هو مستجد في هذا النطاق، مما يعني تحول عميق في الميدان القضائي

من فهي ، مكفول لسلطات الضبط الاقتصادييبقى الاختصاص الأصيل في عملية الضبط أن  .2
توقيع غرامات ضد  هذا الأخير بوسع ليس إذتتمتع ʪختصاصات ضبطية غائبة تماما لدى القاضي، 

تماشيا مع ظاهرة إزالة التجريم، كما أن القاضي الجنائي الذي كان يحق  ،مرتكبي المخالفات التنافسية
  .سليط هذه الغرامات تم استبعاده Ĕائيا عن هذه القضاʮله ت
 قاضي على مجلس المنافسة دون سواه، ولا يبدي هذا الأخير للبرة الخإجراء تقديم المشرع  قصر .3

 .إذا كان اĐلس قد درس القضية المعنية ،الحضوري الاستماعرأيه إلا بعد إجراءات 
ومشاركتها في فض  ،للقاضيالدور المكمل لسلطات الضبط الاقتصادي ʪلنسبة  عطفا علىو 

في تكملة القاضي تتجسد  الثانيةالصورة والتي تخص مجالات رقابتها، فإن  ،النزاعات المعروضة عليه
ودعوى  ،عن طريق دعوى إبطال الممارسات المنافية للمنافسة ،لعمل سلطات الضبط الاقتصادي
التي ترفع ضد  ،ذات الوصف الجزائيالدعاوى  ، ʪلإضافة إلىالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها
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على حقيقته ضمن  سنقفوهو ما  ،العديد من المخالفات المرتكبة في بعض القطاعات المضبوطة
 : الآتيةالنتائج 

خص سلطة العقاب، أن الصلاحيات الشبه القضائية المخولة لسلطات الضبط الاقتصادي وʪلأ  .1
وأن  ،الطابع القضائي عنهاقراراēا تبقى إدارية ينتفي فلا تعدو أن تكون سوی مجرد استثناء، 

للسلطات فمتى وجدʭ قضية لا يسمح ، الاختصاص القضائي تعود ولايته في النهاية للقاضي
   .المختص القضاءمباشرة إلى  أرجعناهاʪلتدخل فيها  الضابطة

ممارسة منافية للمنافسة، سواء كانت التزام أو اتفاق أو عقد  للقاضي رفض إبطاليحق ه لا أن  .2
 أين، كونه يتمتع بسلطة إبطال كل الاتفاقيات التي طابعها منافيا للمنافسةل مختص،بحجة أنه غير 

يقوم ϵبطال شرط من شروط الاتفاق دون إبطاله ϥكمله، وفي هذه الحالة يبحث القاضي إذ كان 
  .الشرط المتنازع عليه جوهرʮ أم لا

صفة الابتكار والتجديد، من أجل  يتوفر علىأن الوظيفة الضبطية تستوجب على القاضي أن   .3
  .استيعاب اĐال الاقتصادي وبكل تعقيداته

الذين تعاونوا وأولئك لون جزائيا فإن الألسنة تنطق، و ديثة تبين أنه كلما توبع المسؤ التجربة الحأن   .4
حول الممارسات المنافية للمنافسة لمؤسساēم، من أجل الاستفادة  ،يكشفون ويبشرون بكل التفاصيل

 .من تخفيف العقوʪت
لقسرية منها،  نسجل غياب لضماʭت صريحة للمتعاملين في مواجهة سلطة التحقيق، لاسيما ا  .5

ممهدة لمرحلة المتابعة واحتمال العقاب، أكيد والأمر كذلك عند ممارسة خطيرة و كوĔا إجراءات 
  .مما يجعل المشرع ينقل الآليات بدون ضماʭت ،التدابير التحفظية

تشريع المنافسة أشار  ،بخلاف المشرع الفرنسي الذي رفض منح صلاحيات تحقيق لهذه الهيئات .6
الحصول على  اشتراط مع عدمفحص المستندات واستلامها وحجزها، لمجلس المنافسة بصلاحية 

ما هذا و وهو ما يفيد أن اĐلس يمكن له حجز الوʬئق في أي مكان وجدت،  ترخيص من القضاء، 
  .تناقضا مع قانون الإجراءات الجزائية المعد من النظام العاميعد 

ادم، لكون أن مدة التقادم في المادة المدنية حددها يسقط حق العون المخالف في التمسك ʪلتق .7
في حالة  ،المشرع بخمسة عشر سنة، وهنا تبدو معقولية ومنطقية استنجاد مجلس المنافسة ʪلقضاء

  .تقادم الدعوى أمامه
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الذي تعد غير كافية، الأمر زين يقدر بعض المختصين أن مظاهر التعاون بين الجهاهذا و 
هذا من جهة،  الاقتصاديفي وسائل أخرى تتماشى ومتطلبات الضبط يستدعي فتح اĐال للتفكير 

قد يغفل مراعاة عدة مبادئ دستورية  ،هذا التكاملة أخرى، فالمشرع وهو بصدد تكريس ومن جه
الدور من  تقوضالتي  الإشكالات، وهو ما أفرز نوعا من سبق بياĔا وتشريعية ʪلغة الأهمية والحساسية

  : نذكر بعضها في الآتي تحقيقه المأمولالتكاملي 
، بل حكم إطلاقهلصالح مجلس المنافسة ليس على  الاقتصادين القول ϵزاحة القضاء من اĐال أ  .1

دون من لا واĐلس يقف عاجزا عن ضمان تنفيذ قراراته  ه الواقع قبل مضامين النصوص، كيفينفي
الغرامة كعقوبة إدارية مسلطة على العون الاقتصادي المخالف لا يمكنها وضع فʪلقضاء،  استنجاده

 اقتراففي  من أجل الاستمرار كوسيلةحد للممارسة غير المشروعة، بل تستغل في أغلب الأحوال  
  .     المزيد من الممارسات المنافية للمنافسة

، وهذا ما يحدث غالبا في لا يثير أي إشكال الجهازينعن والحكم الصادرين التوافق بين القرار أن  .2
، مع الاستثمار في عناصر الخبرة التي يمتاز đا القضاءحالة إخطار اĐلس قبل رفع الدعوى أمام 

  .هي من تحدث إشكالات عويصة للغايةف الحالة العكسية أما، س في تنوير قناعة القضاءاĐل
سة  الممارسات المنافية للمنافʪلنظر في  أن المشرع يرفض ضمنيا تدخل القضاء من الواضح .3

لس المنافسة، إلا أن الأمر إلزامية حصولها على ترخيص من مج فرض على واقتصاره، المرخص đا
على مدى استجابة هذه الممارسات للمعايير التي وضعها المشرع نظير الحصول على  متوقف

لتقييم صدقية هذه المعايير، وʪلخصوص معيار الترخيص، فلمجلس المنافسة السلطة التقديرية الكافية 
تحقيق التطور الاقتصادي الذي تحدثه هذه  الممارسات، والذي يقع عبء إثباته على مرتكبي هذه 

   .الممارسات
على المدعي، مما يؤثر سلبا على مساهمة القاضي في تقرير إثبات الممارسة غير المشروعة يقع عبء   .4

خشية  ،هعزوف المتضررين من هذه الممارسات عن رفع دعواهم أمامالأحكام المناسبة، من خلال 
   .عدم تمكنهم من تقديم الأدلة المقنعة

نسجل نقائص أخرى تقف عثرة في سبيل تحقيق الدور التكاملي بين الهيئتين، من قبيل خيالية   .5
والغموض في تحديد على خلفية علانية جلسات المحاكمة أمام القضاء، لسر المهني، المحافظة على ا

الجهة الناظرة في مسؤولية مجلس المنافسة، ʪلإضافة إلى إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية 
   .Đلس قضاء الجزائر العاصمة
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الاستعانة بممثل  رغم الخصوصية التي يمتاز đا تشريع المنافسة، إلا أنه أغفل الإشارة إلى ضمانة  .6
وهذا بخلاف ما أكدته المادة  ،ن أمامها في القرار الصادر عن مجلس المنافسةأمام الجهة المطعو  ،قانوني
 دائما لضرورة الاستنجادمما يدفعنا ، أمام مجلس المنافسة ذلكمن ذات الأمر، على أحقية  30

 .ʪلقواعد الإجرائية العامة
لأية رقابة لطالما عدت فكرة استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي، التي تقتضي عدم الخضوع و 

رʩسية ولا وصاية إدارية، نقطة الإʬرة في مدى حصانتها من الرقابة القضائية، غير أن الأهمية البالغة 
التي يكتسيها هذا المبدأ الدستوري، ʪعتباره وسيلة قانونية وقضائية، تسمح له ʪلتأطير القانوني 

ح كل عملية ضبطية، جعل انتفاء لتصرفات هذه السلطات في ظل احترام القانون، وعامل مهم لنجا 
ابة هذه الحصانة أمرا حتميا ʪسم دولة القانون، وʪلتالي فإن الاستقلالية لا تسري في مواجهة الرق

من غير نكران ما قد يعتري تكريس هذا المبدأ العديد من  ،تناقضها القضائية ولا تتقاطع معها أو
امل الاقتصادي، وفي هذا السياق نستحضر مقولة الشوائب، التي من شأĔا الانتقاص من حقوق المتع

     1GUY CANIVET : الأستاذ
« Une Régulation Efficace Impose Une Réduction Des  Garanties » ت في القانون الضبطيʭوعلى هذا الأساس، يمكن الوقوف على حقيقة استقبال الضما، 

  : لاسيما خلفية الضمانة القضائية في شقها الرقابي المستحدث كأبرز ما سمحت به الدراسة
إذا كان اĐلس الدستوري الجزائري عاجزا حتى للفصل في مسألة دستورية سلطات الضبط أنه   .1

الاقتصادي، فالأمر لا يختلف ʪلنسبة لخضوعها للرقابة القضائية، وʪلتالي فالبحث عن الأساس 
ستوري لهذه الرقابة سوف يدفعنا ʪلضرورة إلى العودة لأحكام الدستور من جهة، ومن جهة أخرى الد

 .مقارنة مختلف النصوص التأسيسية لهذه السلطات ϥحكام الدستور ومدى تطابقهما
تسمحان من خلالهما ϵعطاء فرصة  ،يتوزع نطاق الاختصاص الرقابي بين دعويين أساسيتين  .2

سلطات، تتجلى إحداهما في رقابة مدى شرعية القرارات الصادرة عن سلطات لتأطير عمل هذه ال
من خلال دعوى الإلغاء، في حين تجعل الثانية القاضي الإداري يظهر في صورة  ،الضبط الاقتصادي

                                                           1 - CANIVET  Guy,  « Propos  généraux  sur  les  régulateurs  et  les  juges »,  in  Marie-  
Anne FRISON-ROCHE(s/dir.), Les régulations économiques: légitimité et efficacité,  Presses 
de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004,  p. 188. 
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عن الأضرار الناتجة عن التصرفات المادية والقانونية لهذه السلطات في مواجهة   ،قاضي للتعويض
  .المتسببين فيها

رغم التأرجح في علاقة النموذج الضبطي ʪلإدارة التقليدية للدولة بين حالتي التقارب والتباعد،   .3
وما تشكله من تماثل في أسباب وشروط رفع الدعوى، إلا أنه ʪستقرائنا لعموم نصوصها القانونية 

اراēا، فإن كان التباين الحاصل في مدى إمكانية تقديم الطعن ضد قر  ،يتأكد بما لا يدع مجالا للشك
  . المشرع لم يعرف له موقف موحدا، فإن الأمر على خلاف ذلك لدى مجلس الدولة

تشهد الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي، خروجا عن القواعد العامة   .4
عل هذه الرقابة ʪلنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة التقليدية، مما يج ،المألوفة والمقررة

وفي تكريس نظام   كل من التظلم الإداري المسبق،يتحدد في ،القضائية تظهر بطابع استثنائي ومتميز
  . متباين في تحديد مواعيد الطعن القضائي، وكذا في مسألة وقف تنفيذ القرارات

ت الضبط  يحصل وأن أشار المشرع الجزائري إلى تحديد طبيعة الطعون الموجهة ضد قرارات سلطالم .5
الاقتصادي، ولا الجهة القضائية التي يؤول إليها الاختصاص في مجال دعاوى القضاء الكامل، مما يثير 

لاسيما ما تعلق منها ʪلبحث عن أشخاص المسؤولية، التدقيق في القاضي المختص  ،إشكالات كثيرة
 .بنظر الدعوى،  وكذا تحديد نظام المسؤولية الواجب التطبيق

رع الجزائري في Ϧطير وتنظيم النشاط الاقتصادي الحر، جعلته ودون تردد يقرر اقتداء رغبة من المش .6
منح الغرفة التجارية Đلس قضاء  ،س ذلك على حسن سير إدارة العدالةالذي أس ،بنظيره الفرنسي

الجزائر العاصمة، صلاحية النظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس المنافسة، ليشكل الاختصاص 
 .نموذجا ʪرزا لتأكيد التعايش بين الأقطاب القضائية ،المستحدث للقاضي العادي

يحتم ة قرارات مجلس المنافسة، أن نقل الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العادي في رقاب .7
أساسا على تقنيات ومنهج القانون  المبنية ،لتكيف مع أساليب القضاء الإدارياهذا الأخير  على

  . الإداري
ن الغرفة إʪعتبار النموذج الجزائري قائم على التخويل الرقابي الإيمائي للنموذج الفرنسي، ف .8

على رقابة  هااقتصار  فيلن تتخط حدود عيب المحكمة الفرنسية،  ،التجارية Đلس قضاء الجزائر
 .فحسبسلطة التعديل على المبادئ الإجرائية  قصركذا محدودة لا تتجاوز تقدير الخطأ الواضح، و 

فيه نوع من  ،أن دخول آلية التحكيم التجاري الدولي في الرقابة على قرارات سلطة الضبط  .9
التعقيد، فحتى وإن كان التحكيم أسلوب بديل عن الرقابة القضائية، فهو ʪلمقابل يقف عقبة في طريق 
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 -القاضي الوطني-إبعاد لسلطة الدولةمن العجلة الاقتصادية والسرعة في حل النزاع، ʪلإضافة لما فيه 
 .يةالضبط هذه السلطاتعلى  هفي ممارسة رقابت

لمظاهر المواجهة المتعددة بين عملية تقييم سة وما سمحت به من رامسيرة الد أنفيه لاشك مما و 
ومدى التراجع في الدور القضائي سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء، ومن ثم الوقوف على حقيقة 

لعديد من السلبيات أو الإشكاليات ذات الطبيعة الخروج ʪمكنتنا من ، في مواجهة هذه السلطات
   : ، وقد جاءت كالآتيتجاوزهاعلها تسهم في ، وخلصنا إلى إعداد مقترحات المتخصصةو العامة 

مشكل عدم دستورية رقابة القاضي الإداري على أعمال سلطات الضبط الاقتصادي،  تلافيأن   .1
  .143في مادته  1996لا يتم إلا عبر الرجوع إلى المبدأ الدستوري الذي جاء به دستور سنة 

ما هو مقرر بموجب و بما يتوافق  ،أن يعمد إلى توحيد آجال الطعون ʪلمشرع الأجدران ك  .2
 كجانبللعون الاقتصادي،  ، وذلك من أجل تبسيط إجراءات التقاضي ʪلنسبة العامةالأحكام 

  . لسلطات الضبط الاقتصاديمقارنة بحجم الصلاحيات المعهودة  ،أضعف في المنازعة الإدارية
التعدادي المعتمد، والذي لم لقانوني الناتج عن تبني المعيار الفراغ اضرورة تفطن المشرع لحجم   .3

فعال يقوم على  الحاجة الملحة إلى إقرار معيار يستدرك حتى بعد إصلاح المنظومة الإجرائية، لتظهر
   .فكرة الشخص المعنوي بمدلوله العام

يتم بموجبه  ،قانون ملائم دعوا لإعادة النظر في موقفه الحالي والبحث عنم المشرع الجزائريأن   .4
ومسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي بصفة خاصة، وعدم  ،التعامل مع المسؤولية الإدارية بشكل عام

، مخافة إفلاēا من سؤولية هذه الأجهزة العامةللحكم بم ،الوقوع في صعوبة إسقاط قواعد القانون المدني
 .الاقتصاديين وحصولهم على التعويض تحمل مسؤوليتها، وʪلتالي المساس بحقوق المتعاملين

ʪلفصل في الطلبات الخاصة  ،أن الحل الأمثل والأنسب لمعالجة مسألة تحديد جهة الاختصاص  .5
ʪلأشخاص والمؤسسات، هو أن تتولاها قرارات مجلس المنافسة التي تلحقها  ،ʪلتعويض عن الأضرار

سيضمن ʪلتأكيد حقوق المتقاضيين من جهة، ذات الجهة الناظرة في قرارات مجلس المنافسة، فهو ما 
  .وتلافي تشتت المنازعة الواحدة أمام جهتين قضائيين

من ضمان Ϧطير خاص  ،أبعادهاكل كان على المشرع اتقاء الطريق الإيمائي والنظر إلى الوسائل ب  .6
خرى  ، والاستئناس بتجارب الدول الأالأساتذةللقضاء في اĐال الاقتصادي على حد نظرة بعض 

 Compétitionعلى صورة  ،إنشاء سلطة قضاء متخصصة في اĐال الضبطيمن خلال  لإنجليزية،كا
Appeal Tribunal، تضمن استمرارية لا متناهية للعملية الضبطية.  
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أين تفتقد النصوص لتحديد المخالفة  ،على المشرع مراعاة الغياب الواضح في الركن الشرعي  .7
بشكل دقيق، ʫركة السلطة التقديرية لسلطة الضبط لتحديدها، وهو ما قد يوصف ʪلتعسف المقارب 

 .يلتعسف القاض
لحقوق الإنسان والمواطن لمبدأ التناسب، يستوجب على  تماشيا مع إقرار الإعلان العالمي .8

لمعقولية في توقيعها للعقوʪت، ولا ʪمن خلال الالتزام  ،المبدأالسلطات الضابطة أن تراعي احترام هذا 
  .تخضع من جهة أخرى لمبدأ آلية العقوʪت كمبدأ مضاد للتناسب

 هيملك لمامن الأسلم لو تم التنصيص على استبعاد مشاركة المقرر على الأقل في إحدى المرحلتين،  .9
 .دار القرارل لعون على حساب آخر في إصيقدرة الممن هذا الأخير 

ويل النظر في مرفق العدالة، يجدر ʪلمشرع الجزائري أخذ مسألة تختكريسا لمبدأ حسن سير  .10
الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي للقضاء العادي، ممثلا في مجلس قضاء  ،القرارات التحكيمية

  .الجزائر العاصمة
التحكيمي تسبيب  المعهود لها ممارسة الاختصاص ،يجب على سلطات الضبط الاقتصادي .11

قراراēا، رغم سکوت النصوص عن فرضه، لتمكين الجهة القضائية من فرض رقابتها على مدى 
 . الأخيرةمشروعية هذه 

لمسألة قابلية قرارات سلطات الضبط الاقتصادي  ،أن المشرع الجزائري مدعو لمراجعة جدية .12
عند حرفية النص وتغليب مبادئ  ملزم بعدم الوقوف -منهلاسيما الإداري - للطعن، كما أن القاضي

 .من خلال تقديم نقائص النص القانوني ،مساهمة منه لبناء دولة القانون ،العدالة
على ʪقي سلطات الضبط  ،برةالخمن الناحية العملية يحبذ لو يتم تعميم إجراء تقديم  .13

 .كذلك  الاقتصادي على غرار مجلس المنافسة، وذلك بصفتها تحمل وصف الصديق الفضولي
، وتم المسؤوليةالبطلان و منحصرا  في دعاوى لجزائري جعل دور القاضي الجزائي أن المشرع ا .14

من مجال المنافسة بفعل تقنية إزالة التجريم، فكان أحرى ʪلمشرع تعزيز دوره  Ĕائيإزاحته بشكل شبه 
  .  تقويضهوليس 

 المنافسة لسĐن يترك دور التكاملي والتوزيع العقلاني للاختصاصات، يقتضي ϥلل اتدعيم .15
صلاحياته كسلطة إدارية استشارية ʪمتياز،  ة في المنظومة المؤسساتية، يمارسوالطبيعيمكانته القانونية 

 .في حين يبقى التصدي ʪلعقوʪت للمخالفات من واجبات القاضي الأساسية
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ذه الممارسات،  أمام التوسع في توزيع الاختصاص، نرى أنه كلما كانت الرقابة في مجال ضيق له .16
كلما تحققت الفعالية في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، ويتم ذلك بتحديد مجموعة من 
المحاكم للنظر في هذه الدعاوى، إقتداء بما تم في مجال حماية المستهلك، والأخذ ʪلتجربة الفرنسية 

   .المتقدمة في هذا اĐال
17. ʮوتنظيم عمل مجلس المنافسة في تسيير ،ي وقع فيه للتناقض الذكان على المشرع وتفاد 

كأن يجعل جلسات القضاء في هذه   ،أن يتعامل مع ذلك بشكل من الحذر ،بخصوص سرية الجلسات
ʮلحياء مثلا، لكسب ثقة المتعاملين الاقتصاديين ،القضاʪ ا في الجرائم المخلةđ تحديدا كتلك المعمول، 
  .أمام القضاء للجوءمنحهم مطلق الحرية وʪلتالي 

يؤدي ويقلل من حجم القرارات المتناقضة، كما  ،ما نراه كحل يضمن توحيد الاجتهاد القضائي .18
 إبطال قرارات مجلس المنافسةهو أن يعهد لنفس الجهة الناظرة في دعوى  ،إلى كفالة حقوق المتقاضين

 .النظر في دعوى التعويضصلاحية 
، من أجل تساوي المراكز القانونية للخصوم الاستعانة بمدافعالحق في  تعميمكان أحرى ʪلمشرع  .19

أمام الجهة القضائية المختصة، فمزاعم الخصوم والرد على الأقوال، وكذا وسائل الإثبات والأسانيد 
عليها ومناقشتها ومقابلتها ʪلأدلة المضادة، لا يمكن أن تتحقق بدون حماية  الاعتمادوالحجج، التي تم 

 .نمن رجل للقانو 
هو تسجيل حضور الدور القضائي   أن الثابت في الأمر ،م يمكن القولتقدما على ضوء كل 

كانت الإدارة التقليدية فإن  قبل وبعد استحداث سلطات الضبط الاقتصادي،  ،كضمانة دستورية
السلطة لها السلطة المطلقة في اتخاذ كل القرارات الإدارية الضابطة، إعمالا لمبدأ امتيازات ʫريخيا 

دون إنزال سلطانه على  ، منإطار مبدأ المشروعيةى مطابقة تصرفاēا في العامة، وليس للقضاء سو 
أكثر  متميزأصبحت هذه الأخيرة تتسم بمنظور جديد و و بعدها فالأمر تغير المسألة المعروضة عليه، 

 كمتغير أساسي  طةهذه السلطات الضاب اđ تثباʫ وعزما، أسهم في تطوره الشكل والبنية التي جاء
 ،من الاختصاصاتقتطع جزءا ت، أن ابفضل الاستقلالية والحياد التي منحت له ت، استطاعوجديد

فيه كل  تجتمعالإدارة والقضاء، كل من ʪلأمس القريب جزءا لا يتجزأ من وظائف   تكانالتي  
  .بطيةالض اهالتنظيمية والرقابية والتنازعية، كمقتضى ضروري لممارسة مهام الصلاحيات

والمنهجية  من التعامل ،الجديد الأسلوبفالمؤكد أن طبيعة العمل الضبطي هي من فرضت هذا 
الدور القول ʪنحصار الدور، فهذا الأكثر حكامة واحترافية، صادفها تفهم من قبل القضاء لطبيعة 
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المبدأ  امساهمة هذ يقوض من، فليس ʪلشكل الذي ةملموسحقيقة  تن كانإو  الرقابي للقاضي
العمل هم في دمقرطة ويسبما يضمن رقابة واسعة للمشروعية ويحفظ سيادة القانون،  ،الدستوري

  .والاقتصاديةتنمية الحقوقية لل تدعيما يالضبط
 
 



  
   

 



 والمراجع المصادر
 

298  

    المصادر -أولا
  /Iالقرآن الكريم   
  النصوص القانونية/ ʬنيا
  /I الدساتير:    

 08 صادر في، 76ج ر ج ج، عدد ، 1996ديسمبر  07مؤرخ في ، 1996دستور سنة  .1
، ج ر ج ج، 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02، المعدل ʪلقانون رقم 1996ديسمبر 

نوفمبر  15ؤرخ في م، 19-08، والقانون رقم 2002أفريل  14 في، صادر 25عدد 
، 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16 في، صادر 63، ج ر ج ج، العدد 2008

  .2016مارس  07 في، صادر 14دد ع ،، ج ر ج ج2016مارس  06ؤرخ في م
  1978الدستور الإسباني لسنة  .2
  1976الدستور البرتغالي لسنة  .3
  الدستور الإيطالي .4

  /II القوانين:  
، يتعلق ʪختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98رقم  القانون العضوي  .1

، معدل متمم ʪلقانون 1998يونيو  01، صادر في 37وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج، عدد 
أوت  03، صادر في 43،ج ر ج ج، عدد2011يوليو  26، مؤرخ في 13- 11العضوي رقم 

2011.  
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 06/09/2004المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  .2

  .08/09/2004، صادر بتاريخ 57ج، عدد.ج.ر.ج
، يتعلق ʪلإعلام، ج ر ج ج، 2012جانفي  12، مؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم   .3

 .2012جانفي  15، صادر في 02عدد 
، 29، يتعلق ʪلأسعار، ج ر ج ج، عدد 1989جويلية  05، مؤرخ في 12-89القانون   .4

    ). ملغى( 1989جويلية  19ادر في ص
، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1989ديسمبر 12، مؤرخ في 21-89القانون رقم   .5

، معدل ومتمم ʪلمرسوم التشريعي رقم 1989ديسمبر  13، صادر في 53ج، عدد.ج.ر.ج
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، 1992نوفمبر  26، صادر في 77ج، عدد.ج.ر.، ج1992نوفمبر  21، مؤرخ في 92-05
، صادر في 57ج، عدد.ج.ر.، ج2004سبتمبر 06، مؤرخ في ʪ04-11لقانون رقم ملغى 

 .2004سبتمبر  08
ج، .ج.ر.، يتعلق ʪلمحاكم الإدارية، ج1998ماي  30، مؤرخ في 02- 98قانون رقم ال .6

 .1998جوان  01، صادر في 37عدد
وتوزيع  ، يتعلق ʪلكهرʪء2002فيفري  05، معدل ومتمم، مؤرخ في 01-02القانون رقم   .7

، معدل ومتمم 2002فيفري  06، صادر في 08الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد 
 31، صادر في 78، ج ر ج ج، عدد2014ديسمبر  30مؤرخ في  ʪ14-10لقانون رقم 

، ج ر ج ج، 2015يوليو  23، مؤرخ في 01- 15، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 2014ديسمبر 
  .2015يوليو  23، صادر في 40عدد

، ج ر 2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24مؤرخ في ، 11-02قانون رقم ال  .8
، 08-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002ديسمبر  25، صادر في 86ج ج، عدد 

، صادر 68،ج ر ج ج، عدد2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرخ في 
  .2013ديسمبر  31في 

، ج ر 2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 2002ديسمبر  24مؤرخ في ، 11-02قانون رقم ال  .9
، 08-13، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002ديسمبر  25، صادر في 86ج ج، عدد 

، صادر 68،ج ر ج ج، عدد2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30مؤرخ في 
  .2013ديسمبر  31في 

، يتعلق ʪلقواعد العامة المطبقة على عمليات 2003يوليو  19، مؤرخ في 04-03القانون  .10
 .2003يوليو  20، صادر في 43استيراد البضائع وتصديرها، ج ر ج ج، عدد 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003جويلية  19، مؤرخ في 10-03قانون رقم ال .11
، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2003و يولي 20، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.المستدامة، ج

، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، 2007ماي  13، مؤرخ في 07-06
  .2007ماي  13، صادر في 31ج، عدد .ج.ر.ج
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 10، صادر في 07ج، عدد.ج.ر.، ج2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15-04القانون رقم  .12
، المتضمن 1966جوان  08، المؤرخ في 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2004نوفمبر 

  .قانون العقوʪت
ج، .ج.ر.، ج المحروقات قانون المتضمن 2005أبريل 28المؤرخ في  07-05 رقم القانون .13

 29المؤرخ في  10- 06 رقم ، ʪلأمروالمتمم المعدل، 2005جوان 19، صادر في 50عدد
 رقمʪلقانون  والمتمم المعدل، 2006يوليو  30، صادر في48ج، عدد.ج.ر.، ج2006يوليو
ـ، 2013فبراير  24، صادر في11ج، عدد.ج.ر.، ج2013فبراير  20المؤرخ في  13-01

، المتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10-14 رقممعدل ومتمم ʪلقانون 
- 15 رقم، معدل ومتمم ʪلأمر 2014ديسمبر  31، صادر في78ج، عدد.ج.ر.، ج2015

ج، .ج.ر.، ج 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015يوليو  23المؤرخ في  01
 30المؤرخ في  18- 15 رقم، معدل ومتمم ʪلقانون 2015يوليو  23، صادر في 40عدد

 31، صادر في72ج، عدد.ج.ر.، ج2016، المتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر 
، المتضمن 2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16 قمر ، معدل ومتمم ʪلقانون 2015ديسمبر 

، معدل ومتمم 2016ديسمبر  29، صادر في77ج، عدد.ج.ر.، ج2017قانون المالية لسنة 
، 2018، المتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17 رقمʪلقانون 

 14- 19 قمر ، معدل ومتمم ʪلقانون 2017ديسمبر  28، صادر في76ج، عدد.ج.ر.ج
، 81ج، عدد.ج.ر.، ج2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11المؤرخ في 
 .2019ديسمبر  31صادر في

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25، مؤرخ في 09- 08القانون رقم  .14
 .2008أفريل  23، مؤرخ في 21والإدارية، ج ر ج ج، عدد

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25في ، المؤرخ 03- 09القانون رقم  .15
 .2009مارس  05، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.ج
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، يتعلق ʪلجمعيات، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي  12، مؤرخ في 06-12القانون رقم  .16
  ،2012جانفي  15، صادر في 02

البصري، ج ر ج ، يتعلق ʪلنشاط السمعي 2014فيفري  24مؤرخ في  04-14القانون رقم  .17
 .2014مارس  23، صادر في 16ج، عدد 

، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014فيفري  24، مؤرخ في 05-14القانون  .18
، 2007مارس  01، مؤرخ في 02-07، معدل ʪلأمر رقم 2014مارس  30، صادر في 18

عليه ʪلقانون موافق . 2007مارس  07، صادر في 16يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 
، صادر في 26، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2007أفريل  17، مؤرخ في 07-04
  .  2007أفريل  22

، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلتوقيع 2015فبراير  01، مؤرخ في 04-15القانون رقم  .19
  .2015فبراير  10، مؤرخ في 06والتصديق الالكترونيين، ج ر ج ج، عدد

، يحدد القواعد العامة المتعلقة ʪلبريد 2018ماي  10مؤرخ في  04-18ون رقم القان .20
 .2018ماي  13، صادر في 27والاتصالات الالكترونية، ج ر ج ج، عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 1966جوان  08، مؤرخ في 154- 66الأمر رقم  .21
مم والملغى بموجب القانون رقم ، المعدل والمت1966جوان  09، صادر في 47ج، عدد.ج.ر.ج

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق08-09
، يتضمن قانون العقوʪت، ج ر ج ج، عدد 66يونيو  08، مؤرخ في 156- 66الأمر رقم  .22

  . ، معدل ومتمم1966يونيو  11، صادر في 49
لإجراءات الجزائية، ج ر ج ، يتضمن قانون ا66يونيو  08، مؤرخ في 155- 66الأمر رقم  .23

 .، معدل ومتمم1966يونيو  10، صادر في 48ج، عدد 
، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75الأمر رقم  .24

يونيو  20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 1975سبتمبر  30، صادر في 78
 .2005يونيو  26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد2005

، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75الأمر رقم  .25
 .1975ديسمبر  19، صادر في 101ج ر ج ج، عدد
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، يتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية 1975ديسمبر  03، مؤرخ في 89-75أمر رقم  .26
 ).ملغى( 1975ديسمبر  29، مؤرخ في 29واللاسلكية، ج ر ج ج، عدد

، 13، يتعلق ʪلتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995يناير  25، مؤرخ في 07- 95الأمر رقم  .27
 .، معدل ومتمم1995مارس  08صادر في 

، صادر 43، يتعلق ʪلمنافسة، ج ر ج ج، عدد 2003يوليو  19، مؤرخ في 03- 03الأمر  .28
، ج ر 2003وبر أكت 25، مؤرخ في 12-03، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2003يوليو  20في 

، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم ʪلقانون رقم 2003أكتوبر  26، صادر في 64ج ج، عدد
 .2008يوليو  02، صادر في 36، ج ر ج ج، عدد2008يونيو  25

، يتعلق ʪلنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  26، مؤرخ في 11-03الأمر رقم  .29
، 2009جويلية  22، مؤرخ في 01-09، معدل ʪلأمر رقم 2003أوت  27، صادر في 52

جويلية  26، صادر في 44،ج ر ج ج، عدد2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
، 50، ج ر ج ج، عدد2010أوت  26، مؤرخ في 04- 10، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 2009

، 2013ديسمبر  30، مؤرخ في 08-13، معدل ʪلقانون رقم 2010سبتمبر   01صادر في 
ديسمبر  31، صادر في 68،ج ر ج ج، عدد2014ضمن قانون المالية التكميلي لسنة المت

، المتضمن قانون المالية 2016ديسمبر  28، مؤرخ في 14-16معدل ʪلقانون رقم . 2013
، متمم ʪلقانون 2016ديسمبر  29، صادر في 77، ج ر ج ج، عدد2017التكميلي لسنة 

أكتوبر  12، صادر في 57،ج ر ج ج، عدد ،2017أكتوبر  11، مؤرخ في 10-17رقم 
2017 .   

يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ، 2007مارس  01مؤرخ في ، 01- 07الأمر رقم  .30
   .2007مارس 07، صادر في 16ج، عدد .ج.ر.ج ببعض المناصب والوظائف،

المؤرخ ، 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  26/08/2010، المؤرخ في 04-10الأمر رقم  .31
، صادر في 50المعدل والمتمم، المتعلق ʪلنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد  26/08/2003في 
01/09/2010. 

، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93المرسوم التشريعي رقم  .32
مؤرخ في  10-96، معدل ومتمم ʪلأمر رقم 1993ماي  23، صادر في 34ر ج ج، عدد 
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، معدل ومتمم ʪلقانون 1996جانفي  14، صادر في 03، ج ر ج ج، عدد1996جانفي10
فيفري   19، صادر في 11، ج ر ج ج، عدد2003فيفري  17، مؤرخ في 04-03رقم 

 ).2003ماي  07، صادر في 32استدراك ج ر ج ج، عدد(  2003
  /III المراسيم:  

النظام الداخلي في مجلس ، يحدد 1996جانفي 17مؤرخ في  44-96مرسوم رʩسي رقم  .1
  ).ملغى( 1996جانفي  21، صادر في  05عدد  ج،.ج.ر.المنافسة، ج

، يتضمن القانون الأساسي للشركة 2002، مؤرخ في أول جوان 095-02مرسوم رʩسي رقم  .2
جوان  02، مؤرخ في 39، ج ر ج ج، عدد"سونلغاز"ائرية للكهرʪء والغاز المسماة الجز 

2002. 
، يحدد كيفيات تطبيق أحكام 1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356-98رقم  المرسوم التنفيذي .3

، معدل ومتمم ʪلمرسوم 1998نوفمبر  15، صادر في 85ج، عدد.ج.ر.، ج02-98القانون 
 22، صادر في 29ج، عدد.ج.ر.، ج2011ماي  22، مؤرخ في 195-11التنفيذي رقم 

  .2011ماي 
 نأ يحدد المقاييس التي تبين، 14/10/2000، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  .4

يمنة، في وضعية اله فالموصوفة ʪلتعس الالأعم يمنة وكذا مقاييسهالاقتصادي في وضعية  نالعو 
   .18/10/2000، مؤرخ في 61 عدد ،ج.ج.ر.ج

، يحدد شروط التوصيل البيني 2002ماي  9، مؤرخ في 156-02المرسوم التنفيذي رقم  .5
ماي  15، مؤرخ في 35واللاسلكية وخدماēا، ج ر ج ج، عددلشبكات المواصلات السلكية 

2002.  
، يتضمن دفتر الشروط المتعلق 2002ماي  28، مؤرخ في 194-02المرسوم التنفيذي رقم  .6

جوان  02، مؤرخ في 39بشروط التموين ʪلكهرʪء والغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد
2002.   

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 2004أفريل  01مؤرخ في  93-04المرسوم التنفيذي رقم  .7
  .2004أفريل  04، صادر في 20الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر ج ج، عدد 
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، يحدد دفتر الشروط المتعلق 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 429-06المرسوم التنفيذي رقم  .8
 .2006نوفمبر  29، مؤرخ في 76بحقوق وواجبات منتج الكهرʪء، ج ر ج ج، عدد

، يحدد القواعد التقنية لتصميم 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 430-06مرسوم تنفيذي رقم  .9
 29، صادر في 76ج، عدد .ج.ر.شبكة نقل الكهرʪء واستغلالها وصيانتها، ج

  .2006نوفمبر
، يحدد دفتر الشروط المتعلق 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 432-06المرسوم التنفيذي رقم  .10

 .2006نوفمبر  29، مؤرخ في 76ير شبكة نقل الغاز، ج ر ج ج، عددبحقوق وواجبات مس
المحدد لكيفيات منح امتياز ، 2008أفريل  09، مؤرخ في 114-08المرسوم التنفيذي رقم  .11

،  توزيع الكهرʪء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
  .2008أفريل 13، صادر في 20ج، عدد .ج.ر.ج

 قواعد وكذا صلاحيات يحدّد ،2008سبتمبر 27، مؤرخ في 303-08رقم التّنفيذي المرسوم .12
، 2008سبتمبر  28، صادر في 56ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  المياه ضبط سلطةتنظيم 

 صلاحيات يحدّد ،2018يونيو14، مؤرخ في 163-18رقم التنّفيذي المرسوم بموجب) ملغى(
يونيو  17، صادر في 36ج، عدد .ج.ر.ج عملها،و  المياه ضبط سلطةتنظيم  قواعد وكذا

2018.  
، يحدد القواعد الاقتصادية 2010مارس  17، مؤرخ في نوفمبر 95- 10مرسوم تنفيذي رقم  .13

لمستحقات الربط ʪلشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزʪئن ʪلكهرʪء 
  .2010ارس م 21، صادر في 19ج، عدد.ج.ر.والغاز، ج

، يحدد القواعد التقنية 2010ماي  13، مؤرخ في نوفمبر 138-10مرسوم تنفيذي رقم  .14
 16، صادر في 33ج، عدد .ج.ر.لتصميم واستغلال وصيانة شبكة توزيع الكهرʪء والغاز، ج

، 2012مارس  28، مؤرخ في 150-12، معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2010ماي 
 .2012أفريل 01في  ، صادر19ج، عدد .ج.ر.ج

المحدد لتنظيم مجلس المنافسة،  2011يوليو  10المؤرخ في  241-11 رقم المرسوم التنفيذي .15
 رقم، ʪلمرسوم التنفيذي والمتمم المعدل، 2011يوليو  13، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.ج

 .2015مارس11، صادر في 13ج، عدد .ج.ر.، ج2015مارس  08المؤرخ في  15-79
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تضمن إنشاء النشرة ، ي2011جويلية  10، مؤرخ في 242-11التنفيذي رقم المرسوم  .16
 13، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.، ج كيفية إعدادهاوكذا  مضموĔا ويحدد الرسمية للمنافسة 

 .1998جويلية 
، يحدد تنظيم مجلس المنافسة، 2011أوت  10، مؤرخ في 241-11المرسوم التنفيذي رقم  .17

-15، معدل ومتمم ʪلمرسوم التنفيذي رقم 2011يوليو  13، صادر في 39ج، عدد.ج.ر.ج
  .2015مارس  11، صادر في 13ج، عدد.ج.ر.، ج2015مارس  08، مؤرخ في 97

، يتضمن الموافقة على 2013ديسمبر  02، مؤرخ في 407-13المرسوم التنفيذي رقم  .18
توفير خدمات رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث و 

، ج ر ج ج، "أوراسكوم تيلكوم الجزائر" المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة
  .2013ديسمبر  02، مؤرخ في 60عدد

، يتعلق بتنصيب سلطة 2009أكتوبر  14مؤرخ في  09/م.م.و/295المنشور الوزاري رقم  .19
  ).غير منشور (ضبط الخدمات العمومية للمياه، صادر عن وزارة الموارد المالية

  /IVالقرارات والتنظيمات:  
، يتعلق 1996جوان  03، مؤرخ في 03-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم   .1

، صادر في 36بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباēم ومراقبتهم، ج ر ج ج، عدد
  .1997جوان  01

، المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية 2000سبتمبر  28، المؤرخ في 03-2000 رقمالنظام   .2
  . 2001يناير  01، صادر في 08ج، عدد .ج.ر.والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ج

  المؤلفات/ ʬلثا
/I  المؤلفات العامة:  
مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة : آʪرʮن علاء، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية .1

  .53، ص2008بيروت، 
  .1988أبو الوفاء أحمد، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .2
أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص، الطبعة  .3

 .2001ل التربوية، الأولى، الجزائر، الديوان الوطني للأشغا
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    .2004أحمد  سلامة بدر، التحقيق الإداري والمحكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .4
أحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  .5

2009.  
الإجراءات الجنائية، طبعة معدلة، دار  أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في .6

  .2005النهضة العربية، القاهرة، 
أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال ʪلأسعار وحماية  .7

  .2009، )د م ن(المنافسة ومنه الاحتكار، دار الجامعة الجديدة، 
دارية وآʬره القانونية، دراسة مقارنة، دار الفكر أشرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات الإ .8

  .2010الجامعي، الإسكندرية، 
الشناق معين فندي، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات  .9

  .2011الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
، دار "دراسة مقارنة"قضاء التأديب: الطماوي محمد سليمان، القضاء الإداري، الكتاب الثالث .10

 . 1987الفكر العربي، القاهرة، 
، منشأة )محاولة للتنظير العلمي( دراسة تحليلية مقارنة : الفزايري أمال، ضماʭت التقاضي .11

  .1990المعرف، الإسكندرية، 
  .2003النهضة العربية، القاهرة،  الماحي حسين، تنظيم المنافسة، دار .12
لسنة  3الماحي حسين، حماية المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  .13

 .2007، )ن.م.ذ( ولائحته التنفيذية، المكتبة العصرية،  2005
الحد من العقاب، دار  ظاهرة: أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوʪت الإداري .14

  . 1997امعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الج
 .2009أوديجا بنسالم، الوساطة كوسيلة من وسائل البديلة لفض المنتزعات، دار القلم، الرʪط،  .15
دراسة علمية وϦصيلية مقارنة، المؤسسة الجامعية : الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة .16

  .2008للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
الإداري بين التقاضي والإدارة، دار هومة، الطبعة الأولى، الجزائر،  ياكني، دور القاضʪية سك .17

2006.  
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 23مؤرخ في  09-08قانون رقم ( برʪرة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية .18
  .2009، منشورات بغدادي، الجزائر، )2008فيفري

  .2002القضائية الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغير، الوجيز في الإجراءات  .19
 .2009، الجزائر،بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع .20
بوضياف أحمد، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .21

1989. 
لنظام القضائي الجزائري، طبعة ʬنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بوبشير محند أمقران، ا .22
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 ي، تيزي وزو،م السّياسيّة، جامعة مولود معمر علو والق يّة الحقو لك  ،لالأعما ن، فرع قانو نالقانو 
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، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم "دراسة مقارنة: الهيئات الإدارية المستقلة"شيبوتي راضية،  .10
المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية قسم : ، تخصصفي القانون العام
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الرقابة القضائية على السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في اĐال "عيساوي عز الدين، .11

القانون، كلية الحقوق والعلوم :  القانون، تخصص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في"الاقتصادي
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 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
دراسة مقارنة ʪلقانون ( الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري " كتو محمد الشريف، .13
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دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

  .2018ماي  14وزو، 
مقدمة لنيل ، أطروحة "ليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآ"منصور داود،  .15

قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم : شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص
 .2015/2016الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 رسائل الماجستير  
أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في اĐال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .1

  .2007قانون الأعمال، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،  القانون ، فرع
، "خصوصية الجريمة الاقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية"آيت مولود سامية،  .2

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود 
  .2006معمري، تيزي وزو، 
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، مذكرة "12-08والقانون  03-03المركز القانوني Đلس المنافسة بين الأمر "براهمي فضيلة،  .3
لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن 

  .2010ميرة، بجاية، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "رالاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائ" براهمي نوال، .4

 .2004الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنيل درجة "نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي" بركات جوهرة،  .5

ي، تيزي وزو، الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر 
2007.  

، مذكرة لنيل شهادة "السلطة القمعية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" بن شعلال كريمة،  .6
القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم :الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص

  .25/06/2012السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
، مذكرة "المتعلق ʪلمنافسة 03-03مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء الأمر "إيمان،  بن وطاس .7

لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن 
  .2009خدة، الجزائر، 

لماجستير ، رسالة لنيل شهادة ا"سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري"بوجملين وليد،  .8
الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، : في الحقوق، فرع

2006/2007. 
، "مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري"بوجميل عادل،  .9

المهنية، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية
  .2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع "الاختصاص في مجال المنافسة"بوحلايس إلهام، .10
  .2005قانون الأعمال، جامعة قسنطينة، 

لنيل شهادة الماجستير في ، مذكرة "قمع الاتفاقات في قانون المنافسة"تواتي محند الشريف،  .11
  .2006القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة بومرداس، 
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، مذكرة لنيل شهادة "المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"تواتي نصيرة،  .12
ماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

  .2005 تيزي وزو،
مذكرة لنيل درجة ، "السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية"حدري سمير،  .13

الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة جامعة أمحمد 
 .2006بوقرة، بومرداس، 

التحول من القمع الجزائي إلى ( الضبط المستقلة الجزاء الإداري في إطار سلطات " حراش فوزي،  .14
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق )"القمع الإداري
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 بين الفصل مبدأ مآل المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة"، عيساوي الدين عز .20
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، طلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد "السلطات

  .2008خيضر، بسكرة، مارس 
بين التنافس : حول العلاقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء" الدين، عيساوي عز .21

، كلية الحقوق 2013، 01، عدد07، اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني، اĐلد "والتكامل
  .243جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، صوالعلوم السياسية، 

على الموقع غناي رمضان، منافع العقاب الإداري كطريق بديل للدعوى الجزائية، مقال منشور  .22
على  24/02/2020: تم الاطلاع عليه بتاريخ http//www.droit-dz.com :الآتي

         . ليلا 02.52: الساعة
 .2002، 02، مجلة إدارة، عدد"إجراءات رفع دعوى الإلغاء في الجزائر"فريجة حسين،  .23
الضماʭت المقررة لحماية مبدأ قرينة البراءة من خلال تعديل قانون الإجراءات "كابوية رشيدة،  .24

  .2014 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،11، عدد 9، مجلة الفكر، اĐلد "الجزائية الجزائري
، 1 عدد ، دارةإ ةلمج ،"منافسةلل المنافية الممارساتمن   حماية المستهلك" ف، شري محمد كتو .25

  .2002الجزائر، 
  .2002،الجزائر،  2 عدد ، دارةإ ةلمج ،"منافسةلل المنافية الممارسات" ،فشري محمد كتو .26
النقدية للقانون ، اĐلة "دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في قانون المنافسة" لخضاري أعمر،  .27

  .2007، 02والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
، متوفر على "مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها ʪلقضاء"محمد أنور ʭجي،  .28

  Droitcivil-over-blog.com/article-7211899.html:التالي الموقع
  . 23.15على الساعة  21/02/2020اطلع عليه    
، "الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارية المستقلة: بين قضاء وإدارة قاضية" مزاري صبرينة، .29

  . ، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية2010، 01، عدد01اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني، اĐلد
، اĐلة النقدية للقانون "وية للدستوردور اĐلس الدستوري في رقابة القوانين العض" نبالي فضة، .30

  .2008، 02والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد
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ملاحظات حول قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ومجلس " ،ورفنصر الدين بن طي .31
لوم السياسية، جامعة مولود اĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والع ،"الدولة

  .2011، 02معمري، تيزي وزو، العدد 
 لتقياتالم:  
تكريس الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة في التشريع " إقلولي ولد رابح صافية، .1

، الملتقى الوطني حول آليات تفعيل مبدأ المنافسة في التشريع الجزائري، كلية الحقوق "الجزائري
  .2013ماي  16و 15السياسية، جامعة لحاج لخضر، ʪتنة، يومي والعلوم 

 لأعما ،"التّأمين عمى افالإشر  لجنة :التّأمين لمجا في الضّبط طةلس صلاحيات" ʭدية، أوديع .2
 مو لوالع. قيّة الحقو لك  الاقتصادي،المالي  لفي اĐا ةلالمستق الضّبط طاتلس لحو  الوطني تقىلالم

  .2007ماي،  24، 23 ميرة، بجاية، يومي نالاقتصاديةّ، جامعة عبد الرحما
 المنافسة لحو  الوطني تقىلالم مالأع، "البيع ϥسعار منخفضة تعسفيا"آيت منصور كمال،  .3

 18 ميرة، بجاية، يومي نالاقتصادية، جامعة عبد الرحما مو لوالعق الحقو  يّةلك ،هلكالمست وحماية
  .2009نوفمبر  19و

خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية "بزغيش بوبكر،  .4
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية "المستقلة

  .2007ماي  24و 23الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
دراسة حالة لجنة تنظيم : نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة" الهادي،  بن زيطة عبد .5

، الملتقى الوطني حول "ومراقبة عمليات البورصة وسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق 

  .2007ماي  23/24تصادية، بتاريخ والعلوم الاق
دراسة حالة لجنة وتنظيم : نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة "بن زيطة عبد الهادي،  .6

، أعمال الملتقى "ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المالي، كلية الحقوق والعلوم الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي و 

 .2007ماي  24و 23الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
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، دراسة حالة لجنة تنظيم "نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة" طة عبد الهادي،زيبن  .7
الدراسات مجلة . ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 

  .2008، ردار الخلدونية للنشر، الجزائ، 01القانونية، العدد
، الملتقى الوطني "Ϧثير التحول الاقتصادي على التجريم في مجال المنافسة"بوقرين عبد الحكيم،  .8

حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .2012ديسمبر  01نوفمبر، و  30جيجل، يومي 

، الملتقى الوطني حول سلطات " السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الاستقلالية"حدري سمير،  .9
الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم 

  .2007ماي  23/24الاقتصادية، بتاريخ 
، من "عقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان الاقتصاديين في القطاع الماليخصوصية ال" خن لمين،  .10

أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
  .2011ديسمبر  01نوفمبر و 30جيجل، يوم 

الوطني حول سلطات  ، أعمال الملتقى"مفهوم السلطات الإدارية المستقلة" راشدي سعيدة،  .11
الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن 

  .2007ماي  24و 23ميرة، بجاية، يومي 
، من أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "مفهوم السلطات الإدارية المستقلة"راشدي سعيدة،  .12

قتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الضبط المستقلة في اĐال الا
   .2007ماي  24و 23الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

، الملتقى الوطني "السلطات الإدارية المستقلة بين السلطة القمعية ورقابة القضاء" زايدي حميد، .13
 08ياسية، جامعة حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الس

  .2012نوفمبر  14و 13، قالمة، يومي 1945ماي
إجراء التحكيم أمام سلطات : الطرق البديلة لحل النزاعات في مجال الاستثمار"زوايمية رشيد،  .14

، مداخلة ألقيت في إطار أعمال الملتقى الوطني حول المصالحة آلية لتسوية "الضبط المستقلة
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يومي  ،نون الوطني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزوالمنازعات، مخبر العولمة والقا
  .2013أفريل  26و 25

، أعمال الملتقى الوطني "السلطات الإدارية المستقلة: أدوات الضبط الاقتصادي" زوايمية رشيد، .15
السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة، جامعة الطاهر مولاي، 

   .2013ديسمبر  10- 9عيدة، يومي س
، مداخلة ألقيت في الملتقى "قناعة أم تقليد" الضبط الاقتصادي في الجزائر" عبد الوهاب مرابط، .16

الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة 
  ، 14/11/2012، 13، يومي 1945ماي  8

، أعمال الملتقى الوطني حول "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور" ين، عيساوي عز الد .17
سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة 

  . 2007ماي  24و 23عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
، مداخلة ألقيت عل "لة أفضلية إدارية متخصصةإشكالية السلطات الإدارية المستق" فارة سماح،  .18

هامش الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .2012نوفمير  14-13، يومي 1945ماي  8قالمة 

، أعمال الملتقى "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"فتحي وردية،  .19
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم 

  .2007ماي  24و 23الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادي بين النصوص القانونية "فتوس خديجة،  .20

لطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية ، أعمال الملتقى الوطني حول س"والواقع
  ..2007ماي  24و 23الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

، أعمال الملتقى الوطني حول "إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"لخضاري أعمر،  .21
والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي 

  . 2007ماي  24و 23عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
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، "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري"ماديو ليلى،  .22
ة الحقوق أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلي

  .2007ماي  24و 23والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
، "سلطات الضبط الاقتصادي كوسيلة لرقابة الحقل الاقتصادي مالتحكيم أما" مخلوف ʪهية،  .23

من أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، جامعة 
  .2011ديسمبر  01نوفمبر و 30ل، يوم جيج

، "ئيةاالمصالحة الجز  قطري نيدية عليئات إدارية تقهئي لصالح از الجاستبعاد القاضي "،نود حناهمز  .24
ق يّة الحقو لى المنظومة القانونيّة الوطنيّة، كلالاقتصادية ع أثر التّحولاتل تقى الوطني حو لالم
  .2012ديسمبر  01نوفمبر، و 30 ، يوميلالسّياسيّة، جامعة جيج مو للعوا

أعمال الملتقى " مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط " موكة عبد الكريم،  .25
الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في اĐال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم 

  .2007ماي  24و 23الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
، الملتقى الوطني حول "آليات حماية السوق من الممارسات المقيدة للمنافسة" ʭصري نبيل،  .26

  .، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية2009نوفمبر 18و 17المنافسة وحماية المستهلك، أʮم 
 محاضرات:  
ولى ، ألقيت على طلبة السنة الأ"محاضرات في مادة التحكيم التجاري الدولي" تعويلت كريم، .1

  .، طبعة غير منشورة204/2015ماستر، كلية عبد الرحمن ميرة، 
زوايمية رشيد، قانون المسؤولية التأديبية للأعوان الاقتصاديين، محاضرات ألقيت على طلبة  .2

  .2014-2013الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 تقارير:  
  .2010عمليات البورصة ومراقبتها، لسنة تقرير لجنة تنظيم  .1
 لس الدستوريĐرأي ا:  
، يتعلق بمراقبة مطابقة 2011جويلية  06ـ مؤرخ في 11/م د.ر/02 رأي اĐلس الدستوري رقم .1

، 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98رقم  العضويالقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 
 .يتعلق ʪختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
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، يتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 2000/ م د/ ر ن د/10رأي رقم  .2
  .2000يوليو  30، صادر قي 46ج، عدد.ج.ر.للدستور، ج

 قرارات مجلس الدولة:  
نعمان ضد محافظ بنك .، بين ب15/03/2005 مؤرخ في 19598قرار مجلس الدولة رقم  .1

   .)غير منشور( الجزائر، 
بونين ( ، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية 1999فيفري  09، صادر بتاريخ 13القرار رقم  .2

 .   dz.org-etat-www.conseilضد محافظ بنك الجزائر ) بنك
، مجلة مجلس الدولة الجزائري، 2001نوفمبر  21مؤرخ في  002871الدولة رقم قرار مجلس  .3

 .2002، 1العدد
، قضية وزير العدل ضد الغرفة 24/06/2002، مؤرخ في 4827قرار مجلس الدولة رقم  .4

  .2002، 02الوطنية للمحضرين القضائيين، مجلة مجلس الدولة، عدد
، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد27/07/1998، مؤرخ في 172994قرار مجلس الدولة رقم  .5

2002.  
، 06، مجلة مجلس الدولة، العدد08/05/2005، مؤرخ في 002111قرار مجلس الدولة رقم  .6

2005.  
، 06، مجلة مجلس الدولة، العدد27/02/2001، مؤرخ في 006570قرار مجلس الدولة رقم  .7

2005.  
، 03لة مجلس الدولة، العدد، مج11/04/2003، مؤرخ في 012101قرار مجلس الدولة رقم  .8

2003 ،  
، 06، مجلة مجلس الدولة، العدد01/04/2003، مؤرخ في 14489قرار مجلس الدولة رقم  .9

  .84، ص2005
مذكرة ماجستير فرع الإدارة والمالية،  " الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر" قاسي الطاهر،  .10

  .2011/2012كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، البنك الصناعي والتجاري الجزائري ضد اللجنة 30/12/2001مجلس الدولة المؤرخ في قرار  .11

 .2005، 06المصرفية، مجلة مجلس الدولة، العدد
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-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 16/07/1988، مؤرخ في 52852قرار مجلس الدولة رقم  .12
 .1991، 01العدد -ةالغرفة الإداري

-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 25/02/1989، مؤرخ في 56392قرار مجلس الدولة رقم  .13
 .1990، 04العدد -ةالإداريالغرفة 

-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 05/05/1990، مؤرخ في 65983قرار مجلس الدولة رقم  .14
 .1994، 01العدد -ةالإداريالغرفة 

-، اĐلة القضائية، المحكمة العليا، 13/01/1991، مؤرخ في 65463قرار مجلس الدولة رقم  .15
 .1996، 02العدد -ةالإداريالغرفة 

، مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد الأول، 1999ماي  31، صادر في 160017قرار رقم  .16
2002.  

، مجلة )م.ب(ضد ) م.م(، قضية 25/05/2002، مؤرخ في 283058قرار مجلس الدولة رقم  .17
  .2002مجلس الدولة، العدد الأول، 

، مجلة مجلس الدولة، العدد 01/02/1999، مؤرخ في 145995قرار مجلس الدولة رقم  .18
  .2002الأول، 

 قرارات المحكمة العليا:  
 .، غ م132428رقم الملف1999جانفي  27قرار الغرفة الجزائية الصادر بتاريخ  .1
، 00593/08، رقم الفهرس 442187للمحكمة العليا، ملف رقم  الغرفة التجارية والبحرية .2

 .2009، 04، مجلة التحكيم، عدد 2008أفريل  9صادر بتاريخ 
I/ Lois : 
1. code de commerce, version consolidée au 16 avril 2014, en  ligne : 

www.légifrance.gouv.fr 
2. loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, modifiant 

l’article L.621-1 du code monétaire et financier ; article 30 codifié à 
l’article L.310-12 du code des assurances ,  www.legifrance.gouv.fr. 

3. code des postes et des communications électroniques 
www.légifrance.gouv.fr 

4. Code des postes et des télécommunications, en ligne : 
www.légifrance.gouv.fr  



 والمراجع المصادر
 

328  

II/ Ouvrage :  
1. Aurélie BALLOT‐LENA, La responsabilité civile en droit des 

affaires des régimes spéciaux vers un droit commun, L.G.D.J,  
Lextenso  éditions, Paris, 2008.    

2. CANIVET Guy, "Propos généraux sur les régulateurs et les juges", 
in FRISON ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les risques de la 
régulation, V3, séries droit et économie de la régulation, ed Science 
po et Dalloz, Paris, 2005. 

3. Douvreleur,Les droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles 
en droit Français, LGDJ, Paris, 2000. 

4. FAVOREU  (L)  et   PHILIPE  (L),  Les  grandes  décisions  du 
conseil constitutionnel, 7e Edition, Dalloz, Paris, 1993. 

5. FAVOREU (L) et PHILIP ( L) ,Les grandes décisions du conseil 
constitutionnel, 7eme Edition, Dalloz, Paris ,1993. 

6. FOUGOUX Jean-Louis, « L’adéquation des mesures d’urgence», in 
RISON ROCHE(s/dir.),  Les risques de régulation,  v3,  Presse de 
science po et Dalloz,  Paris, 2005.  

7. FOURNIER (J), la régulation des services public en réseaux 
télécommunication et électricité, LGDJ, Paris, 2002. 

8. FRISON ROCHE Anne-Marie, «Le pouvoir du régulateur de régler 
des différends : entre FRISON- ROCHE Marie Anne et PAYET 
MARIE- Stéphane, Droit de la concurrence, 2ème édition Dalloz, 
Paris. 2020 

9. Frison- Roche Marie-Anne, « arbitrage et droit de la régulation », in 
Frison-Roche Marie-Anne  (sous/dir.), les  risques  de  régulation,  
presses  de  science Po et Dalloz, Paris, 2005. 

10. FRISON-ROCHE (M-A), Les 100 mots de la régulation, PUF, 
Paris, 2011. 

11. FRISON-ROCHE, (s/dir.) Droit et économie de  la  régulation,  t.3,  
Presses  de  Sciences  Po (P.F.N.S.P) « Hors collection », Paris, 
2005.  

12. GERMAIN Michel, VOGEL Louis, Traité de droit commercial, 
17éme édition, tome 1, LGDJ., Paris, 1998.                                                                                                            

13. GUENAIRE Michel, « L'expérience du règlement des différends 
devant la commission de régulation de l'énergie», in RISON 



 والمراجع المصادر
 

329  

ROCHE Marie-Anne (S/dir), Les risques de la régulation, séries 
droit et économie de la régulation, V3, ed presses de Science po et 
Dalloz, Paris, 2005.  

14. Jeuland Emmanuel, «Régulation  et  théorie  générale  du  procès», 
in  Frison-Roche Marie-Anne, les risques de régulation (sous/dir.), 
presses de  science Po et Dalloz, Paris, 2005. 

15. JEULAND Emmanuel,"Régulation et théorie générale du procès", 
in FRISON ROCHE Marie-Anne(S/dir), Les risques de la 
régulation, V3, séries droit et économie de la régulation, ed Science 
po et Dalloz, Paris, 2005. 

16. Les risques de régulation, Presse de science po&Dalloz, Paris, 
2005. 

17. MAHIOU (A), cours d’institutions administratives, 3ème édition, 
OPU, Alger, 1981. 

18. MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence 
interne et communautaire, 3ème édition, Armand Colin, Paris, 2005.  

19. MARIMBERT Jean, « Les condition de l’indépendance comme 
facteur de légitimité », In FRISON ROCHE Marie-Anne (s.dir.), la 
régulation économique : légitimité et efficacité ,Vol. n° 01, presses 
de science po et Dalloz, Paris, 2004. 

20. Michel Gentot , Les autorités administratives indépendantes, 
collection Clefs politique, 2éme éd, Montchrestien, 1994. 

21. MODERNE (F), « Répression administrative et la protection des 
libertés devant le juge constitutionnel », Les leçons de droit 
comparé, In Mél- CHAPUS (R), Droit administratif, Montchrestien, 
Paris, 1992. 

22. FRISON ROCHE Anne  -Marie, «Le pouvoir du régulateur de 
régler des différends : entre office de  régulation et office 
juridictionnel civil  », in  FRISON-ROCHE  Marie-Anne(s/dir.), 
Les risques de régulation, Presse de science po&Dalloz, Paris, 2005. 

23. PERROUD  Thomas, La fonction contentieuse des autorités de 
régulation en France et au Royaume-Uni, Dalloz, Paris, 2013. 

24. PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques  
anticoncurrentielles: perspectives nationale, européenne et 
internationale, Bruylant Edition, Bruxelles, 2012.  



 والمراجع المصادر
 

330  

25. QUILICHINI Paule, «  Réguler n’est pas juger : réflexion sur la 
nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation 
économique  »,  AJDA, Edition Dalloz , Paris, 2004. 

26. RIPERT G, ROBLOT R, VOGEL Louis, Traité de droit 
commercial, tome I,  LGDI,  Edition 2001. 

27. TANSUG Cagla, La régulation des services publics de réseau en 
France et en Turquie : électricité et communications électroniques,   
L’harmattan,  Paris, 2009. 

28. TERKI  Nour-Eddine,  L’arbitrage  commercial  international  en 
Algérie, O.P.U, Alger , 1999. 

29. TRARI  TANI Mostefa, Droit  algérien  de  l’arbitrage commercial 
international, Berti Editions , Alger, 2007. 

30. ZOUAÏMIA  Rachid, Droit  de  la  responsabilité  disciplinaire  des  
agents économiques: l’exemple  du  secteur financier, OPU, Alger,  
2010. 

31. ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit 
administratif, éd BERTI, Alger , 2009.                                           

32. ZOUAIMIA Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités 
administratives indépendantes», In L’exigence et le droit,  mélanges 
en l’honneur du professeur Mohand ISSAD, AJED  Edition,  Alger, 
2011. 

33. ________________, Droit de la régulation économique, Berti 
édition, Alger, 2008.  

34. ________________, La délégation de  service public au profit de 
personne privées, Edition Belkeise, Alger, 2012. 

35. ________________, Le droit de la concurrence, Éditions Belkeïse, 
Alger, 2012                

36. ________________, Les  autorités  administratives indépendantes 
et la régulation économique en  Algérie, Editions Houma, Alger, 
2005.     

37. ________________, Les  instruments  juridiques  de  la  régulation  
économique  en  Algérie.  Alger : Maison d’édition Belkeis, 2012. 



 والمراجع المصادر
 

331  

38. ________________, Les autorités de régulation financière en 
Algérie, Edition Belkeise, Alger,  2013.  

39. ________________, Les autorités de régulation indépendantes 
dans le secteur financier en Algérie, édition HOUMA, Alger, 2005. 

40. ________________, les autorités de régulation indépendantes face 
aux exigences de la gouvernance, éd. Belkeise, Alger,2013. 

III/ Articles :  1. AISSAOUI Azdine «L’intégration  des  autorités  de  régulation  
dans  l’ordre  institutionnel »,  les  rapports entre instances de 
régulation et juridiction, in ZOUAIMIA Rachid (s/dir), Le droit 
de la régulation à l’épreuve des impératifs de bonne 
gouvernance, rapport de recherche C. N. E. P. R. U, Université 
de Bejaia, 2008.     

2. AKROUNE Yakout , « Les modes alternatifs de règlement des 
différends :un phénomène en constante expansion en Algérie  »,  
RASJEP, n°4, 2008. 

3. AUBY J M, « Autorités administratives et autorités 
juridictionnelles », AJDA, 1995.  

4. AUTIN (J.L), « du juge administratif aux autorités 
administratives indépendantes : un autre mode de régulation », 
RDP, 1988. 5. AUTIN (J.L), « Le contrôle des  A.A.I par le conseil d’Etat est-il 
pertinent? » R. D. P 1991.  

6. Autorité De le concurrence voir sur le site : 
www.autoritedelaconcurrence.fr  7. BENHADJYAHIA  Sonia,  «  La  nature  juridictionnelle  des  
autorités  de régulation  »,  RR J,  droit prospectif,  n°4, 2004.   

8. BERT. J,«La gestion paradoxale des relations entre firmes 
concurrentes», Rev. Fr. de  gestion 2004/1, n°148.  

9. BOY (L), « Réflexions sur le droit de la régulation, (à propos du 
texte a M-A FRISON-ROCHE) », D, n° 37, 2001. 

10. BRAULT. D, L’Etat et l’esprit de concurrence en France, éd 
Economica, Paris, 1987.   

11. CARANTA Roberto,"Les conditions et modalités juridique  de 
l'indépendance du régulateur",in  Marie Anne  FRISON - 



 والمراجع المصادر
 

332  

ROCHE (S/D  DE), les  régulations  économiques : légitimité et 
efficacité, presses de science po /Dalloz, Paris.  12. CHARLES Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement 
des conflits. Présentation générale », RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 
1997. 

13. CORNU Gérard, «Les modes alternatifs de règlement des 
conflits. Rapport de synthèse», RIDC. Vol. 49, N°2, Paris, 1997. 

14. DECOOPMAN Nicole, le contrôle juridictionnel des autorités 
administrative  
ndépendanteshttp//www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/
nicole_decoop an.pdf_4a07e02582e00/nicole_decoopman.pdf. 

15. Delvolvé, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge » L 
.P.A le 17/09/2001/N° 185.   

16. DIB  Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de 
la commission bancaire en Algérie », Revue de conseil d’Etat, 
N° 3, Alger, 2003. 

17. DUPUIS-TOUBOL (F),«Le juge en complémentarité du 
régulateur, la régulation  économique,»,  in  FRISON  ROCHE   
(M-A),  (s/d  de),  les  régulations économiques:  légitimité  et  
efficacité,  PRESSES  DE SCIENCES  PO/ DALLOZ, Paris, 
2004. 

18. Emmanuelle CLAUDEL, Les ententes anticoncurrentielles et 
droit des contrats, thèse pour le doctorat en droit, Université de 
Paris X‐ Nanterre, 1994,  Voir sur : www.glose.org. 19. ETRELLARD Claire, "Les modes alternatifs de résolution des 
conflits en matière civile et pénale: état des lieux", 
R.R.J.,N°03,2003.  

20. F.Brunet,« de la  procédure  au procès : le pouvoir de sanction 
des autorités administratives indépendantes », RFDA, n°1, 
janvier-février 2013. 

21. FRAISON –ROCHE (M-A), « Vers une nouvelle autorité de 
régulation boursière », LPA, n° 246, 2000. 

22. FRAISON-ROCHE (M-A), « Le juge de marché », RJC, 
n°spécial (juge d’économie), 2002. 

23. FRISON-ROCHE Marie-Anne,« Définition  du  droit  de  la  
régulation  économique »,  Recueil  Dalloz,  N°  2,Paris, 2004. 



 والمراجع المصادر
 

333  

24. Gabriel ECKERT, L’indépendance des autorités de régulation 
économique à l’égard du pouvoir politique, R.F.A.P, n° 143, 
2012. 

25. GAZIER (F.) & CONNAC (Y.), Etude sur les autorités 
administratives indépendantes, EDCE, 1983-1984, n° 35. 

26. GODET Romain, « La participation  des  autorités  
administratives indépendantes  au  règlement  des  litiges  
juridictionnels  de  droit  commun: l'exemple des autorités de 
marché », RFDA, N°5, Paris, 2002. 

27. GODMET (R), « La participation des autorités administratives 
indépendantes au règlement des litiges juridictionnels de droit 
Commun; l’exemple des autorités de marché », RFDA, sep-oct, 
2002. 

28. Hosni NAGUIB, «Les  sanctions  non  criminelles en matière 
de délits économiques », R.D.E.P, N°2 , Juin 1966.  

29. ISRAEL Jean Jacques, « La complémentarité face à la 
diversité des régulateurs et des juges » in: les régulations 
économiques légitimité et efficacité, sous la direction de marie –
Anne frison roche, presses de sciences po et D, paris, 2004.   

30. KARADJI Mustapha, « Le juge et le principe du 
contradictoire à la lumière du code de procédure civile et  
administrative »,  Revue  Idara,  volume  18,  n°36,  2008. 

31. KHELLOUFI  Rachid, «  les institutions de régulation en 
Droit Algérien » , Revue Idara , n°28 ,2004. 32. LAFORTUNE (M.A), « Les autorités indépendantes de 
régulation à l’épreuve des principes processuels fondamentaux 
dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements 
aux règlements du marché économique, financier et boursier 
»,Gaz . pal. Du 23 /09 /2001. 

33. Les autorités administratives indépendantes face aux autres 
institutions politiques et administratives http://www.vie-
publique.fr/ découverte institutions/institution  

34. LES ECHOS, Le régulateur de marché et le juge judiciaire, 
Voir sur le site;  http://www.leclubdesjuristes.com/ 

35. LEVASSEUR Georges, «Le problème de la dépénalisation», 
APC, N° 06, 1983. 



 والمراجع المصادر
 

334  

36. M. Delmas-Marty, «les nouveaux lieux et les nouvelle formes 
de régulation des conflits» 

37. MARAIS  Bertrand, Droit  public  de  la  régulation  
économique,  Presse  de  sciences  PO  et  Dalloz,  Paris, 2004, 
2004.   

38. Marie-José GUEDON, Les Autorité Administratives 
Indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991. 

39. MASSOT  Jean,  «   La  répartition  du  contentieux  entre  les  
deux  ordres »,  actes  du colloque :  Les  autorités  
administratives  indépendantes : une  rationalisation  impossible 
?, RFDA,  n°5,  septembre-octobre 2010. 40. Menuret, (J-J),  « La saisine d’office du conseil de la 
concurrence au regard de l’article 6/1 de la convention 
européenne de droit de l’homme » , CCC n°01/2002. 

41. MIGNON Emmanuelle, « L’ampleur, le sens et la portée des 
garanties en matière de sanctions administratives », AJDA, N° 
spécial,  2001. 

42. MODERNE (F), «La sanction administrative: éléments 
d'analyse comparative», RFDA, N°3, Paris, 2002. 43. MODERNE (F), «Les régions autonomes dans la 
jurisprudence constitutionnelle au Portugal »,  In BON (P) et 
autres,  La justice constitutionnelle au Portugal, Economica, 
Paris, 1989. 

44. MODERNE (F), Sanctions administratives et justice 
constitutionnelle: contribution à  l’étude  de  jus puniendi de  
l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica Paris, 
1993.  

45. Nicole  Decoopman, Peut on clarifier le désordre ? in : Le 
désordre des AAI :L’exemple du secteur économique et 
financier, (coll ,sous /dir) N.Decoopman,PUF paris 2005. 

46. Paul Sabourin: les autorités administratives indépendantes, 
une catégorie nouvelle, Doctrine, France, 20 mai 1983. 

47. PAULAIT (H),"Le contrôle du juge administratif sur les 
décisions des A.A.I de l'audiovisuel", RFDA, N°03, 1992.   



 والمراجع المصادر
 

335  

48. PAULIAT Hélène, « Le contrôle du juge administratif sur les 
Décisions des autorités administratives indépendantes 
compétentes en matière audiovisuelle », RFDA, n°3, 1992. 

49. POSY René,«le rôle du conseil de la concurrence et du juge 
judiciaire en Algérie et en France en  droit  des  pratiqu e  
anticoncurrentielles,  aspect  procéduraux »,IN  ;l’Algérie  en  
mutation (l’instrument  juridique  de  passage  a  l’économie)  
sous  le direction de ROBERT charvin et GUESMI Ammar, 
l’harmattan, S.L.E, 2001. 

50. PRALUS-DUOUY (J), « Réflexions sur le pouvoir de 
sanction disciplinaire reconnu à certaine autorités 
administratives indépendantes », RFDA ? N° 3, 2003. 

51. Rachid  Zouaimia,«Les garanties  du  procès équitable  devant  
les  autorités administratives indépendantes  »,  RARJ, n°1 , 
2013.  

52. Rachid ZOUAÏMIA, Les fonctions répressives  des  autorités 
administratives indépendantes statuant en matière économique, 
Rev. IDARA, n° 28, 2004. 

53. Racine (J), «  Le contrôle juridictionnel de l’action des 
Organes de l’Etat dans les secteurs bancaire  et des assurances », 
Revue du conseil d’Etat, n°6, 2005. 

54. RIFFAULT (J), «Infractions boursières », RSC, n°3 juillet-
septembre, Dalloz, 2001. 

55. SALOMON (R), « La réforme de la procédure de sanction de 
la COB du 1er Aout 2002 », RDP, N°5, 2000. 

56. SALOMON (R), « Le pouvoir de sanction des AAI en Matière 
économique et financière et les garantie fondamentales », 
RDBE, n°01, 2001. 

57. SAUVE Jean-Marc, «Les sanctions administratives en droit 
public Français », AJDA, Paris, 2001. 

58. Seban, concl , CE, Ass . 03/12/1999, DIDIER Rida, 2000. 
59. Teitgen-Colly Catherine, « les instances des régulations et la 

constitutions » R.D.P n°1, 1990. 
60. Teitgen-Colly Catherine, Les Autorités Administratives 

Indépendantes : Histoire d’une institution. Paris : Presses 
Universitaires de France,1988. 



 والمراجع المصادر
 

336  

61. TOUNAKTI Khalifa, «Le rôle du pouvoir judiciaire dans 
l’application du droit de la concurrence», Voir sur : 
www.concurrence.com.  62. TRAORE Seydou, « les autorités administratives indépendantes 
dotée de la personnalité morale : vers une réintégration 
institutionnelle de la catégorie juridique ? » J.C.P, Administratif 
, fascicule 75 , n°8-9, 2004. 

63. WALINE  (M),  Traité  de  droit  administratif,  4éme  édition,  
1963, cité par FAVOREU (L), «Le droit constitutionnel 
jurisprudentiel », RDP, n° 02, 1989. 

 www.reds.msh-paris.fr/communication/textes/cplx01htm.  
64. ZOUAIMIA  Rachid,« Remarques  critiques  sur  le  

contentieux  des  décisions  du  conseil  de  la  concurrence en 
droit algérien» , Revue du conseil d’Etat, n°7, Alger , 2005.  65. _________________,  « les  pouvoirs  de  la  commission  
bancaire  en matière de supervision bancaire », revue Idara, 
n°40, 2010. 

66. _________________, « Le conseil de la concurrence et la 
régulation des marchés en droit algérien », Revue Idara, n°36, 
2008. 

67. _________________, « Le régime contentieux des autorités 
administratives indépendantes en droit Algérien», Revue Idara, 
N°29, 2005.  

68. _________________, « Les agences de régulation dans le 
secteur des hydrocarbures ou les mutations institutionnelles en 
matière de régulation économique », Revue Idara, n°39, 2010. 69. _________________, «Le  régime  contentieux  des  autorités  
administratives  indépendante  en  droit algérien »,  », Revue 
Idara,  n° 29,  2005. 

IV/ : Thèses et Mémoires : 1. Aoun  Charbel,  L'indépendance  de  l'Autorité  de  régulation  
des  communications  électroniques  et  des  postes (Arcep),  Thèse  
pour  le  doctorat  en  droit  présentée  et  soutenue  publiquement  le  
25  septembre  2006.   



 والمراجع المصادر
 

337  

2. BABALY(Sall), Contribution à l’étude des autorités 
administratives indépendantes ,thèse  pour  le  doctorat  en  droit,  
Faculté  de  droit  et  des  sciences sociales, université de Poitiers, 
France, 1990. 

3. BERRI Noureddine,« Les nouveaux modes de régulation en 
matière de télécommunications »,  Thèse  pour  le doctorat en 
sciences, filière : droit, faculté de droit et des sciences politiques, 
université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014. 

4. BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience algérienne du  
contentieux administratif  (Etude  critique),  thèse  pour  le  
doctorat  d’Etat  en  droit, université de Constantine, 2005. 

5. CHARBEL Aoun, L’indépendence de l’autorité de Régulation des 
communications lectroniques et des postes (Arcep), thèse de 
doctorat en droit, université de Cergy pontoise ,2006, 
www.biblioweb.u-cergy.fr. 

6. LAMNINI Azeddine,"notion et régulation de l’abus de puissance 
économique " , www.memoireonline.com 

7. METTOUDI Robert, Les fonctions quasi-juridictionnelles de 
l’autorité de régulation des télécommunication, Thèse pour le 
doctorat en droit, faculté de droit, des sciences économiques et de 
gestion,  université de Nice, 2004.  

8. ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le Droit 
de la concurrence, Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de 
Magistère en Droit, Option: Droit des affaires, Faculté de Droit, 
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzo, 2011.  

9. AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, Mémoire en vue 
de l’obtention du diplôme de Magister en droit, option Droit 
public, Université de Bejaia, 2011. 

V/ Colloque et séminaire : 1. Farida ALLOUI, Le caractère décoratif des autorités de régulation 
en Algérie, Actes  du  colloque  national  sur  les  autorités  de  
régulation indépendantes en matière économique et financière, 
université Abderrahmane MIRA, Bejaïa, 23-24 Mai 2007. 

2. MARTI Alexa, « les personnes publiques suis generis », séminaire 
de droit administratif général, 2010-2011 , www.dpa.u-paris2.fr/ .  



 والمراجع المصادر
 

338  

VI/ Rapport :  1. Delvolvé .P,  Rapport  au  colloque  sur «  la  justice  hors  juge »,  
cah.dr.ent  1984  n°4,   

2. Gélard Patrice, «  Rapport sur les autorités administratives 
indépendantes, n°3166. T.I, Annexes, senat,Paris, 2006, 
www.assemblée- nationale.fr/.   

3. Gélard Patrice, «Rapport sur les autorités adminstratives 
indépendantes », Tome I: Rapport, P 108.,www.Assemblée- 
Nationale.fr/.  

VII/ Décisions : 1. C, Const DC N° 82-143 du 30 juillet 1982, cité par 
MODERNE(F), Sanction administratives et justice 
constitutionnelle : contribution à l’étude de jus puniendi de l’Etat 
dans les démocraties contemporaines, Economica.  

2. C, Const DC N° 88-248, du 17 janvier 1989, op. cit, www.conseil-
constitutionnel.fr 

3. C. const, n◦84-181 DC, du 30 décembre 1982, www.conseil-
constitutionnel.fr  

4. C. const., n◦82-155 DC, du 30 décembre 1982,  www.conseil-
constitutionnel.fr      

5. C. Etat du 19 Avril 1999, secteur d’Adrar C/ Zaafa Rokia, 
www.Conseil-Etat-dz.org  

6. C.cons, n◦ 89-260 DC, du 28 juillet 1989, www.conseil-
constitutionnel.fr   

7. C.cons., n°86-224 DC du 23 janvier 1987, www.legifrance.gouv.fr/   
8. C.const, décision du 28 juillet1989, n°89-260 DC,    

www.conseilconstitutionnel.fr 
9. C.const. Déc., 2012-286, QPC Société Pyrénées services et autres, 

JORF, du 08-12-2012, p. 19279 ; Voir, (M.-A.) Frison-Roche, « 
Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de celui du juge », 
D., n° 01/2013. 10. C.const., du 7 juillet 2000,  loi modifiant  la  loi  n°86-1067,  du  
30  septembre  1986, relative à la liberté de communication, 
n°2000-433 DC, cons.52, www.Conseilconstitutionnel.fr 



 والمراجع المصادر
 

339  

11. C.cont., décision du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n°86-1067 
du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication,  
n°88-248 DC, www.conseil-constitutionnel.fr 

12. C.Etat du 1er Février 1999, direction générale de la sureté nationale 
C/Lichani et autres, www.ConseilEtat-
dz.org                                                                                  

13. CE, du 7 juillet 2004, n°255136 , Ministre de l’intérieur, de la 
sécurité intérieur et des libertés locales c. BENKERROU, en ligne 
: www.revuegeneraledudroit .  

14. concernant le paiement de soldes des factures d’interconnexion  
entre les opérateurs ORASCOM TELECOM ALGERIE et 
ALGERIE TELECOM,  en ligne :  www.arpt.dz   

15. Cons.const, du 2 février 1995, loi relative à l’organisation des  
juridictions et à la procédure civile,pénale et administrative, n°95-
36DC.en ligne:www.conseil-constitutionnel.fr. 

16. Cons.const, du 28 juillet 1989,  n°89-261 DC,  en ligne : 
www.conseil-constitutionnel.fr. 

17. Conseil  d’Etat,  08  Mai  2000,  Union  Bank  C/  Gouverneur  de  
la  banque  d’Algérie,  N°2129, www.conseil-etat-dz.org   

18. Cour  EDH,  27 octobre 1993. 19. Décision  n03/sp/pc/2002/  du  08/07/200,  Relative  aux  
procédure  en  cas  de  litige  en  matière d’interconnections et 
encas d’arbitrage, www.arpt.dz. 

20. décision du 27 juin 2002 sur un différend qui oppose la société 
SEMMARIS à EDF, relatif  aux  conditions  de  prise  en  compte  
de  la  multiplicité  des  points  de  livraison  dans  le dispositif 
contractuel d’accès au réseau électrique, JORF n°180 du 3 aout 
2002, en ligne : www.légifrance.gouv.fr. 

21. Décision n° 03/SP/PC/ARPT/O3 du 30 juin 2003,  relative a la 
détermination de la taxe détermination  d’un  appel  en  provenance  
de  l’international  sur  les  réseaux  mobiles  de ORASCOM 
TELECOM ALGERIE (OTA)et ALGERIE TELECOM(AT), en 
ligne : www.arpt.dz.  

22. Décision N°08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de 
litige en matière  d’interconnexion  et  en  cas d’arbitrage, 
http://www.arpt.dz.  



 والمراجع المصادر
 

340  

23. Décision N°43/Sp/Pc/Arp D6 Décembre 2005, Relative Aux 
Allégations D’Algérie  Telecom Quant Aux Cas De Fraude  
Presumee  D’orascom  Telecom Algérie, Autorité De Régulation 
De La, Poste Et Des télécommunications.  

24. le  fournisseur  de  service  internet/  réseaux  télécoms  sarl  ipat  à  
Algérie  télécom  sur  la 

25. les décisions : n°39/SP/PC/ARPT/05 du 25 octobre 2005, relative 
au litige opposant  

26. Modification des positions ADSL ; n°33/SP/PC/ARPT/05 du 28 
aout 2005, relative au litige  

27. V. C.const., du 2 décembre 2011, Banque populaire Cote d’azur ( 
pouvoir disciplinaire de la commission bancaire), n°2011-200 
QPC, JORF du 3 décembre2011, p.20496,  en ligne : 
www.légifrance.gouv.fr 

IX/ Site internet : https://en.wikipedia.org › wiki › Justice_delayed_is_justice_denied. 
  



  
  

  
  

 



 الفهرس
 

342  

  ر-أ  ...................................................................................مقدمة
 سلطات مواجهة في القضائي الدور تراجع لقياس كأنماط والإقصاء المنافسة: الباب الأول

   ...................................................................الضبط
  

    16  

  20  ...............القضائيكوجه ʪرز لقياس تراجع الدور  الاختصاص التحكيمي: الفصل الأول
  21  .....................سلطات الضبط الاقتصادي ومسألة الاختصاص التحكيمي: المبحث الأول
  22  ..............مدى تكريس الاختصاص التحكيمي لسلطات الضبط الاقتصادي:  المطلب الأول

  23  ...................................................الغرف التحكيمية المتخصصة: الفرع الأول
  23  .........................تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الغرفة التحكيمية والتأديبية للجنة/ أولا
  27  .......................................ة لدى لجنة ضبط الكهرʪء والغازالغرفة التحكيمي/  ʬنيا

  30  ....................................التحكيم الذاتي عن طريق مجلس إدارة السلطة : الفرع الثاني
  30  ..............................................والاتصالات الالكترونيةضبط البريد  سلطة/ أولا
  35  .........................................................السمعي البصريسلطة ضبط / ʬنيا

  35  ............................................التحكيمي الاختصاصبوادر قيام :  المطلب الثاني
  36  .....................................اتفاقلعدم التوصل إلى  كنتيجةوجود النزاع  :  الفرع الأول

  36  ......................................وجود مفاوضات كعامل حاسم لقبول الاختصاص/  أولا
  37  ......................................الاختصاصفشل المفاوضات كعامل كاشف لثبوت / ʬنيا

  38  ..........................................محل النزاع كإجراء لإعادة هيكلة النظام:  الفرع الثاني
  Ϧ............................................................  38طير وتنظيم للعقد القائم/ أولا
  39  .......................................................................مضمون النزاع/ ʬنيا

  40   .....................................الطبيعة القانونية للتصرفات الفاصلة في النزاع: الفرع الثالث
  41  ............................................سلطات الضبط الاقتصادي بوظيفة قضائية/  أولا
  43  ......................................سلطات الضبط الاقتصادي بوظيفة إدارية خاصة /  ʬنيا

  45  ........................والقضاء الاقتصاديمظاهر التنافس بين سلطات الضبط : المبحث الثاني
  46  .................الاقتصاديلسلطات الضبط  عن حقيقة الاختصاص التحكيمي:  المطلب الأول



 الفهرس
 

343  

  47  .................................التحكيمي الاختصاصالحدود المفروضة لممارسة :  الفرع الأول
  47  ..............................................موضوع النزاع وحالتي التحديد والاستبعاد/  أولا
  49  ..................................التأرجح التشريعي لأطراف النزاع بين التضييق والتوسيع/  ʬنيا

  50  ...................................التحكيمي الاختصاصالأبعاد الممكنة لممارسة : الفرع الثاني
  51  .....................................ةالتحكيمي كأسلوب للممارسة الضبطي الاختصاص/ أولا
  53  .............................................................الممارسة التحكيمية للنزاع/ ʬنيا

  57  ..........................للقضاء العاديالوظيفة التحكيمية نافسة دوافع  مبررة لم: الفرع الثالث
  58  ..................................الاختصاص التحكيمي كوسيلة منافسة للقضاء العادي -أولا
  63  ...........................................في اللجوء إلى جهة فض النزاع الاختيارحرية  -ʬنيا

  66  .........كوجه لمنافسة الاختصاص التحكيمي للقضاء  الإجرائيةتكريس الضماʭت : المطلب الثاني
  67  ......................................................مقومات مبدأ حق الدفاع: الفرع الأول

  68  .................................................................احترام مبدأ الوجاهية/  أولا
  71  ..............................................الشهود واصطحابحق الاستعانة بمدافع  / ʬنيا
  73  ..............................................................ضمانة مبدأ قرينة البراءة/ ʬلثا

  74  ....................................................القرارات التحكيميةتسبيب :  الفرع الثاني
  78  .....................كأساس لقياس انحصار الدور القضائي قصائيةالعلاقة الإ: الفصل الثاني
  79  ...............التأطير القانوني الاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي: المبحث الأول
  80  ....................نحو تكريس الاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الأول

  80  .................................ظاهرة إزالة التجريم كأساس للاختصاص القمعي:  الفرع الأول
  81  ...................................إزالة التجريم كمدلول حديث للسياسة الجنائية المعاصرة/ أولا
  84  ...................................................التأصيل التاريخي لظاهرة إزالة التجريم/ ʬنيا

  86  .........................لسلطات الضبط الاقتصاديمشروعية الاختصاص القمعي : الفرع الثاني
  87  ...................................مدى ملائمة  الاختصاص القمعي مع أحكام الدستور/ أولا
  90  .......................الطبيعة القانونية للعقوʪت التي تفرضها سلطات الضبط الاقتصادي/ ʬنيا



 الفهرس
 

344  

  90  ................................لاختصاص القمعيالممارسة  الضماʭت القانونية: المطلب الثاني
  91  .......الضماʭت الموضوعية المؤطرة للاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الأول

  91  ........................................................................مبدأ الشرعية/ أولا
  96  .....................................................................مبدأ التناسب / ʬنيا
  103  ...................................................الجزاء الإداري نص مبدأ عدم رجعية / ʬلثا
  105  ................................................................العقوبةمبدأ شخصية / رابعا

  107  ........الضماʭت الإجرائية في مواجهة السلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني
  108  ..............................................................مدى تكريس مبدأ الحياد/ أولا
  111  ....................................................................الاستقلاليةمبدأ  / ʬنيا
  128  ...........................................النقائص التي تمس بمبدأي الاستقلالية والحياد/  ʬلثا

  134  ........الاقتصاديحقيقة انحصار دور القاضي الجزائي في مواجهة سلطات الضبط : المبحث الثاني
  134  .....الخلفيات التي تعكس تخويل الاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الأول

  134  ........................عدم تخصص القاضي الجزائي في تفسير المخالفة الاقتصادية: الفرع الأول
  136  ........................لمقتضيات الضبط الاقتصاديعدم استجابة المتابعة الجزائية : الفرع الثاني

  138  .................................امتيازات السلطة العامة كأساس للسلطة القمعية: الفرع الثالث
  139  .........حدود إقصاء دور القاضي الجزائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الثاني
  140  ....................................تحويل المخالفات الضبطية عن طابعها الجزائي: الفرع الأول

  140  ..........................................المخالفات التي تؤول لاختصاص مجلس المنافسة/ أولا
  147  ................المخالفات التي تعود لاختصاص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية/ ʬنيا
  147  .....................................المخالفات التي تختص đا لجنة ضبط الكهرʪء والغاز/ ʬلثا

  150  ..............................العقوʪت المقررة كأساس لممارسة الاختصاص القمعي: الفرع الثاني
  151  ......................................................................العقوʪت المالية/ أولا
  152  ..................................................................العقوʮت غير المالية/ ʬنيا

 



 الفهرس
 

345  

            تراجع الدور القضائي في مواجهة سلطات  علىالبعد التكاملي والرقابي أثر : الثانيالباب 
  ....................................................................الضبط

  
157  

  160  ...............................تراجع الدور القضائي علىالبعد التكاملي أثر : الفصل الأول
  162  ........................تكريس التعاون بين سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء: المبحث الأول

  164  ..............................سلطات الضبط الاقتصادي كمكمل لدور القضاء: الأولالمطلب 
  164  ...............................في حالة التدخل المباشر  للقاضي في اĐال الضبطي: الفرع الأول

  166  ............................................نطاق صلاحيات القاضي في اĐال الضبطي/ أولا
  167  ..........................................استشارة القاضي لسلطات الضبط الاقتصادي/ ʬنيا

  171  ............................في حالة التدخل غير المباشر للقاضي في اĐال الضبطي: الفرع الثاني
  Đ............................  172لس المنافسة في الفصل في المنازعة الضبطية الإجرائية المساهمة/ أولا
  174  .......................................نشر  مجلس المنافسة للقرارات الصادرة عن القضاء/ ʬنيا
  175  ..................................القضاء إلىتحويل سلطات الضبط الاقتصادي للملفات / ʬلثا
  177  .....................................خبرة سلطات الضبط الاقتصادي في دعوى القضاء/ رابعا

  178  .........................مظاهر تكملة القضاء لدور سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الثاني
  179  ..............سلطات الضبط الاقتصاديحتمية تدخل القضاء لمحدودية صلاحيات : الفرع الأول

  180  ......................................................من خلال تدخل القاضي الإداري/ أولا
  180  ......................................................من خلال تدخل القاضي العادي/ ʬنيا

  187  .............................بطلب من سلطات الضبط الاقتصاديتدخل القضاء : الفرع الثاني
  187  ....................أدوار متفاوتة  للقاضي الجزائي في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي/  أولا
  196  ......................................طلب الترخيص من أجل مباشرة إجراءات التحقيق/ ʬنيا
  198  ...................................................تمسك مجلس المنافسة ʪلتقادم المدني /ʬلثا

  199  .............عن محدودية الدور التكاملي بين سلطات الضبط الاقتصادي والقضاء: المبحث الثاني
  199  .........................التي يطرحها اختصاص الجهازين الإشكالاتمن خلال : الأولالمطلب 

  200  ............................................مجلس المنافسة اختصاصاتبخصوص : الأولالفرع 



 الفهرس
 

346  

  201  .................................................موض الطبيعة القانونية Đلس المنافسةغ/ أولا
  203  .............................تؤول في الأصل للقضاء لاختصاصاتانتحال مجلس المنافسة / ʬنيا
  205  ....................................................مبدأ الخيار  في اللجوء إلى الجهازين/ ʬلثا

  206  ..................................................القضاء اختصاصاتبخصوص : الفرع الثاني
  207  ............................تضييق سلطات القاضي في إبطال الممارسات المنافية للمنافسة/ أولا
  209  .....................................في مادة الممارسات المنافية للمنافسة الإثباتصعوبة / ʬنيا
  211  ................................................................مسألة تقدير التعويض/ ʬلثا

  212  .....................................من خلال النقائض المخلة ʪلدور التكاملي: المطلب الثاني
  213  .............................................................نقائص التخصص: الأولالفرع 

  214  ..............................................متخصصة في اĐال التنافسيغياب غرف / أولا
  215  ...................................................دوافع التوسع في دائرة الاختصاص/ ʬنيا
  218  ................................................تسجيل نقص التخصص في فئة القضاة/ ʬلثا

  219  .................................................................نقائص أخرى: الفرع الثاني
  219  .......................................................خيالية المحافظة على السر المهني/  أولا
  220  ................................الجهة الناظرة في مسؤولية مجلس المنافسةغموض في تحديد / ʬنيا
  222  .....................إغفال ضمانة الدفاع أمام الغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر العاصمة /ʬلثا

  224  ...............................وأثره على تراجع الدور القضائيالدور الرقابي : الفصل الثاني
  225  .................تكريس الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي: المبحث الأول
  226  ........................الأساس القانوني للرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الأول

  226  .........سلطات الضبط الاقتصادي على قراراتالأساس التشريعي للرقابة القضائية :  الفرع الأول
  226  .........................المعدل والمتمم 01-98مبدأ الرقابة القضائية في القانون العضوي / أولا
  229  .................النصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي كأساس للرقابة القضائية/  ʬنيا

  230  ....................الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصاديمدى دستورية : الفرع الثاني
  230  .............................................................موقف اĐلس الدستوري/  أولا



 الفهرس
 

347  

  232  ................موقف الفقه من دستورية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي/  ʬنيا
  233  .........................حدود الرقابة القضائية على ممارسة الاختصاص الضبطي: المطلب الثاني
  234  ......................................................خصوصية دعوى الإلغاء:  الفرع الأول

  235  ......................ضد قرارات سلطات الضبط الاقتصادي ʪلإلغاءالطعن  إمكانيةمدى / أولا
  239  .............................................الإلغاءالطابع الاستثنائي لإجراءات دعوى / ʬنيا

  246  ......................................................من خلال دعوى التعويض: الفرع الثاني
  248  .....................................................الضبطية المسؤوليةتحديد أشخاص / أولا
  251  ...............................................أوجه القصور في تحديد القاضي المختص/ ʬنيا
  251  ...................................تذبذب في الموقف إزاء النظام القانوني الواجب التطبيق/ ʬلثا

  254  .......سلطات الضبط الاقتصادي قرارات ولاية الاختصاص ʪلرقابة القضائية على: المبحث الثاني
  256  ..........................................الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري :الأولالمطلب 

  256  ........................................................مجلس الدولة اختصاص: الفرع الأول
  259  .......................................................اختصاص المحاكم الإدارية: الفرع الثاني

  262  .........................................للقضاء العادي الاستثنائيالاختصاص  :الثانيالمطلب 
  262  ...............الرقابة المستحدثة للغرفة التجارية Đلس قضاء الجزائر في مجال المنافسة:  الأول الفرع
  263  ...........................القضاء العادي إلى الإداريمن القضاء  الاختصاصمبررات نقل / أولا
  268  .................في مجال منازعات قرارات مجلس المنافسة الجزائر العاصمةولاية مجلس قضاء / ʬنيا

  278  ............................نظرة أخرى في الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي:  الفرع الثاني
  278  ........................................الفرنسية في مجال الاختصاص المستحدث التجربة/ أولا
  280  .................................اختصاصات أخرى  للقضاء العادي في القانون الجزائري/ ʬنيا

  284  ....................................................................................خاتمة
  298  ..........................................................................والمراجع المصادر
  342  ....................................................................................فهرس
 


